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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وآله وصحبه ومن 
والاه. 


وبعد: فان التمويل الإسلاميً (عء٣4٣ا؟‏ ء1صه1ء1) لم ينتشر في البلدان 
العربية والإسلامية فحسب» بل انتشر أيضصًا حتى في البلدان الخربية» خارج 
نطاق العالم الإسلاميّء والحاجة ماسّة إلى كتب بَحثية ودراسية في هذا 
الباب. 


وسوف أحاول في هذا الكتاب أن أكون محايدًا؛ فلا أمدح التمويل 
الإسلاميّ بإطلاق. ولا أذمّه بإطلاق» سأبين في هذا الكتاب ما له وما 
عليه . 

لكتّني أقول: إن أهمّ ما في التمويل الإسلاميّء من الناحية الواقعيةء 
أن المؤسسات المالية الإسلاميةء بغض النظر عن الخلاف الشرعيّ حول 
عخلاتماء استطاعت أن تجتذب آموالا من المسلمين دات فة رة 
كانت مكتنزة» أو مستثمرة لدى التجار من الأقارب أو الجيران» وعجزت 
البنوك التقليدية عن اجتذابهاء وراحت هله البنوك التقليديةء بنوافذها 
وفروعها» سواء داخحل البلدان الإسلامية أو في البلدان الأجنبيةء تزاحم 
المؤسسات الماليّة الإسلامية» في مهمتها؛ وهذا يدل على تعش 


المسلمين إلى تمويل إسلاميّ أو أخلاقي يُلبّي تطلعاتهم» ومن ثمٌ كان من 
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الواجب على التجار والمصرفيين والمشايخ (أعضاء الهيئات الشرعية) أن 
يرعوا هذه الأمانة التي أوكلّها الجمهور إل ١‏ 

وما يمز الشمويل الإسلامي من التاحية الواقعية أيصًا: أن 
المؤسسات المالية الإسلامية» بغض النظر عن الخلاف فيها هل تختلف 
عن المؤسسات التقليدية من ناحية الفائدة أم لا تختلف» فإن هذه 
المؤسسات تمتنع أخلاقيًا وشرعيًا عن تمويل أي نشاط مُحَرّم؛ مثل : 
الخمور والخنازير والملاهي المحرمة وعمليات القمارء وما شابه ذلك من 
أنشطة ممنوعة. 

سارگر في عذا الكتاب على أمرين نين : 

الآمر الأول الاستدلال لخرمة الرباء فلولا حرم ة الربا ما كان 
للمصارف الإسلامية أن تقوم . 

الأمر الثاني: الاستدلال لبيع التقسيط من حيث الزيادة في الشمن 
لأجل الزمنء فلولا جواز هذه الزيادة في بيع التقسيط ما استطاعت 
المصارف الإسلامية أن تعمل . 
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الدين والأخلاق 


أهم ما يجب أن يميّز التمويل الإسلاميّ هو الالتزام بالدّينء والخلق 
المستمد من هذا الدّين؛ فالعمليات تخضع لأحكام الشريعة» وإن تعرضت 
في التطبيق للانحراف عن الأحكام والمثل» ومن ثم يمكن أن يوصف 
التمويلٌ الإسلامي بأّه تمويل دينئ» وتمويل أخلاقيٌ؛ فهو لا يقتصر على 
تقديم القروض للاأثرياء فحسب» بل يمنح القروضّ لمن يملك الخبرة ولا 
يملك الثروة والضمان؛ قال تعالى: هى لا ين دو ب آلأار نك 
[الحشر: ۷]. 

ولا أآری الاکتراث كيرا بمن يتادئ من رجال الاقتضاد الوضعي 
ورجال المال والأعمال باستبعاد الدين والخلق والدولة» فهؤلاء بكل 
ساط ل یرن ای رفا ار و ی ال ول مو الان ول م 
الدولة! لا يريدون من يراقبهم ولا من يحاسبهم» بل ربما يفضلون التواطرؤ 
مع رجال الدولة ورجال الدين» لتنفيذ أغراضهم ما استطاعوا إلى ذلك 
سبياء لا يُستشنى من ذلك إلا القلّة الذين يحبُون الالتزام بالدين والخلق 
في معاملاتهم وسلوكياتهم مع الآخرين. 
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الريا 


أهمٌ ما يجب الكلام عنه في التمويل الإسلامي هو الرٌبا والعُرّر 
والقمار. 

الرّبا في الإسلام نوعان: ربا ديون» وربا بيوع . 

وربا الديون: هو ربا النسيئة أو ربا القروض والديون إذا تم تأجيلها 
في مقابل ربا؛ وربا النسيئة : هو الزيادة في مقابل الأجل . 

وربا البيوع نوعان: ربا فضل»› وربا تساء. 

الحديث النبوي الشهير في هذا الباب هو حديث الأصناف الستة: 
«الذَهبُ بالذّهب» والفصّة بالفصًة» والبْرٌ بابر والسعير بالشعير» واللّمر 
بالتّمر» والملح بالملح» هنلا بونْلٍ» سواء بسواء» يدا بيدء فإذا اختلفتِ 
الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان يدا بيد [صحیح مسلم]. 

الأصناف الستة في هذا الحديث فئتان: فئة الذهب والفضة» وفئة 
الأصناف الأربعة الباقية : الب الشعير» التمرء الملح. 

إذا تمت الميادلة بين ذهب وذهب (بدلّين متماثلّين) وجب فيها 
شرطان: الشرط الأول: التساوي» والشرط الثاني : التعجيل؛ فالإخلال 
بالتساوي يؤدي إلى ربا الفضل» والإخلال بالتعجيل يؤدّي إلى ربا الّساءء 
ولو جاز الفضل والتّساء في هذه المبادلة لصار البيع هنا قرضًا ربويًا في 


صورة البيع. 
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وإذا تمت المبادلة بين صنف وصنف ضمن الفئة نفسها (ذهب وفضة» 
وهما بدلان متقاربان) وجب شرط واحد» وهو التعجيل» أما القُضل 
فيجوز» ويمتنع النساء (التأجيل أو التأخير) خشية القرض الربوي. 

N o 
مختلفان) لم يشترط فيها أي شرط من الشرطين المذكورين» بل يجوز فيها‎ 
المضل والتّساء.‎ 

وفي حين أن القرض لا تجوز فيه الزيادة للتأجيلء فإ البيع الآجل 
تجوز فيه الزيادة للتأجيل» قال الفقهاء: للزمن حصة من الثمن؛ فإذا تأجل 
سداد الثمن أمكن أن يزاد فيه في مقابل التأجيل؛ بحيث يصير الثمن 
المؤجُل أعلى من الثمن المعجّل. 

وكما أنه تجوز الزيادة للتأجيل تجوز أيصًا الحطيطة (الوضيعة» 
الحسمء الخصم) للتعجيل . 

والقرض في الإسلام من أعمال الإحسان (المعروف)ء يمنح لأغراض 
خيرية» ولا يُمنح لأغراض إنتاجية» والبديل عنه في الأغراض الإنتاجية هو 
القراض (المضاربة)» إذ يجوز لرأس المال أن يشارك بحصة من الربح 
الصافي للمشروع . 

وبهذا فإِنٌ للزمن قيمة في الإسلام» ظهرت في البيع الآجل في صورة 
مادية» وظهرت في القرض في صورة ثواب . 

الأصناف الستة لا يزاد عليها عند الظاهرية» أما في المذاهب الأخرى 
القائلة بالقياس فيزاد فيها إذا اتحدت العلةء وهذه مسألة شاثكة فصلنا فيها 
الكلام في موضع آخر لمن أراد الاستزادة. 

٠‏ أدلة تحريم الربا قي القروض: 
- قوله تعالی : وڪم کر شس وڪم لا تظيموت وا تظلموت ېه [البقرة: 
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٠‏ يُفهم منه أن المقصود برأس المال هو رأس مال القرض» يويد ذلك 
قوله تعالى في الآية نفسها : اون ات ذو سر ره إل مره . 

۲ - قوله 4&5 : «الذهب الذهب. .. مشلا بمثل»› سواءً بسواء» يدا بيد» 
يفيد تحريم الذهب بالذهب بالتفاضل والساء» سواء أسُمّي بيعًا أم قرضًاء 
فکلاهما ربا محرّم. 

۴ - ذكر المفشّرون أن الربا المحرَّم بالقرآن هو الربا المشروط في 
القرض المؤ جل أو في تأجيل الدّين الحالّء كما لو استحقٌ الثمن في 
الع الآجل وتم الاتفاق بين الطرفين على تأجيله إلى أجل آخر. 

٠‏ أدلّة تحريم الربا كثيره وقليله؛ 
- قوله تعالی : وڪم روش آمرلِڪَم [البقرة: ۲۷۹] يفيد أن الربا 
هو ما زاد على راس مال القرض» بلا تمييز بين كثير وقليل . 

۲ - قوله ية : «الذهب بالذهب. . . ْلا بمثْل» سواءً بسواء» يقتضي 
اا البدلين؛ بدل القرض وبدل الوفاءء فلا فضل لأحدهما على 
الآخر» والفضل يعني أي مقدار قل أو كثر 

الربا حرام کر وقليله» بخلاف العَرّر والعْبْن. 
٠‏ الفائدة تتضاعف ولو فل مُحَذَلها: 

يقول علماء الاقتصاد: إذا استثمر رأس المال بفائدة» فإِلّه يزداد بشكل 
ا اعا و اا ا ون ن الح ان ی ن 
أنه اا رلت فر اة اسار و بق ان باد فا هان وك 
كان المعدل السنوي للفائدة معدلا منخفضًا. 

تقو لوف آيقا إ0 رهن آى معدل فاندة مر تحب رغات ما بودي 
إلى الإفراط في تركُز الثروة في أيدي قَِلَة من المرابين» وسرعان ما يؤڏّي 
ذلك إلى الانهيار الاقتصادي! 
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قال تعالی : ل ألو ألا اسما مَمَسعََةً 4 [آل عمران: ١١٠]؛‏ فالربا 
ا ا 
هذا بقولهم: ربما استغرق مال المديون بالنزر اليسيرء أو بالشيء الطفيف . 

٠‏ الفائدة البسيطة والفائدة المركبة: 

إذا كانت الفائدة حرامًا؛ فهي حرام سواء أكانت بسيطة أم مركبة» 
فالفائدة البسيطة هي فائدة على رأس المالء والفائدة المركبة هي فائدة 
على القائدة. 

قد تكون الفائدة المركبة أكثر حرمةء ولكنْ كلتا الفائدتين حرام» من 
حيث أصل الحرمة. 

٠‏ أدلّة تحريم ربا القرض الاستهلاكيٌ الڪمال: 

۱ - قوله تعالی : يڪم روش آمولڪُم ا يمو ولا موت [البقرة: 
٩‏ يفيد استرداد رأس مال القرض» بدون تمييز بين قرض للاستهلاك 
الضروري» وقرض للاستهلاك الكماليّء بين مقترض فقير ومقترض غنيّ . 

۲ - كذلك قوله ية : «الذهب الذهب. .. ينلا بمثْل» سواء بسواء» 
يمنع القرض الربوي» بدون تفريق بين هذين النوعين من القروض . 

٣‏ - القرض في الإسلام عقد إرفاق (إحسان)ء آي: يمنح للفقراءء 
لكن لو أراد أحدّ إقراض غنيّ لغرض استهلاكي كماليّء فإِن هذا لا يسوّغ 
له أن يجعل القرض ربويًا» بحجة تبادل المنافع . 

ه آدلة تحريم الربا قي قروض التجارة والإنتاج: 

أولا: أدلّة تاريخية: 

تناقل المسلمون منذ عهد النبيّ ية وحتّى عصرنا هذا حُزمة الربا في 
جميع القروض» إنتاجية كانت أو استهلاكية» وذهبوا إلى أن كل قرض 
شرطت فيه الزيادة فهو من باب الربا المحرّم. 


E ۱۲‏ التمويل الإاسلامي 


ثانيًا: أدلّة عقلية: 

١‏ - لو كان الربا حرامًا مع المقترض الفقير فقط وجائرًا مع الغنيّء 
لجاز الصرف المؤخر؛ والصرف يجري بين متبايعًين يُفترض أنهما 
متكافئان» لا بين مقرض غنيّ ومقترض محتاج» ومع ذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة بوجوب التقابُْض في المجلس» بغض النظر عن حاجة 
أحد المتصارقين أو غناه. 

۲ - في القراض (المضاربة) لا يجوز لربٌ المال أن يأخد من العامل 
المضارب مبلعًا مقطوعًا من الربح» أو نسبة مثوية من رأس المال» لأنَ 
هذا يقطع الشركةء ويخل بالعدالة بينهما. كما لا يجوز لربٌ المال أن 
يشترط على العامل المضارب ضمان رأس مال رب المالء لأن هذا من 
الربا؛ فالربا ما هو إلا ضمان الخسارة وتحديد الربح مسبقّاء بغض النظر 
عن نتيجة المشروع : ربح أو خسارة. 

وهناك أدلة آخرى ذكرناها في موضع آخر. 
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نظريات الفائدة 


نظريات الفائدة 


يقول هابرلر (۲16۲٤طاة11):‏ «نظرية الفائدة كانت لمدّة طويلة نقطة ضعف 
في علم الاقتصاد» ولا يزال تفسير وتحديد معدل الفائدة يثيران من الخلاف 
بين رجال الاقتصاد أكثر من آي فرع آخر من فروع النظرية الا 


ویقول موريس آله )isنAlla :)Maurice‏ إن کبار الك في علم 
الاقتصاد» ونذكر منهم في المربة الأولى: فون بوهم بافرك» وإرفينغ 
فيشر» وجون مينارد كينز» جهدوا منذ أكثر من قرنين في حل مشكلة 
الفائدةء إلا أنه بالرغم من تباين الأساليب المستخدمة نلاحظ أن القلق 
لا يزال مخيمًا في الأذهان» وأن آيّا من النظريات لم تتمكن من أن تفرض 
نفسها فرصا قاطعًا» . 

والصعوبات التي تثيرها مشكلة الفائدة لا تزال آخذة في الازدياد كلّما 
ازداد التعمق في تحليلها ودراستها (. . .). 


إن مشكلة الفائدة تعد في الواقع من أعوص المشكلات في علم 
الاقتصادء وإن دراستها مفيدة وأساسية قطعًا؛ فعلى حلها النهائي يتوقف 


(۱) هابرلر» 4۹۷م ص٩۰۱۹‏ نقد عن : التمويل الإسلامى» با لإنكليرية » ملز وبريسلى› 
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في الحقيقة فهم الاقتصاد في مُجملهء ومعرفة التدابير العملية التي يجب 
اتخاذها في كل سياسة رشيدة“. 

وإليك مخضا مو جرا وؤواضضا لنظريات الفاقدة عند رجال الاقتصاد 
الغربي ؛ ففي كتب الاقتصاد نظريات عديدة للفائدةء منها ما يتعلق بتبرير 
الفائدة» واا و د وسنهتم هنا بالنظريات التبريرية 
المتعلقة بمشروعية الفائدة: 

أولا: نظرية المخاطرة: 

بز غ م رخال فاد ان الفائدة هي بمثابة تعويض عن 
المخاطر المختلفة التي يتعرّض لها المقرض» وهي مخاطر عدم السداد. 

6الخرا ت غ هدا اد رت الال ب اة رض ل اة 
حتى يكسب» وفي القرض بفائدة يكسب من دون مقابل» آما هذه 
المخاطرة - مخاطرة الجحود والمماطلة والتخلف عن الدفع ا 
ولكن تغطيتها لا تكون بمعدل القائدةء ا تكون بالكفالات الشخصية 
ا ا ی ا ء قليل إضافيّ على رس 
المال» في حين أن الصّمان يمكن أن يغظي رأس المال كله أيضًا. 

كما أن هذه النظرية تسلط الضوء على مخاطرة المموّلء وتعتّم على 
مخاطرة المتموّل؛ فالمتموّل يتعرّض لمخاطرة الخسارة» فلماذا يتحمّل 
الل خا رة الال وخا الل ول محل الل مارد اال 

إن على كل طرف من الطرفين أن يتحمّل مخاطرة حصته التي قدمها 
في المشروع» فالعامل يتحمّل مخاطرة العمل» ورب المال يتحمّل مخاطرة 
المال؛ فلا يجب العدل في توزيع المخاطرة؟! 

وهذه النظرية صالحة في البيع الآجل» وغير صالحة في القرض؛ ففي 


.1 0 الاقتصاد والفائدة»› بالفرنسية» ۷م ص‎ )١( 


نظريات الفائدة 8 1٥‏ 
القرض لا توجد فائدة أصلاء أما في البيع الآجل فيمكن الزيادة لقاء 
المخاطرة» کما یمکن الزيادة لقاء الزمن› وهما: المخاطرة. والزمن› کما 
تری» أمران مختلفان . 


ثانيًا: نظرية التثمير (فائدة القرض وريع الأرض): 

يرى أصحاب هذه النظرية أن رأس المال منتّج» له ثمرة؛ فصاحب 
الأرض يحصل على أجرة أرضه دخلا ثابتّاء من دون عمل ولا مخاطرة؛ 
فلماذا لا يحصل المقرض على فائدة؟ إننا إذا لم نسمح له بهاء فإلّه يُحجم 
عن القرض» ويفضصٌّل عليه شراء قطعة أرض يؤجُرها ويحصل على ريعها؛ 
فالريع المالي هو شبيه الريع العقاري. 

لا يصعب إنكار هذه النظرية إذا أخذنا بالرآي الفقهي القائل بمنع أجرة 
الأرض» وعندئزٍ يستوي في الحكم الرّيعان: المالي والعقاري. 

إن بعض الفقهاء القُدامى والمعاصرين لا يجيزون للأرض أجرًا ثابتاء 
بل يجيزون لها المشاركة بحصة من الناتج : مزارعة» فتصير النقود 
كالأرض من حيث امتناع العائد الثابت» وجواز المشاركة» فالنقود لا تجوز 
لها الفائدة» وتجوز لها المضاربة» والأرض لا تجوز لها الأجرة» وتجوز 
لها المزارعة. 

وقد يصعب إنكار هذه النظرية إذا أخذنا بالرأي القائل بجواز أجرة 
الأرض» ولا سيما إذا كانت هذه الأرض طبيعية» لم تطراً عليها تحسينات 
في عنصري العمل وران المال: 

ثالثًا: نظرية الاستعمال: 

يرى أصحابها أن الفائدة هي ثمن استعمال المال؛ فإذا استعمل المال 
في أغراض الاستهلاك» فيجب أن تكون له أجرة» وكذلك إذا استعمل في 
أغراض الإنتاج» إلا أن هذا الاستعمال الأخير يقرّبنا من النظرية التالية. 
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والجواب أن المالّ لا لكر منافعه في أغراض الاستهلاك والاستعمال 
والإنتاج» لكن يراد له أن لا يكسب بدون مُخاطرة» أي ألا يحصل على 
كسب مضمون» بل على ربح احتمالي» وهناك فرق في المعاملة بين أنواع 
المال المختلفة. 


رابعا: نظرية إنتاجية رأس المال: 

يرى أصحابُها أن رأس المال مُنيّج» فهو أحد عناصر الإنتاج» ويمكننا 
بمساعدته أن نزيد إنتاجنا» ومن ثم يجب أن تكون له فائدة تعود عليه. 

جوابه: أن رأس المال منه ما هو نقدي» ومنه ما هو عينيٌ» والعين 
منه ما هو کالبذور» ومنه ما هو كالآلات؛ فالآلات وسائر أمول الإيجار 
يجوز أن تحصل على أجر ثابت. أمًا البذور وسائر أموال القرض كالنقودء 
فلا بد من تعريضها للمخاطرء ولا بكر حمَها في الحصول على حصة من 
الربح» ذلك لاله قد لا يحصل هناك ناتج عينيّ أصلاء وإذا حصل هناك 
ناتج عينيٌ» فقد لا يحصل هناك ناتح نقدي» وإذا حصل هناك ناتج (إيراد) 
نقدي فقد لا يحصل هناك ربح لأن الإيراد قد تبتلعه النفقات . 


قال المودودي: «إِنٌ الدعوى بأنٌ جَلْب الربح صفة ذاتية لرأس المال 
)01 


غير صحيحة) 
وقال صديقي : «القيمة ظاهرة سوقية» وليست لازمة ذاتية من لوازم 
رام المال النقدي»". 
ولئن كانت نظرية إنتاجية رأس المال تفسّر عائد التمويلات الممنوحة 
لأغراض الإنتاج. إلا أتها لا تفسّر عائد التمويلات الممنوحة لأغراض 


() الرباء لأبو الأعلى المودودي» ص١٠.‏ 
(۲) لماذا المصارف الإسلامية؟» لمحمد نجاة الله صدیقی» ص٤٤۲‏ . 


v& 


الاستهلاك. إلا إذا اعتبر أصحاب هذه النظرية أن قروض الاستهلاك تابعة 
في الفائدة لقروض الإنتاج» حيث تسري الفائدة من الثانية إلى الأولى . 

وإذا كانت هذه النظرية مبنية على إنتاجية رس المالء فلتكن الفائدة 
مبنية عليها أيضصًا؛ فإ أنتج رأس المال» وظفر بالربح» كان لرأس المال 
حصة» وإن لم ينتج › وحقق خسارة» فليتحمّل المال هذه الخسارة المالية. 

طرح الرازي في تفسيره مثل هذا التساؤل عن سر تحريم الربا أو 
الفائدة في قروض الإنتاج» فقال: «لمّ لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال 
في يده (يد المقترض) مدة مديدة عِرَّض» هو الدرهم الزائد (أي الفائدة) 
وذلك لأآن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة» لكان في إمكان المالك 
O E‏ 
وانتفع به المدين» لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائدء 
عوضًا عن انتفاعه بماله؟ . 


نظريات الفائدة 


فأجاب: إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم (الأحسن: مظنون) 
قد يحصل وقد لا يحصل» وأخذ الدرهم الزائد (أي الفائدة) آمر متيقن» 
وتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم (المظنون) لا ينفك عن نوع ضرر). 

فإذن لا مراءَ أن رب المال يتحكّل ضررًا عندما يعدم ماله إلى الغيرء 
فيجب تعويضه عن هذا الضررء لكن الفائدة كذلك فيها ضرر»ء فصارت 
تعويصًا عن ضرر بضرر» والنفع والعدل يقضيان بأن يتم التعويض في 
صورة شركة بحصة من الربح» فيزول الضرر» ويتحقق النفع . 

خامسًا: نظرية الزمن: 

يذهب أصحابها إلى أن الفائدة هي أجر الزمن» فهي زيادة في مقابل 
اترغن (الأجل)ء وربٔما جرى التعبير عن هذه النظرية ناسا أخرى» 
کا لانتظار . 
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إن هذه النظرية صالحة في البيع الآجل» وغير صالحة في القرض؛ 
فالقرض لا يُمنح بفائدة» أمًا البيع الآجل فيمكن فيه الزيادة لقاء الزمنء 
عند البيع» لا بعد الاستحقاق» لأنه بعد الاستحقاق يأخذ حكم القرض . 
وإنّه إذا ما زيد في القرض لقاء الزمن» كان معنى ذلك أن النقود تكسب 
بدون مخاطرة» وهذا ما تي رفضه لأسباب متعددة. 

سادسًا: تظرية التفضيل الرّمني: 

يعتقد أصحابها أن الفائدة هي المَرْق بين القيمة الحالية والقيمة 
الموج قالما لاله فة اجلة أفل هن فته الخاضرة إذ الاس فاون 
العاجل على الآجل» والقرض مبادلة بين مال حاضر ومال مؤجل؛ فيجب 
آن يحصل المقرض على الفرق بين القيمتين . 

هذه النظرية صحيحة أيصًا في البيع الآجل» وغير صحيحة في 
القرض؛ فالقرض لا يُمنح فائدةء أما البيع الآجل فتجوز فيه الزيادة لأجل 
الأجّل» وحجة الفقهاء هنا لا تختلف عن حجة الاقتصاديين» فقد قالوا: 
إن للزمن حصة من الثمن» أي في البيع. 

سابعا: نظرية تفضيل السيولة: 

النقود حسب هذه النظرية يمكن الاحتفاظ بها بدون مصاريف تذكرء 
لس كل الحاجات المتوقعة أو الطارئة؛ فالتنازل عن النقودء أو عن 
السيولة» يقتضي تعويضًا: فائدة. 

هذه النظرية تشرح قرضًا من النقود» ولا تشرح قرصًا عينيًا من القمح 
أو الشعير مثلا؛ فالتنازل عن المال من المقرض إلى المقترض» بحسب 
منطق هذه النظرية يجب أن يعوّض» فلماذا تعوّض النقود» ولا تعوّض 
الأشكال المالية الأخرى؟! 


نظريات الفائدة 
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ربّما كان يجب أن تكون هذه النظرية نظرية تفضيل الاحتفاظ بالمال 
بدلّ تفضيل الاحتفاظ بالسيولة. 

ثامتا: نظرية العمل: أجر الادّخار: 

ری اجات هة النفرة أن ادعاو الال عمل چ أن کا کا 
يكافاً عمل العمال؛ فكما أن للعمل أجرّاء إن للمال أجرًا. 

وربما يلحق بهذه النظرية: نظريات قريبة منهاء يرى أصحابها أن 
الامتناع عن الاستهلاك» أو التقتير فيه أو الانتظار من أجل الادخار» يعد 
تضحية يجب أن يكون لها تعويض أو مكافأة . 

والردٌ على هذه النظرية أن العمل عنصر من عناصر الإنتاج» وكذلك 
المالء لك طبيعتهما مختلفة؛ فالعمل يجوز له الأجرء ويجوز له الاشترك 
بحصة من الربح» أما المال فيجوز له الاشترك بحصّةٍ من الربح» ولا يجوز 
له الأجرء لأن حصوله على عائد يقتضي المخاطرة. 

وربّما يرى أصحاب هذه النظرية أن الادخار إذا لم يكن له تعويض»› 
فإك الاس يُعرضون عنه. 

لا شك أن حصول المُدّخرات على كسب هو أحد دوافع الادّخارء 
ولكن ليس هو الدافع الأوحد» ولا الدافع الأول» إذ هناك دوافع آخرى 
أكثر أهمية» مثل: الاحتياط للشيخوخة» أو للطوارئ» والرغبة في رفع 
مستوى المعيشة» بشراء مسكن أفضل» أو أثاث منزليّ أحسن» وكذلك قد 
يكون هناك دافع لتوريث الذرّية أو زيادة الثروة. . . إلخ. 

ثم إن المدّخرات يمكنها الحصول على عائد» ولكن عن طريق 
المشاركة في الربح. 

تاسعا: نظرية العمل المتراكم: 

إن المال» وِفْق هذه النظريةء ليس إلا عبارة عن عمل متراكم» أو 
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الناتح نفسه» بقليل من المال وكثير من العمل» أو بكثير من المال وقليل 
من العملء أي يمكن إلى حد معيّن إحلال أحدهما محل الآخر. 

والاعتراض على هذه النظرية يَحّمن في أن العمل المتراكم (المال) 
تختلف طبيعته عن العمل الحيّ المباشر» ومن ثم تختلف لائحة كل منهما؛ 
فالعمل الحيُ يجوز له الأجر المقطوع» والحصة من الربح؛ والعمل 
المتراكم يجوز له الحصة من الربح› ولا يجوز له الأجر المقطوع . 

يلاحظ أنهم كانوا يشبّهون رأس المال بالعمل» لأجل أن يكون لرأس 
المال أجر مقطوع كأجر العمل»ء وهذا في عصر كانت فيه السلطة للعملء 
أما اليوم حيث صارت السلطة لرأس المال» فإنّهم صاروا يشبّهون العمل 

عاشرًا: نظرية الندرة: 

اا ا ا ا مدل شی الان رة شاد 
الطلب على رأس المال غير محدود؛ فالموارد النادرة لها ثمن أو كلفة› 
بخلاف الموارد الحرٌة» ليس لها ثمن ولا كلفة» ورأس المال مورد نادر» 
لا مورد ج 

جوابه : أن راس المال ليس مجانيًاء فهو إذا لم يقم لاء فائدة» فإنّه 
يقدَّم لقاء حصة من الربح» ولولا الاعتراف بأنه نادر لما كان له الحق 
بحصة من الربح» ومن نَم فن العائد الذي يأخذه رب المال إنما يشل 
المحاسبية التي تَحَمّل لحسابات التشخيل والمتاجرة والأرباح والخسائرء 
إنما تضم أيضًا ما يدخل منها في حساب التوزيع» كالربح العادي الذي 
يعود إلى المنظمء وعائد رأس المال المشترك في الربح. 
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n @ 


حادي عشر: نظرية التأمين: 
يرى أصحابها أن رب المال إذا شارك في الربح» فإِلّه يحصل في 
العادة على معدل ربح أعلى من معدل الفائدةء والفرق بين المعدَلّين إنما 
هو نوع من قسط التأمين» الذي يدفعه المقرض إلى المقترض» للحصول 
على عائد مضمون» هو الفائدة» أي كأن المقترض يقول للمقرض : أومّنك 
من الخسارة مقابل معدل أقل» أو أضمن لك عائدًاء ولكته قل . 


ت 


جواب هذا : أن الربح قد لا يتحقَق 2 > بل قد تقع خسارة» فيختل هذا 
الحكم» ويصير هناك شك في استحقاق المقرض لمعدل الفائدة» وعلى 
هذا فن تحوّل معدل الربح إلى معدل فائدةء في مقابل التنازل عن علاوة 
المخاطرة» ليس مقَيِعًاء وبعبارة أخرى: فإن هذا التأمين أو الضمان غير 
جائزء لأ رأس المال يجب أن يبقى معرَضًا للخطرء غير مضمون» ومن 
تم فلا يجوز تحويل هذا الخطر إلى عاتق المقترض . 
٠‏ المأخذ العام على نظريات الفائدة: 

إل العمل في الإسلام يجوز له - كما قلنا - أن يحصل على أجر ثابت» 
أو حصة من الربح» وأنٌ رأس المال إن كان في شكل آلات فإِلّه يجوز له 
أن يحصل على أجر ثابت» وإن كان في شکل نقود فإِنه يجوز له أن يحصل 
على حصة من الربح» ولا يجوز له الأجر الثابت. 

وقد استطاعت نظريات الفائدةء في مُجملهاء أن تبرٌر عائدًا لرأس 
المال» ولكتها لم تستطع أن تبرّر هذا الشكل المخصوص: الفائدة؛ فلماذا 
لا يكون الشكل المبرّر حصة من الربح؟ هذا مالم تَجِبْ عنه هذه 
النظريات . 

إن هذه النظريات تصلُح لمواجهة المذاهب الاث شتراكية التي حرمت 
على رأس المال الفائدة والربح» ولا تصلح لمواجهة الإسلام الذي حرم 
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الفائدة في القرض» وأجازها في البيع الآجل» وأجاز لرأس المال 
المشاركة بحصة من الربح . 
٠‏ هل لنظريات الفائدة منفعة؟: 

هذه النظريات نظريات تحليلية قد تنفع الرأسماليين في مواجهة 
الاشتراكيين - كما قلنا - ولكن لم تنفعنا نحن المسلمين في تبرير فائدة 
رأس المال» حسب دعوى أصحاب هذه النظريات» ولو أن دعواهم كانت 
لتبرير عائد رآس المال لكانت صحيحة» ولكنهم احتاجوا إلى نظريات 
آخری لإعطاء کل شکل من آشکال رأس المال عائدًا مناسبًا له. 

إل هذه النظريات تنفعنا نحن المسلمين في تبرير ثواب القرض» وفي 
تبرير الزيادة في البيع الآجل» وفي تبرير جواز مشاركة رأس المال بحصة 
من الربح» ولكنها لا تنفعنا في تبرير اختلاف شكل العائد باختلاف شكل 
ا 

وهذه النظريات منها ما هو معروف ضما في فقهنا الإسلامي» كنظرية 
المخاطرةء ونظرية تفضيل السيولة» ونظرية إنتاجية رس المال» ونظرية 
الندرة؛ ومنها ما هو معروف صراحة» كنظرية التفضيل الزمني» وهي نظرية 
مهمة» بل لعلّها أفضل النظريات وأقواها. وقد صرح فقهاؤنا منذ عهد بعيد 
بقيمة الزمن» إذ قالوا: إن للزمن حصة من الثمن» وإن المعجل خير من 
المؤجل» وإذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير. .. إلخ. 
ه القيمة الزمنية للنقود: 

يوع الفقهاء على أن للزمن قيمة في الإسلام» وذلك بعبارات مختلفة 
في المبنى ومتفقة في المعنى؛ من هذه العبارات: إن المال المعجّل خير 
ن لجل اور الد اح من الم 4 او ذا تعارئ:النقد والة 


7 قارن: الرباء للمودودي» ص*٠.‏ 
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الد كر أو لا مساواة بن النقد والتعة :أو إذ الماك الذى إلى الأجل 
القريب أكبر في القيمةء أو في الماليّةء من المال الذي إلى الأجل البعيد. 

وهذا يعني بلغة اليوم أن القيمة الحالية ل ٠٠١(‏ ليرة) معجْلة أعلّى من 
القيمة الحالية ل ٠٠١(‏ ليرة) مؤجّلة» ولو خير شخص رشيد بين )٠٠١(‏ 
معجّلة و(١٠٠)‏ مؤجُلة؛ لآثر المعجلة على المؤجُلةء قال تعالى : م« بل 
بون الاه [القيامة: ]۲١‏ . 

ولذلك کان الثم المؤجُل اقل فد المعجُل› في البيع الآجل» أو 
بيع التقسيط . 

وكما جازت الزيادة للتأجيل فقد جازت الحطيطة للتعجيل»› والزيادة 
جائزة في البيع دون القرض. لأن الزيادة في القرض تعني القرض الرّبّوي. 
٠‏ التفضيل الزمني: 

الحاضر أفضل من المستقبل» ما لم يرجح المستقبل؛ فإذا رجح 
المستقبل بزيادة كافية أمكن أن ينقلب تفضيل الاس من الحاضر إلى 
المستقبلء ولو لم يتم ترجيح الآخرة في الكم والنوع والزمنء لآثر الناس 
الدنيا على الآخرة. 

قال تعالی : وک بل عون الاجلة ل ودرو الأرةه [القيامة: ۲۰ ۔ .]١١‏ 

وقال تعالى : «ابل تُوْثْرون ألْحيوة ألديا (ن) والأخرة حبر وح [الأعلى: ٠١‏ - 
.[Y‏ 


2 2 


r:‏ یسر رای دي 2 ر 2 کد و 
وقال أيضًا : إت هل عون العاجلة ويذرون وَراَهم يرما تيلا [الإنسان: 


أي: ثقّل الله جزاء الآخرة» ثوابها وعقابهاء ليتحوّل الإنسان الرشيد 
إلى إيثار الآخرة على الدنيا. 
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نماذج من أقوال الفقهاء القّدامى ق المذاهب المختلفة منذ ألف عام ونيف: 

المؤجُل أنقص في الماليّة من الحال. 

- المعجّل خير من المؤجُل. 

للرّمن حصّة من الثمن . 

الع خر من الد 

التساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة. 

الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمةً من الطعام الذي إلى 
الأجل البعيد. الطعام: القمح . 

)٠٠١(-‏ صاع أقرب أجلا أكثر في القيمة من )٠٠١(‏ صاع أبعد 
جلا . 

الخمشة قدا ناوي سعة نة 

ا تاوق اله اة القن ك 

- يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. 
ه معدل فائدة صفر:؛ 

يظن بعض الباحثين أن معدل الفائدة إذا كان صفرًا فهذا هو الإسلام! 
كما يظنون أن اليابان إذ تطبّق معدل فائدة صفر أو قريب من الصفر فهي 
على جادة الإسلام أو قريبة منه! كما أن البلدان الغربية وغيرها خمّضت 
معدل الفائدة بعد الأزمة المالية العالمية إلى الصفرء أو ما هو قريب من 
الصفر! وإذا أخذنا معدل التضخّم بالاعتبار كان معدل الفائدة صفرًا أو 
سالبًا حتى في غير أوقات الأزمات؛ فهل هذا من الإسلام؟ 

مُعَدَّل الفائدة يكون صفرًا في الإسلام في حالة القروض الاستهلاكية 
الضرورية› أما في حالة القروض الاستهلاكية غير الضرورية فلا يلبي 
الإسلام هذه القروض . 


نظريات الفائدة 
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أما في حالة التمويل للتجارة والإنتاج فإِنَ رأس المال ليس مجانيًا في 
الإسلام» غاية ما هنالك أنه يستبدل القراض (المضاربة) بالقرض» فيكون 
لرأس المال حصة من الربح. . . أما تخفيض معدل الفائدة إلى الصفر في 
البلدان الخربية فهذا من الابتزاز. 
٠‏ هل يجوز أن تسمَّى الفائدة ربکًا؟: 

الفائدة غير الربح» ومن ثم لا يجوز أن نَسَمّى ربخًا» كما لا يستطيع 
معدّل الربح أن يحل محل معدل الفائدة؛ الفائدة زيادة ونقصان في مقابل 
الزمن» والربح ليس كذلك» والربح في الإسلام وفي الليبرالية لا حدٌ لهء 
بخلاف معدل الفائدة فإنه يخضع لتسعير البنك المركزي . 

فمن سَمّى الفائدة ربخا فقد حمى الفائدة من رقابة المصرف المركزي› 
وأمكن أن تصير ربًا فاحشًا . 
۰ لا تظلمون ولا تظلمون: 

قال تعالى: قم روش مريك لا ظلمود ولا لمو [البقرة: 
4[ 

إل تَظلمُودَ: أي لا تظلمون المقترض بالزيادة المشروطة على رأس 
مال القرض . 

#لا لمو : فسّرها المفسرون: لا تظلمون بالنقص من رأس مال 
القرض. وهذا التفسير غير صحيح» والصواب : لا ثظلمون بالثواب؛ فإذا 
أقرضتَ المقترض كان لك ثوابٌ القرض. وإذا تنازلت عن مبلغ القرض كله 
أو بعضه فَلْكَّ ثوابٌ آخرء وإذا أعْسَرّ وَعَجُز عن الوفاء فأنظرتّه فلك ثواب. 

وفكذا فان القر ضفن عفد إرقاق لحان الرباة فة ل جر آم 
النقصان فهو جائز بل مستحبٌ» لاله ينسجم مع مقصود القرض» وهر 
الإحسان إلى المقترض . 
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إن قرض )٠٠١(‏ في مقابل وفاء )٠٠١(‏ هذا ليس من العدل كما 
يتصوّر بعض الباحثين» لأن ال )٠٠١(‏ المعجُلة أكبر في القيمة من ال 
)٠٠١(‏ المؤجُلة. والثواب هو الذي يجبر الفرق بين المعجل والمؤجُل. 
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الغرر 


الْعَرَرِ 


العّرّر يأتي في الأهمية بعد الرباء أو يتساويان في أهميتهما في 
التمويل الإسلاميّ؛ والخرر في أصل اللغة يعني الحُطرء والعَرّر يختلف عن 
الرّبا بأن الربا كله حرام» آما الغرر فليس كله حرامًا . 

«نهى رسول الله ية عن بيع العَرّر» [صحيح مسلم]. 

من أمثلة العْرّر في البيع : بيع السّمك في الماء» بيع الير في الهواءء 
بيع الحيوان الشارد. 

والغرر أنواع : 

- غرر في الوجود: مثل بيع المعدوم» وبيع شيء لم يخلق بعد. 

- غرر في الحصول: مثل بيع ما لم يقبض . 

- غرر في المقدار: مثل بيع غوصة الغائص» ورمية الصّائد. 

- غرر في الجنس: مثل بيع سلعة لم تحدّد. 

- غرر في الصفة: مثل بيع أرز لم تُحذّد صفته . 

- غرر في الزمان (الأجل): مثل بيع لم يُحدّد فيه مكان تسليم المبيع . 

- غرر في التعيين : مثل بيع ثوب من وبين مختلفين . 

والخرر قد يكون في البيوع (والمعاوضات) وقد يكون في التبرُعات» 
وهو مغتفر في التبرعات وغير مختفر في المعاوضات» لأن التبرُعات قائمة 
على المسامحة»ء والمعاوضات قائمة على المشاححة. 
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ويلاحظ في الحديث النبوي المذكور أن التهي منصبٌ على الغرر في 
البيوع؛ فلو قال: بعتّك ما في الغرفة؛ لم يُجُزء ولو قال : وهبتك ما في 
الغرفة؛ جاز. 

وقد يكون الغرر في الأصل» وقد يكون في التابع؛ فما كان منه في 
الأصل لا يجوزء وما كان في التابع يجوز؛ إذ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر 
في غيرهاء ومن ثم لا يجوز بيع اللّبن في ضرع الحيوان» ویجوز بیعه مع 
الحيوان» ومثله : الحمل في بطن الحيوان. 

العْرّر الممنوع هو الغرر الكثيرء أو ما لا يمكن الاحتراز منه (ما 
لا يمكن اجتنابه)؛ ففي الجُعالة عَرّر كثير» لا يمكن اجتنابه» وهي جائزة. 

والغرر يغتفر للحاجة. أمّا الربا فلا يغتفر إلا للضرورة» ولهذا قال 
الغلا م الرن أل قن مهالا 

OE leg a OEE Ea, 
لمال أو عمل؛ فالمخاطرة في الإسلام - مثل: الزمن - هي من عوامل‎ 
الإنتاج التابعة.‎ 
الغخرر وعدم التأكدء:‎ © 

اذ ی و ا چ را اا ب 
واحد» هو الخطر أو المخاطرة» ولكن مع غض النظر عن درجة هذا 
الخطر: 

ما إذا قارنا بينهما من حيث الاصطلاح؛ فهناك اختلاف من حيث 
درجة الخطرء إذ العَرّر أقرب إلى الشك» وربما إلى الوهم (العَدَم)» وعدم 
التأكّد أقرب إلى الظنٌ أو غلبة الظن؛ فالشك يستوي فيه الطرفان: احتمال 
الربح» واحتمال الخسارة؛ أما الظْنْ فيغلب فيه طرف الوجود على طرف 
العدم» وتغليب احتمال الربح على احتمال الخسارة» عند الإقدام على 


“%8 


تجارة ما. أما التأكد ففيه طرف دون آخرء مثل: القطع بالربح دون 
الخسارة وفك حمل عدم القاكد علق كل شىء عا العاعد: الطن: 
الشك: الوهم (العده)» كما قد يحمل العرر على كل شىء عدا العاكد 
والظن : الشك› الوهم. 

غالبًا ما يُستخدم عدم التأكد في التجارة» بمعنى أن الربح فيها غير 
مؤگد» بل هو مظنون» ولا يستخدم فيها الغرر» فلا يقال: إل الربح فيه 
غرّر» من حيث احتمال وقوعه أو عدم وقوعه. 

ويذهب بعض الباحثين إلى ترجمة الغرر الممنوع بأنه عدم تأكد مفرط 
أو فاحش »)Excessive Uncerta1۸1y(‏ وھذا غیر صحیح› قان عدم التأكد 
في التجارة (مخاطرة التجارة) جائز ولو كان فاحشًا»ء وكلما زادت 
المخاطرة زاد الربح المتوقع . 

ما الغرر في البيع فهو جائز إذا كان يسيرًا ولا يمكن اجتنابه» ولا 
يجوز إذا كان فاحشًا أو يمكن اجتنابه بدون مشقة أو كلفة عالية. 


الغرر 


ویعبر الفرنسيون عن عمد الغخرر بعبارة (Contrat Aléatoire)‏ وفي اللغة 
الإنكليزية ٣0«†r2c1(‏ راeatoاA).‏ وعلى هذا فإن عہارة (۸164) ادق فی 
التعبير عن الغرر. 


ag IKI 
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القمار 


فال تعالى: ياي آل مثا إا أل الي الأب الام رج ِن َل 


Ar {N‏ 2 2 4 د 7 8 4“ ار 42ے ٤‏ ےت روصو وچ ا ا 
ليطن اتوه لعلكم قلحو ئ إنَما بريد ليطن أن يوقم بتكم ألعدوة وألبعضاء ني 
ار ودر سرو ے 


ار والمیی کیک ص و ا و وة ممل آم شبد [الماندة: ٩۰‏ ۔ .]۹١‏ 

القمار آفاته الدينية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
والعائلية كثيرة. 

القمار يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. 

القمار يشغل القلب والفكر عن مصالح الدّين والدنيا. 

- القمار يورث العداوة والبغضاء بين أربابه. 

قال ابن عباس ويا : كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله» 
فأيهما قَمّر صاحبه (غلبه في القمار) ذهب بأهله وماله. 

وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية يقامر على آهله وماله» فيقعد 
حريبًا (مسلوب المال) سليبًاء ينظر إلى ماله في يدي غیره» فکانت تورث 
بينهم العداوة والبغخضاءء فنهى الله عن ذلك» وقدم فيه والله أعلم بالذي 

القمار قليله يدعو إلى كثيره. 

القمار يفعل بالعقل والفكر كما يفعل الخمر وأعظم. 
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- القمار يصير صاحبه مدمتًا عاكَمًا عليه عكوف شارب الخمر على 
خمره وأشدّء ولهذا جاء ذكر الأنصاب والأزلام في الآية. 

- القمار والخمر مَذهبة للعقل مَسلبة للمال. 

القمار مفسدته أعظم من مفسدة الربا. 

القمار فيه مفسدتان: الأولى: مفسدة أكل المال بالحرام. والثانية : 
مفسدة اللهو الحرام. 

- المقامر لا يستحيي ولا يخاف كما يستحيي ويخاف شارب الخمر. 

المقامر وشارب الخمر كلاهما يشبه العاكف على الأصنام. 

القمار كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب» وهو حرام 
بإجماع الأمة. 

القمار علاقة بين طرفين إذا غنم فيها أحدهما غرم الآخر. 

- القمار يعد الاس على الكسب من طريت غير إنتاجيّ . 

القمار نشاط غير اققصادئ» إذ لا يضيف شيئًا إلى ثروة الأَمَةء إِنَّما 


تتحوّل الثروة فيه من زيد إلى عبيد» ومن جون إلى جورج. . . 

القمار لعبة صفرية (عصة6 )76۲0-81m"‏ بالنسبة لأاعبين»› ولعبة سالبة 
جدًا بالنسبة للمجتمع . 

القمار من مفرزات النظام الرأسماليّء أو ما يسمى ب (رأسمالية 
الكازينو)ء لا يتلاءم مع الإسلام ولا مع الاشتراكية. 

- القمار يؤدي إلى خراب البيوت وتشريد الأسرة والأولاد. 

القمار يودي إلى الكثير من الفواحش الأخرى: السرقة»ء الاختلاسء 
الاغتصاب. 

القمار يودي إلى الظلاق . 

- القمار يودي إلى الانتحار. 
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القمار يودي إلى الإفلاس. 

القمار يودي إلى رشوة السّلطات السياسية والمتنقذين في الدولة من 
حكام وتار كبار من أجل الحصول على الترخيص بالممارسة 
والاستمرار» خلاقًا للمبادئ والقوانين. 

اهار مد ف وه اد و راا وا وک 
على حساب المجتمع؛ فهم رابحون والمجتمع خاسر؛ قلة رابحة وأكثرهم 
اسر 

القمار لا ينتفع به إلا حفنة قليلة من التجّارء لا يهمُهم إلا الكسبُ 
المادي وتعظيم أرباحهم» ولو على حساب خراب الدنيا. 

يقول بعض العلماء الخربيين: لو عرف الاس ضالة فرص فوزهم في 
القمار» ولو عرفوا مقدار ما يجنه منظموه من أرباح» لأبى أي شخص أن 
يُخدع به وأن يكون ضحية من ضحاياه! 

القمار خداع. 

القمار تضحية بالمصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة؛ قال 


ا ر 


2 ور ر ا ارہ ع ی ر ا و کش 
تعالى : ملوك عن الخمر والميسس قل فيهمًا إِتم كبر وميِع للتاس وإتمهما 


e چ‎ 


ڪر من عه ما [البقرة: ۲۱۹]. 
وينتشر القمار في الملاهي (الكازينوهات)ء وفي الأسواق المالية 
(البورصات)» وسنعرض لها في هذا الكتاب. 


سب و ng‏ . 
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بیع ما ٹیس عنده 


عن حکيم بن حزام» قال : أتنتُ رسول الله ل فقلت : او الرجلء 
يسألني من البيع ما ليس عندي» أبتاع له من السوق» ثم أبيعه؟ قال: «لا 
تبغ ما ليس عندك». [رواه أحمد وأصحاب السنن]. 

فی معنی الحدیث احتمالات : 
فالشراء لا لنفسه بل لغيره» وهذا الغير ملتزم بشراء ما اشتری حکیم . 

- من المحتمل أن يكون حكيم قد قبض الثمن قبل شراء السلعة» 
فاشتراها بثمن أقل واحتفظ لنفسه بالفرق. 

- من المحتمل أن لا يقبض حكيم الثمن» بل يشتري السلعة بثمن 
معجّل يدفعه» ويبيعها إلى الآخر بثمن مؤجُّل أعلى» والبيع بثمن مؤجُل 
آأغلی جائز في جميع المذاهب»› عند جمهور الفقهاء» لكن من المحتمل 
هنا أيضًا أن يتسلّم هذا الآخر السلعة من بائعها مباشرة» فيكون حكيم قد 
ربح في البيع دون دخول السلعة فى ملكه وضمانهء وتکون المحصُلة أنه 
أقرضه ثمن السلعة النقدي بربا مساو للفرق بين الثمنين النقدي والمؤجل . 

- وعندئذ من المحتمل أن يكون معنى (بيع ما ليس عنده) أي : بيع 
ای کاو ووا 


فحتى لو كان البيع سلما (أي: المن مُحَجُل» والمبيع مُوّجُل) فاته 
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لا بد من أن يكون البائع تاجرًّا من شأنه التجارة بالسلع» بل بالسلعة 
المبيعة» وإلا فإِنّه يبيع ما ليس عنده» أي ما ليس أهلا لبيعه. 

من المحتمل آن یکون ما یبیعه حکیم مولا آو حالاء فإن کان 
مجلا موصوقًا» وكان يقبض الثمن معجُلاء ومن شأنه التجارة بالمبيع› 
فهذا البيع سلم جائز أجازته أحاديث السّلم» وإن كان البيع سلما حالا فقد 
أجازه الإمام الشافعي» إذٌ هو عنده أقلٌ غررًا من السّلم المؤجل» فهو إذن 
أولى منه بالجواز» وهو رأي وجيه» والحديث غير وارد على المعنى 
الأول» لان السَلّم جائز عند جميع الفقهاءء ويحتمل أن يرد على المعنى 
الثاني عند الجمهور الذين لم يجيزوا السَلّم الحالّ. 

- من المحتمل أن يكون ما يبيعه حكيم معينًا أو موصوفا له أمثال في 
السوق» فإن كان المبيع معنا فقد يستطيع حكيم تخليصه بالثمن» وقد 
لا يستطيع» وعندئذ لا تكون له القدرة على التسليمء فهو إذن عُرّر ممنوعء 
وإن كان المبيع ليا موصودًاء وكان الثمن معجُلاء فهو سَلّم جائز. 

وعلى كل حال فان السَلَم بشروطه جائز» ويمكن لحكيم أن يشتري 
لصاحبه بالوكالة» فيقبض منه الثمن إذا كان الشراء نقدًّاء أو لا يقبض منه 
الثمن إذا كان الشراء مؤجُدء وعندئذ فن موكل حكيم يكون مدينًا بالثمن 
المؤجّل» ويكون حكيم في الحالين وكيلد بشراء السلعة مقابل أجر معلوم. 
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بيع ما لم يُقبض 


عن ابن عباس وا: أن رسول الله ب نهى أن يبيع الرّجل طعامًا حى 
يستوفيه (يقبضه)ء فقيل لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم 
بدراهم» والطعام مزجا . [صحیح البخاري]. 

وفي رواية: قال ابن عباس وا : ولا أحسب كل شيء إلا مثله (أي : 
مثل الطعام) [صحیح البخاري]. 

بعض الفقهاء لا يرون رأي ابن عباس ويياء بل يقصرون التحريم على 
الطعام» فيحرم بيع الطعام قبل قبضه» ولا يحرم البيع قبل القبض في غير 
العام . 

والحقيقة أن رأي ابن عباس وا ومن وافقه رأي قوي» وإِنًا لنشاهد اليوم 
في المصافق (البورصات) عمليات بيع كثيرة» تتوالى على السلعة تفسهاء دول 
قبض (تسليم)» وهى عمليات عقيمة غير منتجة»› والسلعة فيها غير مرادة. 

وقد ذكر ابن فَدَامة في «المُعْني» في بيع المُسْلَّم فيه قبل قبضه: أنه 
لا يعلم في تحریمه خلاقًا. 
وتعجُل ثمنها في الحال» ثم تبيعها قبل قبضهاء سواء كان هذا البيع حالا 
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ربح ما لم يضمن 


(انهى رسول الله ييا عن ربح ما لم يضمن» [أحمد في مسنده]. 

المعلوم أن البيع أو التجارة تنطوي على مخاطرةء فالبائع يملك 
السلع» ويضمن ملكه»ء أو يتحمّل مخاطرة الملك» من حيث ما قد يصيب 
السلعة في ذاتها (تلف» سرقةء حريق . . ٠).‏ أو في أسعارها من تغيرات . 

ولا يجوز للتاجر أن يربح من دون مخاطرة» كآن يبع ما لم يقبض»› 
كبيع المُسلم فيه قبل قبضه؛ فهذه ليست تجارة منتجة» فالتجارة المنتجة هي 
تحويل السلع زمانيًا (قبض وتخزين) ومكانيًا (نقل). 
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بیع الکالی بالکالئ 


«نھی رسول الله َء عن بيع الكالى بالكالئ» وهو بيع الین بالدينء 
أو النّسيئة بالنّسيئة» [رواه الدارقطني وغيره]. وهو حديث ضعيف السند» لكن 
الأمة تلمَنّه بالقبول. 

ولهذا البيع صور؛ منها: 

- ابتداء الدّين بالدين: يعني قمحا موصوفًا مجلا بشمن مۇجُل . 

- فسخ الدين بالذين: أن يشتري الرجل قمحا على سبيل السّلم ب 
٠٠١(‏ دينار)ء فإذا حل أجل التسليم قال البائع : ليس لدي قمح» بعني 
القمح الذي على ب (۱۲۰ دينارًا). 

أو أن يشتري الرجل قمحا بثمن مؤ جل قدره »)٠٠١(‏ فإذا حل الأجل 
قال المشتري: ليس لدي مالء أجْلنى إلى سنة وأعطيك .)٠١١(‏ 

وعلة التحريم إمَّا العّرّر (عدم القدرة على التسليم)ء وإمًا الرباء وإمًَا 
العَرّر والربا معًَا. 
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بيع الدين 


يحتاج الناس إلى المداينة كما قد يحتاجون كذلك إلى بيع الدّين. 

والدّين قد يكون ممثلا بسندء كالسنداتِ التي تصدرها الشركات أو 
الحكومات» وغالبًا ما تكون سندات بفائدة» فيكون حكمها حكم القروض 
بمائدة . 

وبيع الدّين مهم أيضًا في مجال تداول أسهم الشركات؛ اله مل 
حصة من الموجودات الصّافية للشركةء ويدخل فيها العروض (السلع التامة 
الصنع» والمنتجات تحت الصنع»ء والمواد الخام» والمواد المساعدة)ء 
كما يدل فيها النفود» وكذلك الديونة وهذه الديون قدا تكون ديوتا 
للشركة على الغيرء فتظهر في جانب الموجودات (الأصول) من ميزانيتهاء 
أو تكون ديوتًا للغير على الشركة» فتظهر في جانب المطاليب (الخصوم) 
من میزانيتها . 

وبناءً على هذا فإن فقه بيع الدين فقه مهم» سواء في مجال بيع الديون 
والسّندات» أو في مجال بيع الأسهم» أو في مجال بيع المنشآت التي 
فمن سز انها عرو ضا و دما دة او اة ول يعد ان كرون هخاك 
مهتمُون ببيع الدّين» يبحثون عن مخارج أو جِيّل ربويّة» عسى أن يجدوهاء 
حقيقة أو توهمّاء في ثنايا الكلام المعمّد عن بيع الدين» واختلاف الفقهاء 
فىه . 


ت 


وبحت هذه السالة كفا أنه مه من التاحة العملةء فإنه مهم كذلك 
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من الناحية النظريةء لأ الذين بحثوا فيها كانت لهم في الموضوع مواقف 
مجملة غامضة. 

ويعد بيع الدّين من أصعب المعالجات الفقهيةء وإذا كان الغرض منه 
هو فقط التعرّف على الحكم الشرعي لخصم (أو حسم) السندات في 
البنوك» قن معرفة هذا الحكم تعد معرفةً ا تحتاج إلى المرور 
بتفصيلات كثيرة» لأجل الوصول إلى ذلك الحكم. 

وهذه هي صور بيع الدين : 

أولا: بيع الدّين بالتقد لمن عليه الدين (أي للمدين): 

كما لو كان لأحدهم مبلغ ٠٠٠١(‏ ليرة) على آخر» فأراد بيعه إليه؛ 
فهاهنا يكون ثمن بيع الدّين إما أكثر من (١٠٠٠)ء‏ أو مساويًا ل (١٠٠٠)ء‏ 
أو أقل من .)٠٠٠١(‏ 

لا يمكن عقَلا أن يكون أكثر من (١٠٠٠)ء‏ ولا )٠٠٠١(‏ لان أحدًا 
لا يشتري بثمن معجّل يزيد على الثمن المؤجًّلء أو يساويه؛ فقد قرّر 
فقهاؤنا أن المعجّل خير من المؤجُّل» إذا تساويا في المقدار» وهذا ما 
بحثناه في موضع آخر من هذا الكتاب. 

بقي أن يكون الثمن إذن أقلٌ من (١٠٠٠)ء‏ وهذا جائز عقلاء وجائز 
شرعًا؛ فإذا باعه )٠٠٠١(‏ لسنة ب )۹٠١*(‏ معسّلاء كان هذا بمثابة إسقاط 
مبلغ )٠٠١(‏ من الدّائن للمدينء أو بمثابة الح (أو الوضع) عن المدين 
لأجل التعجيل» وذلك بحسب أصل الدّين؛ فإذا كان صله قرضًاء فالفرق 
بين المبلغين إسقاط (إبراء المدين من جزء من الدّين)ء وإذا كان أصله ديتًا 
ناجمًا عن بيع بالنّسيئة» فالفرق بين المبلغين يعتبر حطيطة» أي : وضيعة» 
للتعجيل» في مقابل ما كان قد زاد عليه للتأجيل . 

لکن لو فرضنا أن الدّين دَيْن سَلّم» كما لو اشترى أحدهم طنا من 
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الحنطةء يسلم بعد شهرين» ب ٠٠٠١(‏ ليرة)ء دفعها للبائع في الحال»ء ثم 
أراد المشتري» بعد شهر» أن يبيع إلى بائعه نفسه» طن الحنطة الذي كان 
اشتراه» فهذا بيع المَسلم فيه قبل قبضه ؛ فإن باعه ب ٠٠٠١(‏ ليرة) فهذا 
لا شيء فيه» لأنه من باب الإقالةء والإقالة جائزة» بل مستحبة» وإن باعه 
ب ٠٠١١(‏ ليرة)» فهذا من باب ربا النسيئةء ولا سيما إذا كان المتبايعان 
يقصدان الحيلة (الينة) لأ مأله أن البائع اقترض (١٠٠٠)ء‏ ورذّها 
!)٠٠١١(‏ وليست الزيادة هنا من باب حسن القضاء» لأنها مشروطة في 
عقد معاوضة» هو عقد البيع . 

أما لو باعه الذين النقدي» المؤجّل لسنةء والذي مبلغه ٠٠٠١(‏ ليرة)»› 
بعرَّض (سلعة» آلةء دابة) معجّل» فأيًا ما كانت قيمة العَرّْض» فلا بآس 
شرعًاء لأن ههنا لا رباء لاختلاف طبيعة البدليّن: نقد بسلعة. 

ولو کان العَرض موجُلًا» لا نری جوازه» لللّهي عن بيع وسَلَفيٍ؛ 
فالبيع هنا يكون مظتّة للزيادة في مقابل التأجيل . 

ثانيًا: بيع الدّين بالنقد لغير من عليه الدين (لغير المدين): 

كما لو كان لزيد مبلغ ٠٠٠١(‏ ليرة) على عمروء فأراد بيعه إلى خالد. 
فإذا كان تمن بيع الدّين ٠٠٠١(‏ ليرة)ء فهو جائزء لأن خالدًا حل محل 
زيد في الدّائنية» وهذا ليس إلا من باب الإرفاق (الإحسان)ء إرفاق خالد 
بزید . 

وإذا كان ثمن بيع الدين ۹٥١(‏ ليرة)» فهذا غير جائزء لان معناه أن 
خالدًا قد أقرض عَمْرّا مبلغ ۹٥١(‏ ليرة) في الحال» ليسترد مبلغ ٠٠٠١(‏ 
ليرة) بعد أجل محدد»ء وهذا ربا نسيئة» شبيه بعمليات الحطيطة (الخصم) 
لدى البنوك. 
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وإذا كان هناك تواظؤ بين زيل وعمرو وخالد» فهذا أشبه بالتورق (حيلة 
ربوية)» الممنوع عند جمهور الفقهاء. 

وإذا كان الدَينُ دينَ سَلّم» فباع زيد إلى خالد طن الحنطة الذي له على 
عمرو» فهذا غير جائز» سواء كان الثمن واحدًا أو أكثر أو أقلٌء لأنٌ زيدًا 
لا يستطيع تسليم الحنطةء إذا لم يسلمها إليه عمروء فيدخله العَرّر» وغير 
جائز أيضًا إذا كان المبيع طعامًاء فيدخله بيع الطعام قبل قبضه. 

أما لو باع زيد إلى خالد طن حنطةء يسلمه إليه بعد سنة» وكان اشترى 
من عمرو طن حنطة يقبضه منه بعد سنة» فهذا جائز» ولو کان في نيته أن 
يقبض الحنطة من عمرو»ء ويسلمها إلى خالدء ولو اختلف الثمن؛ فهذان 
عقدا سلّم» كل منهما مستقل عن الآخرء والمبيع الثاني مبيع موصوف› 
لا مبيع معين؛ فلو لم يقبضه زيد من عمرو»ء لوجب عليه ان يؤمنه من 
السوق» ليدفعه إلى خالدء ومعلوم أن من شروط السّلّم ضرورة توافر 
المبيع في السوق عند التسليمء وإلا لم يجز. 

ثالتًا: بيع الدَيْن بالدَيِن (بيع الكالئ بالكالى) لمن عليه الدين (أي 
ٿلمدین): 

کما لو کان لأحدهم مبلغ ٠٠٠۰(‏ دینار) على آخر» يستحق بعد سنة» 
فأراد بيعه إليه» بمبلغ يستحقه بعد سنتين . 

فإذا كان ثمن بيع الدين VE OS ٠٠٠١(‏ 
اة بدون زيادة» وهو إرفاق مستحبٌ. 

وإذا كان ثمن بيع الدَبْن ۱٠٠١(‏ دينار)ء فهذا غير جائزء لألّه من 
باب: آنظرني أزذْك (ربا نسيئة). 

وهو غير جائز أيضصًا إذا باعه طن الحنطة المستحق له بعد سنةء طن 
حنطة وزيادة بعد سنتين» لأنه من باب بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه. 
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لكن لو باعه طن حنطة يسلم بعد سنة» ب ٠٠٠١(‏ دينار)» دفعة واحدة 
أو دفعات› تسلم بعد سنة أو أكثر أو أقل»› فهذا جائز» ولیس سلمًاء 
ويحتاج إليه الناس في عقود الاستصناع والتوريد والمقاولةء وإن كان فيه 
عَرر» من حيث تأجيل البدليْن› وما يستتبع ذلك من تغيرات في الأسعار» 
إلا أله عَرّر مغتفر لحاجة الاس إليهء وقد فصّلنا فيه القول في موضع آخر. 

رابعا: بيع الدّيْن بالدّيْن (بيع الكالنْ بالكالئ) لخير من عليه الدين: 

كما لو كان لزيد مبلغ ٠٠٠١(‏ دينار) على عمرو»ء موجّلة لسنةء فأراد 
بيعه إلى خالد» بمبلغ مؤجُل لسنتين. 

فإذا کان ثمن بیع الدّین ٠٠٠١(‏ دينار)» فهذا جائز» لأنٌ معناه أن زيدًا 
التزم بإقراض خالد مبلغ ٠٠٠١(‏ دینار) بعد سنة» یسددها له ٠۰۰۰(‏ دیتار) 
بعد سنة من تاريخ القبض» فهذا قرض لا ربا فيه» على ألا يعد منعقَدًا إلا 
إذا قام عمرو بدفع ال ٠٠٠١(‏ دينار) إلى خالد عند الاستحقاق . 

وإذا کان ثمن بیع الدّین ۱٠٠١(‏ دينار)ء فهذا غير جائزء لأنٌ معناه أن 
زيدًا أقرض خالدًا مبلغ ٠٠٠١(‏ دینار) لسنةء بربا قدره ٠٠١(‏ دینار). 

ولو كان الدّين دَبْن سلّمء وفرضنا أن زيدًا اشترى طن حنطة من 
عمرو» يسلمها له بعد شهر» بمبلغ ٠٠٠١(‏ دينار)ء دفعها إليه في الحال» 
ثم باع طن الحنطة إلى خالد بالمبلغ نفسه» فهذا جائز. 

ولو باعه بأَقلًٌء ب ٥۰(‏ دینارًا) مثلا» لكان جائرّا أيصًاء إذ لا يدخله 
ربّا» ولا ربح ما لم يضمن (إذٌ لا ربح)ء ولا بيع الطعام قبل قبضه. 

ما لو باعه بأکثر» ب ۱٠٠١(‏ ديتار) مثلاء فهذا لا يجوزء لما فيه من 
ربا» وربح ما لم يضمن»› ولا بيع الطعام قبل قبضه. 

خامسا: بيع الدّيْن الظنون (المشكوك فيه): 

لا يجوز بيع هذا الدَيْن» لأن فيه عُرَرَّا (قمارًا)» فالثمن المعلوم الذي 
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يدفعه المشتري» لا يدري کم سينال في مقابله : هل سنال مبلغ الديْنء ام 
ا ار هدا ا 

لقد بسطنا موضوع بيع الدّين» سواء في التعبيرء أو في الأمثلة» التي 
أوضحنا فيها : المبالغ» والآجالء وطبيعة البدلَيّن» كما بينّا سبب الحل 
والحرمةء ويرى القارئ أن الحرمة هنا عائدة إما إلى الرباء أو العْرّر» أو 
بيع المُسْلَّم فيه قبل قبضهء أو ربح ما لم يضمن»› أو بيع وسَلّف» أو 


. 


a ag DR 


٤٤‏ %8 التمويل الإسلامي 


بيعتان في بيعة 


(نهى رسول الله ية عن بيعتين في بيعة» وعن بيع وسَلّف» وعن ربح 
ما لم يضمن» وعن بيع مما ليس عندك» [رواه أحمد في مسنده]. 
© أمثلة: 

بتك هة السلغة بعشرة دانير نقداء توباخد عشر ديغارا الى سنة: 
قول الشرف فلت درن تحاف اة من فان الي ها ال 
الربا. 

- بعك سيارتي على آن تبيعني دارك. علّة المع : جهالة الثمن. 

- أسلمّه ثمنًا معجُلا في ٠٠١(‏ كغ) قمح مؤجُلء فلمًا حل الأجل قال 
البائع : بعني القمح الذي لك علي ب ۱٠١(‏ كخغ) إلى سنة. علة المنع: 
الربا. 

- ابت لي هذه السلعة بنقد حى أبتاعها منك بأجل. علّة المنع: العينة. 

وعلى هذا فن علَة التحريم إما الكَرّر وإما الربا. 
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النقود 


ه النقود قي القرآن الكريم: 

للنقود ذكر في القرآن الكريم» باسم الذهب أو الفضة أو الوّرق أو 
الذراهم أو البضاعة (النقود البضاعية أو السلعية)؛ قال تعالى : اراک 
یکروت الذَهب وَاَلفِصَة ولا يموتا فی سيل آله فَبْيْرَهُم يعدا ألير €9 درم 
ی ھا فی تار جھنر مکو بها جاشھم وجوم رد IY‏ 
لانیک فدوفوا ما کم تکنروت ‏ [التوبة : ۳٢‏ _ 

وكنز الذهب والفضة» أو كنز النقود» يعني عند جمهور العلماء: عدم 
إخراج زكاتها. وقد كانت النقود في عهد النبيّ ية نقودا ذهبيّة (دنانير) أو 
فضي (دراهم). 

قال الى : ابعشو اکم بورق هذه إلى المديتة فلستظر أا ارگ 
طَمَاما يڪم برق سَ4 [الکهف: .]١۹‏ 

الورق: الدراهم الفضية المضروبة نقودًا. والآية شاهد على أن النقود 
قديمة في التاريخ فالآية تتعلق بقِصّة أصحاب الكهف . 

وقال تعالی : وشوه سس یں د رھم معدود و E‏ 

وهذا شاهد قرا آخر على أن النقود المعدودة (خلاف الموزونة) هي 
أيضا نقود قديمة» منذ عهد يوسف لا . 


ر ر 


وقال تعالی : وال لِه أَجَمَلوا بصعم ف رمه [يوسف: .]١۳‏ 


ا 
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بضاعتهم : يعني دراهمهم› وهي نقود بضاعية (سلعية) . 
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1 


ر لاي 


٠‏ النقود في السَنّة النبويّة: 

وللنقود أيضًا ذكر في السنة النبوية الشريفة» باسم الذهب أو الفضة أو 
الوّرق أو الدينار أو الدرهم. 

من ذلك : أحاديث الزكاة» قال رسول الله بيه: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يودي منها حقّهاء إلا إذا كان بوم القيامة صفَحتْ له صفائح 
من نار٬‏ فأحمي عليها في نار جهدّم» فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» حتّى يُقضى بين 
العباد» فيرى سبيله إمّا إلى الجنة وإِمًا إلى النار» [صحيح مسلم]. 

وقال رسول الله 45: «ليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة) 
[متفق علیه] . 

من ذلك أيضًا : أحاديث الرباء قال رسول الله ية : «الذهب بالذهب› 
والفصة بالفصة. . ٠.‏ إلى آخر الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما في 
الأصناف الستة. . والذهب والفضة يعني النقود عند جمهور الفقهاء. 

وقال رسول الله بة: «الدينار بالدينار لا قصل بينهماء والدرهم 
بالدرهم لا قَضلَ بينهما» [صحیح مسلم]. 

وعن أبي هريرة وله : أن رسول الله ية استعمل رجلا على خيبر» 
فجاءه بتمر جنیب (مفروز جید)ء فقال: «أکلٌ تمر خیبر هکذا؟» قال: 
لا والله يا رسول اله! إلا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعينء والصّاعين 
بالثلاثةء فقال: «لا تفعل› بع الجمع (المخلوط) بالدراهم» ثم ابتع 
بالدّراهم جنيبًا» [متفق عليه]. 

توسيط الدراهم بين الجنيب والجمع يخلَّص المتبادلين من ربا 
القضل› مع ما ينطوي عليه هذا من تشجيع المبادلات النقدية. 


تود |4 


هھ 


يؤيد ذلك خذیث آخر: «إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخرء ثم 
اشتر به [صحيح مسلم]. يعني يمكنك مبادلة التمر باي شيء آخر غير التمرء 
گال ا ثم تشتري بالقمح التمر الآخر. 

من الأحاديث النبوية أيضصًا: قوله بيه فيمن يجعل نفسه عبدًا للنقودء 
أي يتخذ من النقود إللهًا أو صنمًا: تعس عبد الدينار والدرهم» [صحيح 


البخاري]. 
النقود عند الفقهاء والمؤرخين: 

تعرّض للنقود فقهاء الإسلام ومۇرخوە؛ من الفقهاء: الغزاليّ» وابن 
تيمية» القَيْمء وار بن عابدين› ومن المؤرخين: ابن خحلدون» 


وقد بحث هؤلاء صعوبات المقايضة»ء ووظائف النقود» وخصائص 
النقود الجيدة» وميّزوا بين النقود الخالصة والنقود المغشوشة (المخلوطة 
بمعادن خسيسة غير نفيسة). 

وميّز بعضهم بين نقود بالخلقة (الذهب» الفصّة)» ونقود بالاصطلاح 
(الفلوس وما شابهها). 

ورأى بعضهم» كابن حزم وابن تيمية وابن القَيّمء أن النقود 
اصطلاحية» وربما كان معهم كذلك الراغبُ الأصفهانئ. والغزالء كما 
سيتضح من نصوصهما . 

وتعريف هؤلاء العلماء للنقود لا يختلف كثيرًا عن تعريف رجال 
الاقتصاد الوضعي لهاء بأنها أي شيء يصطلح عليه الناس ويلقًّى بينهم 
واا فو عا): 

روى البلاذري: عن عمر بن الخطاب ل له : أنه قال: هممتُ أن 
SG‏ فأمسىك . 
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يعني هذا: أن النقود ليست مقصورة عنده على الذهب والفضة» بل 
يمكن أن تكون من الجلد أو من آي شيء آخر» كما يعني هذا الأثر عن 
عر ان اة ا 6 ادك قدا طت الانيا الد ع 
استعمالاتها السلعية الآأخرىء كما هو معروف اليوم في علم النقود. 

وأبرز نص يوضصح رأي القائلين بأن النقود ترجع للعرف والاصطلاح» 
وليست مقصورة بالخلقة على الذهب والفضةء هو النصض التالي لابن تيمية: 
«أمّا الذرهم والدّينار فما يُعرف له حد طبع ولا شرعيٌ. . . والدراهم 
والدنانير لا تقصد لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بها ... والوسيلة 
المحضة التي لا يعلق بها غرض» لا بمادّتها ولا بصورتها (نقوشها) 
يحصل بها المقصود كيفما كانت). 

بل صرح بعض العلماء بأن النقود مجرد رمز أو علامة؛ قال الراغب 
الأصفهانئ : «لما كان كل من واسى (عاون) غيره» من حقّه أن يقابل بقدر 
مواساته» قَيّض الله سبحانه لهم هذا الناضّ (النقد) علامة منه جل ثناؤه» 
ليدفعه بقدر عملهء ثم إذا جاء ذلك الآخر بتلك العلامة أو مثلها إلى 
الأول» وطلب منه مبتّى هو عندّه دفعه إليه لينتظم أمرهم». 

ويصف الغزالئ النقدَيْن» الذهب والفضة» بأنّهما «حجران لا منفعة 
في آعيانهما» أو لا غرض في أعيانهما». 

ويصف المد بأنه «شيء هو في صورته كانه ليس بشيء» وهو في معناه 
كاه گل الاشات: 

ويقول: «لم تكن له صورة خاصّة يفيدها بخصوصهاء كالمرآة لا لون 
لهاء وتحكي كل لونء فكذلك النقد لا غرض فيهء وهو وسيلة إلى كل 
غرض» وكالحرف لا معنى له في نفسه» وتظهر به المعاني في غيره». 

ثم يقول: «لا غرض للآحاد في أغبانهما (آئ النقدين)» فاا 


“| 


خا ا اقا ا ا لای کنا اکن ين التافن 
وعلامة معرفة للمقادير » مقومة للمراتب». 

ويقول: إنّهما وسيلتان إلى الغير» لا غرض في أعيانهماء» وموقعهما 
في الأموال كموقع الحرف من الكلام» كما قال النَحُويُون: إن الحرف هو 
الذي جاء لمعنى في غيره» وموقع المرآة من الألوان». 

واتفق علماء السبلممو على ان شاك الةو ةة الدولة» ونادوا 
بثبات النقود؛ قال ابن القيم : «الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن 
هو المعيار الذي يُعرف به تقويم الأموالء فيجب أن يكون محدودًا 


م 
النقود 


مضبوطًا» لا یرتفع ولا ينخفض). 

واهتمٌ علماؤنا بتغير (اختلاف) النقود المخشوشة» أي بما يطرأً عليها 
من رخص وغلاء» أو كساد وانقطاع (فقدان). 

وتعدٌ النقود في الإسلام من أموال الزكاة» تجب زكاثها في كل حول 
إذا بلغت نصابًاء وهى أيضًا من أموال الرباء فالنقدان المتجانسان يجب 
تبادلهما مناد بوثٰل» يدا بید. 

أما إذا اختلف النقدان فيمكن تبادلهما بالتفاضل» ولكن بلا تّساء (يدًا 
بيد)» وهذا التفاضل يسمح بتحقيق أرباح للطرفين» ناشئة عن عمليات 
الا ال و ا و ل او الو ل اک ت 
عبارة بعض الفقهاء) لا يجوز» وتفصيل ذلك في مواضع أخرى . 
٠‏ القيمة الزمنية للنقود: 

لا تختلف القيمة الزمنية للنقد عن القيمة الزمنية للمالء والمال أعم 
من النقد؛ يقول الإمام الشافعيْ: ٠٠١(‏ صاع أقرب أجلا أكثر في القيمة 
من ٠٠١‏ صاع أبعد أجلا). 
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وهناك نصوص فقهية اقتصادية أخرى ذكرناها في موضع آخر من هذا 
الكتاب. 
٠‏ المنفعة الحدية للنقود: 

يقول الإمام الشافعي : «قد يرى الفقير المدقع الدينار عظيمًا بالنسبة 
إليهء والغني المكثر قد لا يرى المئات عظيمة بالنسبة إلى غناه». الغني 
المكثر: الي : 
٠‏ أرباح إصدار النقود: 

(Seigniorage)gÎ (Seignorage)‏ ترجمتها في امعجم المورد»: رسم 
سك الذهب أو الفضة»ء أو بعبارة أخرى: رسم سك النقود. وكانت هذه 
الترجمة صالحة يوم كانت النقود نقودًا لا تختلف قيمتها النقدية عن قيمها 
الذاتيةء أما نقود اليوم فهي نقود ائتمانية تزيد قيمتها النقدية على قيمتها 
الذاتية زيادة جوهرية» وبهذا فبعد أن كان الحديث يجري عن تكلفة إصدار 
النقودء فان الحديث اليوم يجري عن ربح إصدار النقود» وهو الفرق بين 
القيمتب' 


الأ مل فن ترات لاد أن التقرد هى ترو التهب وة 
الدنانير الذهبيةء والدراهم الفضية. وهذا لا خلاف عليه بين الفقهاء. لكن 
هناك خلافًا بين الفقهاء القدامى على النقود الفضية (الدراهم) المخشوشة 
أي التخلرطة افق خسسةء وتقر د الوس الصرعة فن الجاس) 
وكذلك النقود الورقية؛ فبعضهم یری عدم جوازها» وبعضهم یری 
جوارّهاء على اعتبار أن النقود نقود اصطلاحيةء ويقلً الخلاف على 
الفلوس إذا اتّخذت نقودًا مساعدة» ولم تمحز 


تتحذ نقودًا رئيسة. 
آکد العلماء القدامى أن النقود وظيفة من وظائف الدولة» ل يجوز لغير 
الدولة ضربها. 
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وبهذا فن أرباح إصدار هذه النقود تعود إلى الدولةء أو الجماعةء غير 
أنه تنشأً مشكلة النقود الكتابية التي تصدرها المصارف التجارية» فإذا كانت 
مملوكة للدولة فن أرباح خلق هذه النقود الكتابية تلقاتيًا إلى الدولة. 

وهناك من علماء الغرب وعلماء الاقتصاد الإسلاميٌ المعاصرين من 
ينادي بقصر خلق النقود على الدولة» ومنع المصارف التجارية الخاصة من 
خلق النقود» وتحويل هذه المصارف من مصارف واسعة إلى مصارف ضيقة 
«(Narrow Banks)‏ ږùÎ‏ يطلب منها احتياطي نقدي .)/٠١(‏ لا سيما 0 
خلق النقود من المصارف واستئثارها بأرباحه الكبيرة يغريها بالتوسع 
الائتمانيّ والاستكثار من النقود السهلة والرخيصة وإحداث التضخم. 
ه تَغْبرٌ النقود: 

اهت الفقهاء القدامى بمسألة تغيْر النقود» وهو ما يطرأً عليها من كساد 
وانقطاع» أو من رخص وغلاءء ولا سيما مع ظهور الفلوس والقروش 
والنقود الورقية. 

وقد علمنا حى الآن أن هناك أربع رسائل أفردت لهذه المسألة: 

الأولى : قطع المجادلة في تغير المعاملة» للسيوطي (ت۹۱۱ه)» 

والمعاملة: هي العملة. 

والثانية : رسالة في تراجع سعر النقود بالأمر السلطاني للحسيني (أمين 
الإفتاء في حلب أوائل القرن الثالث عشر الهجري). 

والثالثة : بذل المجهود في مسألة تغيّر النقود» للتمرتاشي . 

والرابعة : تنبيه الرقود على مسائل النقودء لابن عابدين (ت١١٠١٠١ه).‏ 

قد ينازع في النقود الورقية في صلاحيتها لتكون ديونًا في الذمَة» بدون 
عيب ينشاً من تدهور قيمها» نتيجة التضحم . 

وحلٌ هذه المشكلة لا يكمن في اعتبارها غير داخلة في النقودء بل 


النقود 
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حلها في امح لك اقرف أرقي فة يرن راان انكو أو 
بربطها بمقياس ثابت نسبيًا» وذلك بعد دراسة مستفيضة لمسألة الربط 
القياسيٌ› التي عقدت ندوة حولها في البنك الإأسلامي للتنمية عام 
(۹۸۷ء). بعنوان: (ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار). 

وعرضت على مجمع الفقه الإسلامي بجدة في أكثر من دورة. 
٠‏ هل النقود عقيمة؟: 

شاع عند الإغريق أن النقد عقيم» النقد لا يلد نقدًاء وقد ردد هذا 
بعض الباحثين المسلمين» وهذا القول لا يتعدى معناه حرمة ربا القرض ؛ 
الم رض لیس له اجر مادۍ دنری آئ ل نكست فائدة له بالتاكت إذا 
نوی واحتسب کان له ثواب الله وبهذا يتين أن القرض منتج لأجر» ولكتّه 
أجرٌ دين » والنقد قد ينتج ربخًاء كما لو قذّم قراضًا (مضاربة)» فهاهنا 
الربح فائدة دنيويةء فلا يجب الوقوع في خطأ القول بأنٌ النقود أو رأس 
المال في الإسلام ليس من عوامل الإنتاج» فلا ريب أن رأس المال يتزايد 
دوره مع الأيام في رفع الإنتاج إلى مستويات عالية جدا. 
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المصارف التقليدية 8 or‏ 


المصارف التقليدية 


المصارف التقليدية تقوم على النظام المصرفيّ التقليدي القائم على 
القروض بفائدة. 

لقد بين محمد نجاة الله صديقي في ورقته «لماذا المصارف 
الإسلامية؟» عدم كفاءة التمويل بالقروض وعدم عدالته» وأآثره السيّئ على 
توزيع الدخل والثروةء وما يحمله في طياته من نزعة تضخمية» وتركز 
للسلطةء وقال: «إِن أخبث أثر من آثار الوساطة المالية القائمة على الفائدة 
هو خلق اقتصاد مثقل بالقروض» مع ما لهذا من آثار اقتصادية واجتماعية 
ونفسية وسياسية خطيرة» ولا ريب أن نظام المشاركة الذي يحل محل نظام 
الفائدة يحول العلافة من علاقة مقرض ومقترض إلى علاقة تشاركية لها آثار 
مختلفة) . 

ویقول محمد عمر شابرا في کتابه «نحو نظام نقدي عادل»: «یمکن أن 
نؤكّد أن الفائدة من أهم العوامل المخلة بالاستقرار في الاقتصادات 
الرأسمالية؛ فقد طرح ملتون فريدمان هذا السؤال: ما أسباب هذا السلوك 
الطائش الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي؟ وكان جوابه: هو 
السلوك الطائش الموازي له في معدلات الفائدة» . 

وبمثل هذا يقول في كتابه الآخر «مستقبل علم الاقتصاد من منظور 
إسلامي»» وورقته «الأزمة المالية العالمية: هل يمكن للتمويل الإسلامي أن 
يساعد في حَلها؟». 
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وول خد بى را إن اماد ابد رالا عد انار ف 
الأرباح والخسائر قد لا يغيْرٍ من مستوى عدم التأكد» لكنه EY‏ 
توزيع آثار عدم التأكد على جميع أطراف المشروع». 

كما يقول ميلز وبريسلي في «التمويل الإسلامي» ٩۱۹۹م):‏ العقد 
الزمنين الماضي هو عقد اضطراب مصرفيّ لا سابق له» إذ دخلت النظم 
المصرفية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسكندينافيا وشرق أسية 
وروسیا والیابان فی توتر شندیدة إن لم یکن فی انهیار: 

وهناك شك في المصارف التقليدية أدّى إلى اكتناز بلغ مقداره )۸٠(‏ 
بليون دولار في البلدان الإسلامية» في مطلع الشمانينيات من القرن 
العشرين . 

وأهم ميزة للمشاركة في الربح هي إسهامها في استقرار الاقتصادء 
فالتمويل بالقروض يوسّع الدورة التجارية» بخلاف التمويل بالمشاركة فإنه 
يؤدّي إلى تضييقها . 

وقد كشفت النظريات المالية المتعلقة بالدورات عن إمكان أن يؤدي 
معدل الفادة إلى رعرع اهران لااد فال ا اة ل 
بالاستقرار» لألّه بسهل الاقتراض لشراء أصول مضاربية» والتمويل 
بالمشاركة هو أكثر استقرارًا من نظيره القائم على التمويل بالقرض . 

وتتمتّل مساوئ الفائدة بالظلم في تخصيص المواردء والمضاربة 
المزعزعة للاستقرار» وسوء تخصيص الأموال القابلة للإقراض . 

ویری مینسکي ù (Minsky)‏ «الاقتصاد القائم على قروض بفائدة 
يحول الهيكل المالي السليم إلى هيكل ضعيف». 
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بواكير العمل المصرفي الإسلاميّ 


٠‏ قروض بدل الودائع: 

جاء في «طبقات ابن سعدا: «إِنّما كان ديدنه الذي كان عليه أن الرجل 
كان يأتيه بالمال ليستودعه إياه» فيقول الزبير: لا ولكن هو سَلّف» إَِيٍ 
أخشى عليه الضيعة»! 

وقال في «فتح الباري»: «ما كان الزبير بن العوام هه يقبض من أحد 
وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته» وكان غرضه بذلك أنه 
كان يخشى على المال أن يضيع» فيظن به التقصير في حفظه»ء فرأى أن 
نجل رونا فكرن اوق لصاخت المال وقي لمروعتة رادا 
بطال: وليطيب له ربح ذلك المال». 

وقال أيضًا: «وفي الحديث مبالغة الزبير طه في الإحسان لأصدقائهء 
لأنّه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم. . .ولم يكتفِ بذلك حتَّى 
احتاط لأموالهم وديعة أو وصية» بأن كان يتوصّل إلى تصييرها في ذمتهء 
مع عدم احتياجه إليها غالبًاء وإنما ينقلها من اليد إلى الذمّة مبالغة في 
حفظها لهم. وفي قول ابن بطال المتقدّم: كان يفعل ذلك ليطيب له ربح 
ذلك المال» تطرة لأنه يرقف على تبرت أله كان يضرف فيه بالتجارة 
وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة» والذي يظهر خلاف ذلك لأتّه لو كان 
كذلك لکان الذي خلّفه حال موته يفي بالدّين ویزید عليه والواقع أنه کان 
دون الديون بكثيرء إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد 
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راء العقار الذي تفه الرغبة فى شراهةء سى راد على قيته أضعافا 
مضاعفة) . 


٠‏ السفتجة (الحوالات المصرفية): 


قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه): «إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد 
آخر» مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخرء 
والمقترض له دراهم في ذلك البلد» وهو محتاج إلى دراهم في بلد 
المقرض» يقترض منه» ويكتب له سفتجة» أي ورقة» إلى بلد المقترض»› 
فهذا يصح في أحد قولي العلماء» وقيل : نهي عنهء أنه قش ج عة 
والقرض إذا جر منفعة كان ربّا. والصحيح الجوازء لأنّ المقرض رأى 
النفع بآمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد» وقد انتفع 
المقترض أيصًا بالوفاء في ذلك البلدء وأمن خطر الطريق» فكلاهما منتفع 
بهذا الاقتراض» والشارع لا يهى الناس عما ينفعهم ويصلحهم» وإنما 
ینھی عا يضرهم) . 


وقال ابن قدامة (ت٠٠٠ه):‏ «قال عطاء: كان ابن الرّبير يأخذ من 
قوم بمكة دراهم» ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير» فيأخذونها منه» 
فسئل عن ذلك ابن عباس» فلم ير به باسّا. وروي عن علي ڪه : أنه سئل 
عن مثل هذاء فلم ير به باسّا. وممن لم ير به بأسًا: ابن سيرين والنخعي» 
رواه كله سعيد. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد» ليوفيه 
في بلد آخر» ليربح خطر الطريق. والصحيح جوازه» لألّه مصلحة لهما من 
غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرَة 
فيهاء .بل بخشروغيتها اولان ها ليس بتتضرصض على تخريمة ولا فى 
معنى المنصوص» فوجب إبقاؤه على الإباحة). 
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٠‏ بيت المال يمنح قروضصًا إنتاجية: 

روى الطبري (ت١٠۳ه)‏ في تاريخه (حوادث سنة ٣۲ه):‏ أن «هند 
بنت عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب وؤ » فاستقرضته من بيت المال 
أربعة آلاف تتّجر فيها وتضمنهاء فأقرضهاء فخرجت فيها إلى بلاد كلب» 
فاشترت وباعت:. .فلا آئت المدية وباجت شک تالز فة (الضازة: 
فقال لها عمر: لو كان مالي لتركته لك» ولكنه مال المسلمين». 

وفي «كتاب الأموال» لأبي عبيد (ت٤۲١ه):‏ اكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» وهو بالعراق» أن أخرج للنَاس 
أعطياتهم» فكتب إليه عبد الحميد: إني قد أخرجتٌ للناس أعطياتهم» وقد 
بقي في بيت المال مال. فكتب إليه: انظر كل مَن ادان من غير سَمَهِ ولا 
سرف فاقض عنه» فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم» وبقي في بيت مال 
المسلمين مال. فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال» فشاء أن تزوجهء 
فزو جه وأصدق عنه. فكتب إليه : ا قد زوجت کل من وجدت» وبقي في 
بيت مال المسلمين مال. فكتب إليه : أن انظر من كانت عليه جزية» فضعف 
عن أرضه» فأسلمه ما يقوى به على عمل أرضهء فإنا لا نريدهم لعام ولا 
لعامین. 
٠‏ بيت المال يمنح أموالا على سبيل القراض: 

في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «جَهُرّر بن محمد بن 
جهور الرئيس أبو الحزم القرطبي الوزير» من بيت رئاسة وزارة» من ذهاة 
الرجال وعقلائهم» دبّر أمر قرطبة واستولى عليها. . . وكان على طريقة 
الرؤساء الصالحين» فاستمرٌ أمر الناس معه مستقيمًا إلى أن توفي في صفرء 
سنة خمس وللاثين وأربعمئة (١۳٤ه).‏ . . وکان يجعل ارتفاع (رصید) 
الأموال ودائع عند التجار وا 
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وفيه أيضًا: «جَهُورَ بن محمد. . . كان من وزراء الدولة العامرية» ومن 
رجال الكمال دهاءً وسْودُدًا وتصرنا . . . جعل بيوت الأموال تحت أيدي 
جماعة ودائع . . ورزقهم (أي أهل الأسواق) من أموال آعطاها إياهم 
مقار و ا0 د ری ا ال ور ى الاك 
واستمرٌ في الأمر إلى أن مات في المحرم سنة خمس وثلاثين وأربعمئة 
٥(‏ ٤ھ‏ . 
الجهبذة: 

قال التنوخي (ت٤۴۸ه):‏ «الوزير ابن الفرات. . .في وزارته 
الأولى. . . نصب يوسف بن فنحاس وهارون بن عمران الجهبذين . . . وقال 
لهما: . .. إني أحتاج في كل هلال (شهر) إلى مال أدفعه في ستة أيام من 
ذلك الشهر»ء إلى الرجُّالةء ومبلغه ثلاثون ألف دينار» وربما لم يجه في 
أول يوم من الشهرء ولا الثاني وآريد أن تسلفاني في أول كل شهر مئة 
وخمسين آلف درهم» ترتجعانها من مال الأهواز في مدة الشهرء فإن 
جه الاهواز الكما فكرن هذا القال سا لكا بدا اقا ا 
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قال رسول الله و : «مطل الغني ظلم» [متفق عليه]. 

ويفهم منه أن مطل الفقير المعسر ليس بظلم . 

وقال أيصًا : «ليّ الواجد جل عرضه وعقوبته» [صحيح البخاري]. 

قال سفيان: عرضه: يقول: مطلتني . وعقوبته: الحبس. 

ومعنى قول سفيان أن عقوبة المماطلة ليست في فوائد التأخير أو 
غرامات التأخير أو الشروط الجزائيةء لأنها تدخل عندئذ في الربا المحرم. 

والمماطلة من الكبائرء والمماطل فاسق ولا سيما إذا تكررت منه 
المماطلة. 
٠‏ حلول الدّين بالمماطلة: 

في «حاشية ابن عابدین»: عليه آلف ثمن» جعله ربه نجومًا (آقساظًا)» 
إن أخلٌ بنجم حل الباقي. وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في جدّة. 
ه حرمان المماطل من الاستدانة: 

مر في الحديث النبوي أن لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته» وإحلال 
عرضه يعني ذمّه والطعن فيه؛ كأن يُقال: فلان يمطل الناس» ويحبس 
حقوقهہ ! أو يقال انت ظالم» أنت مماطل» ونحوه مما ليس بقذف ولا 
فحش؛ فالمظلوم لا يجوز أن يذكر ظالمه إلا بالنوع الذي ظلمه به دون 
غیره. 
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المستقبل» ووضع اسمه فى قائمة سوداء» وإمكان ذكره فى الصُحف . 
٠‏ هل يجوز فرض غرامة تأخير أو فائدة تأخير أو شرط جزائي؟: 

لا يجوز لأته رباء وهذا ما قرره مَجمع مكة عام (۹١٤١ه)»‏ ومَجمع 
جدّة عام (۳١٤١ه).‏ 
٠ه‏ ضابط الإعسار الذي یوجب الإنظار: 

قزر مَجُمع الفقه الإسلامي بجدّة أن ضابط الإعسار الذي يوجب 
الإنظار ألا يكون للمدين مال زائد على حوائجه الأصلية يفي بدينه تدا أو 
ا فلا يعد معسرًا من کانت أمواله النقدية قاصرة عن وفاء ديه » وله 
أموال o ES‏ دنه ؛ قال تعالی : : وان کات ذو عرو 
نظ إل مسرو وان كفا عير ڪر إن كنم كمرك [البقرة: .]۲۸٠‏ 
٠ه‏ حلول مقبولة لمعالجة المماطلة: 

الخصول على الكفا لات والرهون والضمانات: 

- تحميل الغنيّ المماطل هبوط القوة الشرائية للنقودء ومعاملته معاملة 
الغاصب؛ قال السيوطی (ت۹۱۱ه): إن غصب فلوسًا أو فضّة أو ذهبًاء 
ثم تير سعرهاء فإن تغْيّر إلى نقص لزمه رد ثل يساوي المغخصوب في 
القيمة. 

- تَعْزيرٌ (معاقبة) الغنى المماطل تعزيرًا ماليّاء لا يعود مبلغه إلى 
الدائن» بل إلى المصالح العامة والخيرية. 

قال الحطاب: إذا التزم أنه إن لم يوفّه حقَّه في وقت كذا فعليه كذا 
وكذا لفلان» أو صدقة للمساكين قضي به» ولا سيما إذا حكم الحاكم 
بصحة هذا الالتزام ولزومه. 
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غصب نقودا» واتجر بها فربح › فالربح للمغصوب منه. 
- زيادة حصة الدائن من الربح . 
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المصارف الاسلامية 


أول تجربة لمصرف إسلاميّ كانت تجربة ميت غمر في مصر لأحمد 
النجار» استمرت أربع سنوات ۱۹١۳(‏ - ۷١۱۹م)ء‏ وكانت تجربة ريفية 
على نطاق ضيق. 

وفي عام (١۱۹۷م)‏ بدأ البنك الإسلامي للتنمية أعماله في جدّة» وبنك 
دبي الإسلامي» ثم تكاثرت البنوك الإسلامية في البلدان العربية 
والإسلامية» حى امتدت إلى البلدان الغربية» وقامت بعض البنوك الأجنبية 
والبنوك التقليدية بفتح فروع أو نوافذ إسلامية» وقامت عملياتها أول الأمر 
على أساس القراض (المضاربة) من الناحية النظرية» لكنها من الناحية 
العملية اتجهت نحو المداينات» كبيع التقسيط والمرابحة والإجارة والتورق 
وغير ذلك» مما سنعرضه في هذا الكتاب . 
٠‏ هل البنك الإسلامي تاجر سلع أم تاجر نقود؟: 

المصرف التقليدي يقوم على القروض» والمصرف الإسلاميٰ يقوم 
على البيوع ولو من الناحية النظرية. 

المصرف التقليدي يتعامل بالنقود والديون (القروض)» ولا يتعامل 
بالسلع؛ فهو تأاجر نقود وقروض»› إذ يتخذ من القروض النقدية تجارة» 
فيقترض النقود بمعدل فائدة» ويقرضها بمعدل فائدة أعلىء فنجد لدى 
المصرف التقليدي نقودًا وقروضًاء ولا نجد سلعًاء في مخازن له أو 
معارض ؛ فالتجارة المصرفية المتعارف عليها تجارة من نوع خاص . 
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والمصارف لم تنشأً إلا بعد استباحة الفائدةء والتعامل بالسلع لا يدخل 
في نطاق الأعمال المصرفية» كما تنص على ذلك القوانين والأنظمة 
المصرفية. 

أما المصرف الإسلامي فهو إذ يمارس البيوع المؤجُلة» ويزيد في 
الثمن لأجل الزمن» فإنما يجب أن يفعل ذلك على أساس علاقة ثنائية بين 
متبايعين» وقد أجاز بعض العلماء الحطيطة للتعجيل كذلك على أساس 
العلاقة نفسهاء أما إذا كان المصرف طرفًا ثالنًا فهذا لا يجوز عند أحده 
اا ان ها کی سر ورا ف ی اد 

وحتّى يقوم المصرف الإسلامي بدور البائع فعا وشرعًاء فإنه لا بد له 
من أن يكون تاجر سلع» ولا يمكن أن يكون كالمصرف التقليدي تاجر 
نقود وقروض. وهذا ما يخرجه عن نطاق الأعمال المصرفية التي تميز عمل 
المصرف» وتجعل منه مصرفًا بالمعنى الاصطلاحيّ. 

غير أن المصرف الإسلامي من الناحية العملية يحاول تجنب التعامل 
بالسلع» فهو يشتري السلع بناءً على طلب العملاء الذين يتعهدون بشرائها 
دون أن يحتاج المصرف الإسلامي إلى عرضها فضلًا عن تخزينها. 
٠‏ هل يمكن للمصرف الإسلاميٌ أن يعمل بالمبايعات والمؤاجرات على أساس 
الوساطة المالية؟: 

المصرف التقليدي يقترض ويقرض) قائمًا بدور الوساطة بين 
المقرضين (المودعين) والمقترضين؛ فهو يجمع المدخرات» ثم يوجُهها 
إلى أوجه الاستشمار المختلفة في التجارة والصناعة والخدمات. 

المصرف الإسلامئ لا يقترض ولا يقرض» من الناحية النظريةء لاله 
لا يستطيع تحقيق عائد من عمليات الإقراض يقتسمه مع المقرضين . 
وكانت فكرته الأولى تقوم أساسًا على استبدال القراض (المضاربة) 
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بالقرض. والقّراض شركة في الربح بين طرفين» أحدهما رب المال» 
والآخر عامل بهذا المال؛ فهو يجمع المدخرات على أساس القّراض 
(المضاربة)ء ويو ظفها في المشاريع المعختلفة على اسان القراض أيضًا؛ 
فهو مضارب يضارب»› اف مضارب وسیط› ڀاخڏ امال EY‏ ویعطيه 

لم تستطع المصارف الإسلامية بسبب الخطر الأخلاقي (لة۲مM‏ 
4 أن تمضي في المضاربةء لأ الدخول مع الغير شركة في الربح 
يقتضى الاطمئنان إلى هذا الغير» من حيث الأمانة والمقدرة» وإلا فإن 
المصرف يصل إلى عائد تافه» أو لا يصل إلى أي عائد» وريما يخسر رأس 
ماله أيضًا. 


أمام صعويات العمل بالقّراض (المضاربة) اتجهت المصارف 
الإسلامية إلى العمل بالمبايعات والمؤجرات. من هذه المبايعات: البيع 
بالتقسيط » حيث يكن شرعاء عنت جمهور العلماء أن تباع السلعة بزيأدة 
في ثمنها المؤجل لقاء الأجل؛ فالعلماء على أن للزمن حصة من الثمن»› 
وهذه الزيادة جائزة عند العلماء إذا كانت المبايعة بين اثنين: البائع 
والمشتري» ولیس بينهما وسيط . 


فلو أن البائع ذهب إلى شخص ثالث (المصرف) لتنضيض (تسييل) 
الورقة التجارية التي حصل عليها نتيجة البيع الآجل (سفتجةء أي كمبيالةء 
أو سك لامر سند إذني) فإن هذه العملية لا تجوزء لأن المصرف ههنا 
ليس إلا مقرضًا للبائع بعائد ثابت معلوم. ولو أن المشتري ذهب إلى 
شخص ثالث (المصرف) لكي يقوم هذا الشخص بالشراء النقدي له من 
البائم» ثم تقسيط الثمن المؤجل عليه فإن هذه العملية (المرابحة) 
لا تجوز» لأن المصرف هنا مموّل وسيط في حقيقته» ولیس بائعًا. 
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وكما أجاز جمهور العلماء الزيادة (في الثمن) للتأجيل» فقد أجاز 
بعض العلماء الحطيطة (الوضيعة› الحسم» الخصم) للتعجيل › ولکن دائمًا 


بين المتبايعين» بحيث لو دخل ثالث وسيط لم يجزء كما بينا آنا . 


هذا فى المبايعات» وكذلك المؤاجرات» فإذا تمت الإجارة بين 
طرفين: مؤجُر» ومستأجر»ء جازث» إذا كانت حقيقتها الإجارةء أما إذا 
کان ظاهرها إجارة» وحقيقتها بیغًا بالتقسيط »› م رعبة البائع في الاحتفاظ 
بالملكية حى سداد الثمن» فإنه يظهر عقد البيع في صورة عقد إجارةء لأن 
الإجارة لا تنقل الملك آمًا البيع فهو من العقود الناقلة للملكية» من البائع 
إلى المشتري» بمجرد العقدء لو كان ثمن البيع مؤجُلا؛ فحقيقة الأمر في 
الإجارة أنّها بيع متستر بالإجارة» وعلى هذا فإِنٌ المؤاجرات ترتدٌ إلى 
المبايعات» والمبايعات إذا دخلها الوسيط ترتد إلى قروض ربوية. 


ولهذا فن المصرف الإسلاميًّ إذا رغب في ممارسة المبايعات ممارسة 
شرعية» فعليه أن يكون بائعًا حقيقيًا» ولا يقبل منه أن يكون وسيصًا ماليًا» 
وعندئذ فإنه یکون تاجر سلع» وتخا ازن وار ول یکو عرفا 
بالمعنى الاصطلاحى المعروف للمصرف؛ فالمصرف لا يتاجر بالسلع» 
ویرجع تاجرًا کالنجّارء قبل إنشاء المصارف» فلا يُسمح له بتلقي الودائع 
التي تميّز عمل المصارف. 

وأما إذا رغب المصرف الإسلامئ فى أن يكون وسيطًا فعليه التخلى 
عن المتاجرة بالسلع» وعندئذ يكون مصرفًا كغيره من المصارف» وهكذا 

إا أن يتمسّك بمصرفيته» ويضځي بمشروعیته » وإذا ما تاجر بالسلع 
فان تجارته هذه تکون صورية. 
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إلى شخص» ويقوم بوظيفة تحقيق المنافع المكانية والزمانية والشخصية 
التي يقوم بها التجار. 

أن يعمل البنك بالبيع المؤّجُل» فهذا يعنى أن البنك تحوّل بائعًاء كما 
ذكرنا في الفقرة السابقة» ويعني أيصًا ا 
المؤجلة» ولكن كما يمارسها التجار» ويجوز له أن يبيع بثمن مؤجل أعلى 
من الثمن المعجل»ء على أن يكون هو البائع للمشتري وهو الممول له في 
آن معّا» وبدون آي فصل بين البيع والتمويل 

لكن لا يجوز للبنك أن يتوسّط بين البائع والمشتري» وأن يفصل 
التمويل عن البيع» ويقوم بدور الممؤّل» تحت ستار البيع» وهو ليس ببائع 
بل هو مموّل؛ فالزيادة ذ في الثمن المؤّجُّل جائزة للبائع إذا التحمت فيه 
شخصية البائ وشخصية المموّل معّاء ولا تجوز إذا قام هو بدور الممول 
وترك البيع للتاجر والشراء للمشتري؛ ذلك لأن صافي العملية عندئذ هو 
القرض الربوي» مهما حاولنا التستّر عليها. 

لا يجوز للبنك أن يتظاهر بالبيع وهو غير بائع» أو أن يتظاهر بالبيع 
ونحن غير محتاجين إليه بائعا» ولو فعل ذلك فإنه سيلتجى إلى حيل» قد 
تبدو في ظاهرها لبعض الناس جائزة» وهي في حقيقتها غير جائزة؛ ذلك 
لان E‏ أمّه: الفائدة» ا صريحة في القروض› 
أو مستترة في البيوع بطريقة ما من طرق التستّر . 

يجب أن نمكن الأساسَ الشرعيّ للمصرف الإسلاميّء فهذا هو ما 
يمیز يميّز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف»› وما لم یت يتميز المصرف 
الإسلامي من الناحية الشرعية فلن يكون له أي تميّز آحرء لأنه في باقي 
الأمور الفنية سيستوي مع المصارف التقليدية» وليس في هذه الأمور الفنية 
أي مشكلة تختص بالمصارف وحدها. 
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وكما آننا لا نستطيع فصل التمويل عن البيع» فإننا لا نستطيع فصل 
الخبرة الفنية عن الخبرة الشرعية» فالخبرة الفنية يجب أن تستند إلى ساس 
شرعيّ متين» وإذا لم تكن قادرة على استبانة هذا الأساس» فيجب على 
الأقل أن تبحث عن طرق لكي تصل إلى الاطمئنانِ الشرعيّء وإلا فإ 
جهودها ستکون هباءٌ منثورًا . 

وإتا تقول بكل صراحة بأنه مهما كائت الخبرة الفية عالية هذا إذا 
وجدت ولم تكن مجرد تقليد ‏ فإِنّها لن تكون مجديةٌ ولا مفيدةً إلا إذا 
اقترنتٌ بخبرة شرعية عالية. . لا يستطيع أي باحث في التمويل ولا في 
الاقتصاد الإسلامي أن يبتكر شيئًا» أو أن يضيف شيئًا إلى المعرفةء ما لم 
يكن متمكًنًا من الأمرين معّاء وأما الجمع بين المعرفة الفنية من طرف 
والمعرفة الشرعية من طرف آخر؛ فلن يكون لها إلا أثر محدود جدا! وربما 
وصلنا إلى نتيجة فيزيائية» بحيث نجد أنه سرعان ما يحدث الانفصال 
والانفصام بين الخليطين غير المتحدين كيمياتيًاء ويمصل اللبن ويفرط 
المزيح . 
٠‏ المشكلة الأساسية: 

المصرف لم ينشاً تاريخيًا إلا بعد استباحة الربا (الفائدة)» ومن ثم 
قامت أعماله الأساسية على القروض الربوية الدائنة والمدينة؛ فإلغاء الربا 
منه قد يعني العودة إلى المرحلة التاريخية التي سبقت إنشاءه» وهي مرحلة 
الائتمان المباشرء والبيوع التمويلية (البيع بالتقسيط› وبيع السلم)ء وانعدام 
الوساطة المالية. 

- أغلب المعاملات المصرفية وأهمها إنما هي من قبيل المعاملات 
التي تدخحل في الإسلام في عقود الإرفاق والمواساة (أعمال خيرية)» مثل : 
حسم الأوراق التجارية» والقروض» والضمانات» والحوالات» أو هي 
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من قبيل الأعمال الخاضعة للقيود» مثل الصرف (الصرف المؤخر أو 
المؤجل لا يجوز). 

والأعمال التي تسمح الشريعة الإسلامية بتقاضي الأجر عليها (عقود 
معاوضات» أعمال تجارية) إن هي إلا من قبيل الأعمال الثانوية في 
المصارف» مثل : تأجير الصناديق الحديدية (ودائع الأمانة)» وتحصيل 
الأوراق التجاريّة» وتسهيل الاكتتاب في سهم الشركات» ودفع قسائم 
الآرباح (الكوبونات)» وتقديم المشورة. 

أما المتاجرة بالسلع بيعًا وشراءً فلا تدخل في الأعمال المصرفية التي 
تعارفث عليها المصارف» من خلال أنظمتها وقوانينها وأعرافها. 

أول ما قامت المصارف الإسلامية اعتمدت نظريا على إحلال 
القراض مَحَلٌ القَّرض ولكن سرعان ما عَرّفت هذه المصارف عن 
المشاركات والمقارضات إلى المداينات» فمشت في طريق التشابه مع 
المصارف التقليدية» وراح بعض الباحثين» حتى بالنسبة للودائع» يطالبون 
بضمان هذه الودائع» مما يجعلها إلى القرض (الرّبّوي) أشبه منها بالقراض 
المزعوم! ومع شيوع المرابحات والإجارات التمويلية» والتورٌق» 
والمواعدات الملزمة» وغرامات أو تعويضات المماطلة» صار الخيط 
الفارق بين المصرفين الإسلاميٌ والتقليدي رفیعًا جدّاء وربما انقطع أو 
کاد! 

إن العمل المصرفي التقليدي عمل شديد الإغراء» فهو سهل ومأمون» 
لأنّه قائم على القرض» وهو مستقَرّ» وبرغم تعدد الصَيَّ المطبقة في 
المصارف الإسلامية إلا أنها معقدة التطبيق» وقد ترتد بالحيل إلى صيغة 
واحدة» هي صيغة القرض الربوي الشائعة في المصارف التقليدية. 

-لم تقم المصارف الإسلامية منذ البداية على نظرية واضحة 
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ومتكاملة» بل اعتمدت على المبادرة والتجريب. والتجريب أخذ بها شيئًا 
فشيئًا صوب المصارف التقليدية . 

إذا كان المصرف ابن ربا فلا غرابة أن نجده حتى الآن مستعصبًا 
على الأسلمةء ومن يتجاهل هذه الحقيقة فإِنّه قد يكسب زمنًا» ولكنه في 
التتيجة لا بد من أن يصطدم بهاء ولو بعد حين! 
توزيع الأرباح وقيمة الزمن: 

الربح هو الزيادة على رأس المال» أو زيادة الإيرادات على النفقات› 
وهو يستحق بالمال والعمل والضمان (المخاطرة)ء أي يزيد الربح بزيادة 
المخاطرة» والربح على ما اصطلح عليه الشركاء» والوضيعة (الخسارة) 
على راس المال» وعلى قدر رأس المالء والربح وقاية لرأس المالء فلا 
ربح إلا بعد سلامة رأس المال. 

في المصرف الإسلاميّ يتم توزيع الربح بين المساهمين والمودعين› 
بعد اقتطاع الاحتياطيات› ويتم توزيع الربح بين المودعين حسب (المبلغ × 
المدة)» وحاصل ضرب المبلغ في المدة يسمى النمر أو الأعداد. 

غير أن توزيع الربح على المودعين قد يتشابه من الناحية التطبيقية مع 
الفائدة»ء من حيث ضمان رأس مال الوديعة» وضمان عائد مُحَذد سلما 
قريب من معدل الفائدة السائد. وهذا الموضوع مُمَصل في مواضع أخرى. 
٠‏ إدارة المخاطر: 

المخاطر التي تواجه المصارف التقليدية كثيرة؛ منها 

- مخاطر تغْيّر الأسعارء كأسعار الأصول والأدوات المتداولة. 

ر غ ا ا 

- مخاطر صرف العملات . 
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- مخاطر السيولة؛ مثل: مخاطر تمويل السيولة» ومخاطر تنضيض 
(تسييل) الأصول. 

اط الغيله الخوفة باحر ادت أن الاشطاء اة ار اة 

المخاطر القانونية» المتعلقة بنفيذ العقود والرقابة على التنفيذ. 

وتواجه المصارف الإسلامية المخاطر نفسها إذا كانت تحاكي 
المصارف التقليدية» ومخاطر إضافية إذا انفردت عنها ببعض الخصائص› 
مثل : المخاطر الناشئة عن التعامل بالمشاركة والقراض (المضارية). 

وتتم معالجة المخاطر في الفكر الغربي عن طريق التحوط بالمشتقات 
(العقود المستقبلية» الخيارات› المقايضات) التي تقترن بالقمار» وثبت 
أنّها من أسباب وقوع الأزمة المالية العالمية» حتى قال فيها بعض علماء 
الغرب بأنها أدوات للتدمير الشامل» وقنابل موقوتة قابلة للانفجار في كل 
لحظة لأنها تقوم على أساس التجارة بالخطر المستقل (الخطر لا يباع 
مستقلًا في الإسلام)ء وفصل القطاع المالي عن القطاع الحقيقي» حتى 
صار الخطر سلعة» ووسيلة للمقامرة والمضاربة على الأسعار» وذريعة إلى 
المزيد من التقلبات بدلا من تحقيق الاستقرار. 


af DOR 
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بيع التقسيط 


بيع التقسيط هو أهم العقود التي تقوم عليها المصارف الإسلاميةء 
وهو البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجُلا على أقساط دورية» ولما كانت 
المصارف الإسلامية تعتمد على بيع التقسيط في المرابحة والإجارة وغيرها 
كان لا بد من دراسة هذا البيعء والاستدلال لجوازه وجواز الزيادة في 

البيع الآجل في الإسلام جائز بنصوص الحديث النبوي المتعلقة ببيع 
النسيئة» وبيع السَلّم؛ فبيع النسيئة يتأجُل فيه الثمن» وبيع السَلّم يتأجل فيه 
المبيع . 
٠‏ الاستدلال لجواز الزيادة قي الثمن في مقابل الزمن: 

ولا : الأدلة التقلية: 

١‏ - قال تعالى على لسان عرب الجاهلية: #إئما اليم مل اربوأ 
[اليقرة: .]۲۷١‏ 

أي: إما أن تحرّموا الربا مثل البيع»ء أو أن تحلوا الربا مثل البيع . 

ومن أدق ما تقل في احتجاجهم آنه إذا اشترى المشتري ب )٠١(‏ إلى 
شهرء ثم أجّله البائع إلى شهر آخر بزيادة واحد فوق العشرةء فهذا کنا لو 
باعه إلى شهرين ب »)١١(‏ فقال تعالى : «#وأحل أله اسيم وحَرّم لبوأ أي : 
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البيع ب )١١(‏ إلى شهرين جائزء والبيع ب )٠١(‏ إلى شهر جائز» ولكن 
تأجيله بعد ذلك بزيادة واحد إلى شهر آخر ربًا غير جائز. 

فالزيادة الأولى في البيع جائزة» سواء كانت ربخا في بیع معجل»› أو 
ربخا إضافيًا للتأجيل في بيع مؤجُّل» المهم هنا أن عرب الجاهلية أرادوا 
الاحتجاج بجواز الزيادة في الثمن المؤجل لاستباحة الزيادة في القرض 
ال 

۲ - عن عالية بنت أنفع: أنّها سمعت عائشة» أو سمعت امرأة أبي 
افر تروي سن عة آ6 راه ماه عن بي باع من يد ب ار 
بكذا وكذا إلى العطاءء ثم اشترته منه بأقلٌ من ذلك نقدًّاء فقالت عائشة 
بئس ما اشتريتټ وبئس ما بعتِ» أخبري زيدَ د ED‏ 
جهاده مع رسول الله کيا إلا أن يتوب. 

فهذا الخبر يدل على أن الثمن النقدي أقل من الثمن الم جّل› كما 
يدل على أن المعاملة غير جائزة» كما أفادت السيدة عائشة وها . ولكن ما 
هو غير جائز في هذا الخبرء ليس هو زيادة المُوّجّل على المُعَجّلء إنما هو 
بيع الشيء بثمن مؤجُّل» ثم شراؤه بثمن مُعّجّل أقل» فهذه حيلة ربويّة 
تدخل في بيوع العينة (بيوع الآجال)ء إذ يبدو أن الغرضَ هو القرض بربًا 
يساوي الفرق بين الثمنيّن» فزيادة الثمن المؤجل على المعجل جائزة» 
ولكن لا يجوز اتخاذها وسيلة للقرض الربويً» أي الوصول إلى القرض 
في صورة بيع » يجري مرتين بصورة متعاكسة» بحيث يؤول في الحقيقة إلى 
قرض بالربا . 

إل بيوعٌ العِينة (بيوع الآجال) هذه مستندة إلى الحلال وصولًا إلى 
الحرام؛ فالحلال هو جواز الزيادة في الثمن المؤجل» والحرام هو التحايل 
بهذه الواسطة للتوصل إلى مأرب رِبّوي غير مشروع . 
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۳ - عن ابن عباس: أن النبي يي لما أمر بإخراج بني التَضِير» جاءه 
ناس منهم» فقالوا: يا نبي اللهء إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس 
ديون لم تحل. فقال رسول الله بي : «صَعُوا وتعجُلوا» [رواه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح الإسناد]. 

يبدو أن ديون بني النضير على الغير كانت ديوتا مؤجّلة» قد زيد فيها 
للتأجيل» فعليهم إما أن ينتظروا الأجل فيحصلوا على ديونهم كاملة» أي 
ب (قيمتها الاسمية). أو أن يتعجّلوا هذه الديون ويحصلرا على (قيمتها 
الحالية)» بعد وضع جزء منها بمقدار الحطيطة المساوية لما كان قد زيد في 
الدَيْن المؤجّل لأّجْل تأجيله. 

ضع (حط) وتعجْل : هو نظير رذ وتأجُل» فكلاهما نقصان أو زيادة في 
مقابل الزمن. ولا أرى أن بعض العلماء قد أفلحوا في التفرقة بينهما. 

والوضع للتعجيل كالرفع للتأجيل» كلاهما موضع خلاف بين الفقهاءء 
لكن في حين أن الثاني قد أجازه جمهور الفقهاءء فإن الأول قد منعه 
جمهور الفقهاءء ولم يجه إلا بعض الفقهاء. 

والمختار جواز الربا للتأجيل» والحطيطة للتعجيل» بدون فرق بينهما 
في الحكم» ما دام هذا وذاك بين متبايعين» فإذا دخل بينهما ثالث (وسيط 
كالمصرف) ليسدد الثمن النقدي للبائع» ويحسب الثمن المؤجل في ذمة 
المشتري لم يجزء لأن هذا الشخص الثالث (المصرف) قد دفع نقدًا ليستردٌ 
نقدًا أكثر منه» وهو ربا نسيئة محرم . 

كذلك لو دحل هذا الشخص الثالث ليسدد عن المشتري الثمن الحالّ 
(القيمة الحالية للثمن المؤجُل)ء ويطالب هذا المشتري بالثمن المؤ جل في 
تاريخ الاستحقاق لم يجزء لأن هذا الشخص الثالث (المصرف) قد دفع 
مبلعًا من النقود ليسترد مبلخًا أكبر منه» وهو ربا نسيثة محرّم. 


ثائيًا: الأدلة العقلية (الاستنباطية): 

- يظنٌ البعض أن الزيادة في الشمن الآجل هي من قبيل الربا 
(المحرّم)ء وما دام الأمر كذلك فإِننا سنستخلص لهم من حديث الربا 
نفسه ما لعله يقنعهم بأن هذه الزيادةء وإن كانت ربّاء إلا أنها ليست 
محرّمة» فهذا الدليل الذي سنسوقه لهم إذن ليس دليلا عقليًا محضًاء إنما 
هو دليل عقلي معتمد على أساس نقلي ثابت وصحيح؛ قال رسول الله 
ية : «الذهب بالذهب» والفِصّة بالفِصّة» والبْرّ بالبْرّء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» يلا بئْل» سواءً بسواء يدًا بيدء فإِذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم» إذا كان يدًا بيد» [صحيح مسلم]. 

من هذا الحديث نستخلص الأحكام التالية : 

الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضةء أو البرّ بالبرٌ. . . إلخ» يجب فيه 
التساوي في النوع (يِنلا بومل)ء والمّذر (سواء بسواء)ء والزمن (يدًا بيد). 
ويمكن أن نطلق على هذه المبادلة أنها مبادلة متمائلين . 

ويلاحظ أن من مكمّلات التساوي في النوع والقدر التساوي في الزمن 
أيضًا؛ قال بعض العلماء: من تتميم التماثل المساواة في التقابض» فإن 
للحال مزية على المخر. 

فلو تساوى العوّضان في الجنس والنوع والقدر» ولم يتساويا كذلك 
في الزمن» بل كان أحدهما مُعَجَلا والآخر مؤجلاء أو أحدهما مؤجاا إلى 
أجل قريب والآخر إلى أجل بعيد» لاختل آمر التساوي في هذه 
المعاوضة» ولكان هناك ربًا يسميه الفقهاء (ربا تساء)» بمعنى أن صاحب 
البّدّل المعجّل قد أربّى على صاحب البدل المؤجل. وهذا دليل شرعي على 
أن المعجل خير من المؤجل» إذا تساويا في كل الأمور» خلا الزمن . 

الذهب بالفضة» أو القمح بالشعير. . .إلخ» يجب فيه التساوي في 
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الزمن (يدًا بيد)» ولكن يجوز فيه التفاضل (عَدَم التساوي) في الوزن أو 
الكيل» وإنما جاز فيه التفاضل لاختلاف الصّنفين (الجنسين)ء ولم يجز فيه 
النساء لشبهة القرض الربويًء إذ يمكن أن يقرض أحدّهم دنانيرَ ذهبيةء 
ويسترد دراهم فضية» ويكون له قضل في المقدار مراعاةً لاختلاف 
الصنفين» وفضل آخر مراعاة لاختلاف الزمنين» وهذا في الحقيقة يشبه 
قرضًا ربويًا عقد بنقد وسدّد بنقد آخر» ويمكن أن نطلق على هذه المبادلة 
أنها مبادلة متقاربين . 


ومن الأحاديث التي تجيز بيع ال َة وبیع الل ا آیشا أن 


الذهب بالقمح› أو الفضة بالشعير. . .إلخ» يجوز فيه المَضل 
والتّساء» ويمكن أن نطلق على هذه المبادلة آنها مبادلة مختلفين . 

وهكذا يُلاحظ أن ربا المَضل وربا التّساء كانا محرّمين في المبادلة 
الأول ساولة النتم ادل الذي الح .)هوان را لاء كان 
محرَمًا فى المبادلة الثانية : مبادلة المتقاربين (الذهب بالفضة. . .)ء أما فى 
المبادلة الثالثة: مبادلة المختلفين (الذهب بالقمح. . .) فلم يعد شيء من 
ذلك محرمًاء لا ربا فضل ولا ربا تساء؛ فيجوز في هذا النوع من 
المبادلات الفضل لاختلاف الصنفين› والفضل لاخحتلاف الزمنين › أ 
لأجل النساء. ولو لم يجز الفضل للتساء لحرم التساء. 

قال بعض العلماء: (إنٌ الثمن المؤجل أنقض في الماليّة من الحالّء 
ولهذا حرم الشرع النساءَ في الأموال الربوية)» أي: في مبادلة كالذهب 
بالذهب. أو القمح بالقمح؛ ذلك بأن التّساء كما رأينا يُخل بتساوي 
البدلينء والقضل فى البدل المؤجل يعيد التساوي إلى البدلَيّن. 


وعليه فان القمح إذا بیع بالذهب نسيئة أو تقسيشًا» أمكن زيادة اللمن 
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المؤجل أو المُمَسط على الثمن المُعَجّل» من أجل تحقيق التساوي (العدل) 
في المعاوضة. 


ه نماذج من أقوال الفقهاء القدامى ي أن للزمن حصة من الثمن: 

- الطعام الذي إلى الأجَّل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى 
الأجَل البعيد. 

)٠٠١( -‏ صاع أقرب أَجَلا أكثر في القيمة من )٠٠١(‏ صاع أبعدَ أجَلا 
منها. 

- بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأّجل التساء جائز. 

- يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل التساء. 

الثمن قد يزاد لمكان الأجّل. 

- يزاد على الثمن لجل الأجل. 

- يراد في الشمن لأجَله. 

- للزمن حصة من الثمن . 

للأجل حصة من الثمن . 

للأجّل قسط من الثمن . 

الأجَل يقابله قسط من الثمن . 

الأجّل يأخذ جزءًا من الثمن . 

الأجّل يأخذ قسظًا من الثمن . 

اخم قدا اوی ست نة 

- المعجل أكثر قيمة من المؤجل . 

إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير . 


التساء فى أحد العِرَضَيْن يقتضى الزيادة. 
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٠‏ مُسَوّغات الزيادة قي الثمن لأجل الزمن: 

الزمن : للزمن حصة من الثمن» وتزداد هذه الحصة بازدياده وتنقص 
بنقصانه . 

فالسّلعة إذا كان ثمنها النقدي )٠٠١(‏ أمكن أن يكون ثمنها المؤجل 
لسنة )٠٠١(‏ ولسنتين )٠١١(‏ وهكذا. 

الخطر: قد يزاد فى الثمن المؤجل لأجل زيادة المخاطرة» مثل 
مخاطرة التخلف عن السدادء أو مخاطرة تَرّى (هلاك) الدين» فقد يصير 
الدين تاویًاء بعبارة الفقهاءء» أي معدومًا »› بعبارة المعاصرين. ویمکن 
اللجوء إلى الضمان أو الكفالة فى هذه الحالة. 

وهناك مخاطرة تقلبات الأسعارء مخاطرة ارتفاع السعر بالنسبة للبائع» 

الخدمة (العمل): فالثمن المؤجل أو الدّين يحتاج إلى خدمة ومتابعة 
ومطالبة ومحاسبة» واحتمال متابعة الكفيل» أو التنفيذ على الرهن. . . إلخ. 

وعلى هذا قإن الثمن المؤجُل أو المقسّط يمكن أن ينطوي على زيادة 
لجل الزمن والمخاطرة والخدمة› فى صورة علاوة او استرداد مصاريف. 
ولكن إذا استحق الدَيْن» أو ثبت فى الذمةء فلا يجوز أن يزاد فيه بعد ذلك 
لأي من الأسباب الثلاثة . 
ه هل يجوز استخدام معدل الفائدة في بيع التقسيط؟: 


المعلوم أن الفائدة على القرض حرام في الإسلام» لكن يجوز عند 
جمهور الفقهاء» وفي جميع المذاهب. أن يكون الثمن المؤجُل» في البيع 
الآجل أو في بيع التقسيط» أعلى من الثمن المعجًل؛ فلو فرضنا أن هناك 
سلعة ثمنها المعجل (١٠٠)ء‏ باعها صاحبها بثمن مؤجّل إلى سنة مقداره 
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»)۱۱١(‏ فهذا جائز» لكن هل يجوز حساب هذه الزيادة على أساس معدل 
الفائدة السنوي في السوق» الذي هو )/٠١(‏ في هذه الحالة؟ 

يبدو أنه جائز» وهو أفضل من حساب الزيادة بصورة تحكمية» أي 
بدون اللجوء إلى أي مؤشر أو مقياس. وما يحدث في الواقع اليوم هو أن 
الموظف المحدود الدخل» عندما يستدين من البنك» فإن البنك يمنحه ديًا 
بمبلغ محدد» في صورة تقسيط أو مرابحة أو تورّق أو إجارة منتهية 
بالتمليك إذا كان المصرف إسلاميًاء أو في صورة قرض إذا كان المصرف 
تقلیديا . 


وفي جميع هذه الصور» هناك دين بمبلغ معلوم» يسدّد على أقساط 
شهرية متساوية» معلومة العدد والمبلغ» ويحسب البنك هذه الأقساط على 
أساس معدل فائدة محدّد» بحيث يكون الثمن المعجّل للسلعة عبارة عن 
القية الخالية للاقتاط الدؤرية وة فلي اشاش المحدل المدكرر: 
فالتمن المعكل هنا هو القيمة الحالة للحن المؤجل إلى نة خب معدل 
الفائدة المعتمد أي إن هذه السلعة قيمتها الحالية »)٠٠١(‏ وقيمتها 
الاسمية بعد سنة (١٠۱)ء‏ على أساس معدل فائدة سنوي .)/٠١(‏ 

ومن مصلحة المستدين أن يحسب بنفسه» أو بواسطة خبير موثوق› 
معدل الفائدة السنوي» سواء صرح به البنك» أو لم يصرح وهو الخالب» إذ 
يكتفي البنك عادة ببيان الأقساط عددًا ومبلخًا» وبعد وصول المستدين إلى 
یدل الفا ار نة ال فاته الاد قدا و جاه اند او قرا 
بفارق معقول» لقاء أتعاب أو مخاطر معينة» فإنه يمّدم على الاستدانةء وإلا 
بحث عن مُمَوّل آخرء أو أجل شراء السلعة إلى حين تمكنه من شرائها 

ومعرفة معدل الفائدة الصحيح بالنسبة للعميل ضرورية مثل معرفته 
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بالنسبة للبنك» وذلك حى يتساوى الطرفان فى المعلومات» وحتى يجري 
الميزانان: ميزان البائع وميزان المشتري» ولا يكون هناك جهالة أو عَرّر؛ 
فعدما تشتري سلعة فإن للمشتري الحق في ملاحظة الميزان مثل البائع 
تمامًا. 

المهمٌُ أن حساب المعدّل بهذه الصورة العلميةء بالاعتماد على جداول 
الفاثدة المعدة على سن رياضية دقيقة» معلومة لكل من المتدايتين» هذا 
أفضل بكثير من إخفاء هذا المعدل عن المستدين» أو إعطائه معدلا غير 
وی وأفضل من التذرع أو الأدعاء بان إالفائدة ايا حرام» حتّی ف 
البيوع. فهذا سيؤدي تلقاتيًا في الواقع إلى معدّلات ربويّة فاحشة تنطلي على 
جمهور المستدينين . 


ag EDR 
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السَلّم في اللغة: من التسليم» ومنه: أسلم الثمن: أي أعطاه سَلمًا . 

وهو في الاصطلاح : بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل المبيع . 

وهو جائز بالنص؛ قال رسول الله 45: «من أسلم في شيء. فليسلم 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» [متفق عليه]. 

والسّلّم بلغة أهل الحجاز: هو السلف بلغة أهل العراقء وقد يطلق 
السلف على القرضي؛ آيضا. 

من حكمة جواز السَّلَّم أن المزارع قد لا يكون لديه المال الكافي 
لزراعته» ولا يجد من يقرضه إلا بفائدة» ولهذا سمي (بيع المفاليس) أو 
(بيع المحاويج). وبالمقابل فإن المشتري ينتفع برخص الثمن. فكما آن بيع 
التقسيط يزاد فيه الئمن لأجل تأجيلهء فكذلك بيع السلم يزاد فيه المبيع 
لأجل الزمنء أو يخفض فيه الثمن لجل تعجيله. 
ه من شروط السلم: 

- أن يكون كل من بدلَيّه مالا متقوّمًّاء فلا يجوز السَلّم في الخمر 
والخنزير وسائر السلع الممنوعة. 

ان یکون بدّلاه مختلفین» حتی لا یکون فيه ربا فضل أو تساء. 

- أن يسلم الثمن فورًاء وأجاز المالكية تأخيره ثلاثة أيام فقط» لان ما 
قارب الشيء يعطى حكمه» بمعنى أن التأخير اليسير مغتفر عندهم. 
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أن يكون المبيع موصوفًا وصمًا يمنع النزاع» فيصح السَلّم في 
المثليات دون القيميات . 

أن يكون زمان التسليم (الأجل) فيه معلومًاء لأنٌ القيمة تختلف 
باختلاف الأزمنة. 

أن يكون مكان التسليم معلومًاء لأ القيمة تختلف باختلاف 
الأمكنة. 

أن يكون مقدورًا على تسليمه» بحيث يغلب على الط وجود المبيع 
عند حلول الأجل» سواء في حقل البائع آو في السوق. 

وأوجب بعض الفقهاء أن يكون المبيع موجودًا في السوق من وقت 
سعر السوق»› مطر وخا منه مبلقًا معلومًاء أو نسبة معلومة› لأجل تعجيل 
الثمن» وتأجيل المبيع . 

ولا يجوز الخيار في السّلّم» ولا سيما بعد قبض رأس المال (مع 
التذكير بأن المالكية أجازوا تأخيره ثلاثة أيام)» لأن هذا يكون ذريعة إلى 
أن يعقد العاقد القرض باسم السلّم» فينتفع بالمال» ثم يرذه إلى صاحبه! . 

ويجوز السلم في السَلّع كما يجوز في المنافع عند الجمهور» مثال 
الأول أن يسلم نقودًا في قمح موصوف» ومثال الثاني أن يسلم نقودًا في 
E‏ أو في شخص يستاًجره. 

وأجاز جمهور الفقهاء السلَّم في النقودء إذا كان رأس المال عَرْضًا 
(آي من غير النقود)» ولكن هذا حقيقته بيع نسيئة يعجل فيه المبيع ويؤجل 
الئمن. 

ولا يجوز إلزام المشتري بتسليم المبيع قبل الأجلء لأن هذا قد يكبده 
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تخزيتًا وتبريدًا وتأميتّا» ومخاطرة هو في غنى عنهاء كالتعرّض للتلف أو 
السرقة. 

ويجوز تسليم المبيع على نجوم (أقساط) معلومة» في آجال معلومة» 
على أن يحدد رأس مال كل قسط (القيمة الحالية لكل قسط)» حتى إذا 
فسخ قسط لم تتأثر بقية الأقساط . 

ولا يجوز السَلّم بسعر السوق يوم التسليم» مطروحًا منه مبلعًا معلومًا 
أو نسبة مثويةء لأن هذا يؤدي إلى ربا النسيئة. مثاله: أن يسلم )٠٠١(‏ إلى 
سنة في قمح موصوف بسعر السوق يوم التسليم. فإذا كان سعر السوق في 
هذا اليوم )٠١(‏ تم التسليم ب (4) مثلاء فتكون الكمية المسلمة ٩ /٠٠١(‏ 
»)١١ =‏ فكأنما أقرضه )٠٠١(‏ ليسترد .)١٠١(‏ 

ولعل هذا معنى قول أبي سعيد الخدري: (السّلَّم بما يقوم به السعر 
ربًا)» وهذا بافتراض أن هناك حطيطة من السعر» هي من لوازم بيع السلم. 
© السلم الموازي: 

يمکنه ن يشتري سلما ويبيع سلَمّا» کان يشتري طا من قمح موصوف 
يسلم إليه بعد سنة» ويبيع طنًا من قمح موصوف (أي بذات الكمية 
والأوصاف) يسلمه بعد سنة (أي بذات الأجل). لكن يشترط أن لا يبيع ما 
اشتراه» بل يبيع هثل ما اشتراه» بحيث يكون كل من العقدين منفصلا عن 
الآخر. فإذا تم التسليم في العقد الأول في موعده أمكن التسليم في العقد 
الثاني في موعده» أما إذا تأخر التسليم في العقد الأول فإنه يجب شراء 
السلعة من السوق لتسليمها في الموعد المحدد. 


——— ag DOR gm. 
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بيع العُربون 


العُرّبون والعَرّبون بمعنى واحد» وهو أن يشتري السَلّعة» ويدفع إلى 
البائع درهمًا مثلاء على أنه إن أخذ السلعة احتسب الدرهم من الثمن» وإِنْ 
لم يأخذها كان الدرهم للبائع. قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع › 
أي إصلاحًا وإزالة فسادء لئلا يشتري غيره ما اشتراه هو . 

وقال بعض العلماء: أصله التقديم والتسليف» لأن العربون ليس إلا 
تسليمًا أو تقديمًا لجزء من الثمن (دفعة مقدمة)ء إذا ما أمضي البيع. 

والعربون أجازه الحنابلة» ومنعه الجمهور» واستدلٌ الحنابلة للجواز: 
بما روي عن نافع بن الحارث: أنه اشترى لعمر طل دار السجن من 
صفوان بن أمية» فإ رضي عمر» وإلا له كذا وكذا. قيل للإمام أحمد: 
تذهبٌ إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر طلي!. 

EE n‏ 0 ا ا فان لم 
أرحل معك يوم كذا وكذا فلك )٠٠١(‏ درهم. فلم يخرج. فقال شريح: من 
شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه . [صحيح البخاري]. 

واستدلً الجمهور للمنع بأن العربون من باب أكل الأموال بالباطلء 
)١(‏ مكاريه» مؤجره» صاحب الداية. 


(۲) شد رحال دابتك» والرحال: ما يوضع على ظهر الدابة. 
)۳( دوابك . 
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وفيه عَرّر» لأنه بمنزلة الخيار المجهول. ففيه رد المبيع من غير تقييد بمدة» 
فكأنه يقول: لي الخيار» متى شئتٌ رددثتٌ السلعة» ومعها درهم. 

واختار مجمع الفقه الإسلامي في جدَّة» عام ٠٤١١(‏ ه)»ء رأي 
الحنابلة» مع تقييده بمدة. ويمكن تطبيق العربون في البيع والإجارة. 


۸٦‏ 8 التمويل الإاسلامي 


الاستصناع 


الاستصناع شراء شيء من صانع يطلب إليه صنعهء فهذا الشيء ليس 
جاهرًا للبيع » بل يصنع حسب الطلب. 

فالاستصناع إنتاج شيء لزبون معين» وليس إنتاجًا للسوق» لزبائن غير 
معينين ولا معروفين مسبقًا» وهو يصلح أساسًا في الصناعات اليدوية 
والحرفية الصغيرة» كخياطة الملابس» أو صناعة الأحذيةء أو الأثاث» أو 
المفروشات. وقد يصلح لصناعة سيارة أو سفينة أو طائرة متميزة. 

الاستصناع شبيه ببيع السّلّم» وبالإجارة معُّا؛ فأما شبهه ببيع السَلَّم 
فمن حيث إن المبيع غير موجود عند العقد» ولا توجد منه إلا مواذه 
الأولية (خاماته)» وكذلك من حيث إن الصنعة موصوفة. أما شبهه بالإجارة 
فمن حيث إن المستصنع (المشتري) يتعاقد مع الصانع (البائع) على صنع 
الشيء» فأشبه الصانع هنا الأجير المشترك. 

لكن الاستصناع يختلف مع ذلك عن كل من السَلّم والإجارة؛ فأما 
اختلافه عن السَلَّم فمن حيث إن المبيع فيه شيء معين (يصنع صنعة 
موصوفة)» لا يشترط وجود مِثله في السوق» لا عند العقد ولا عند 
التسليمء ومن حيث إن الأجل فيه غير واجب» وقد يذكر فيه لمجرد 
الاستعجال» وأجاز صاحبا أبي حنيفة تحديده» ومن حيث إن الثمن (ثمن 
الشيء ومنه الأجرة) لا يشترط قبضه عند العقد» وقد يقبض منه جزء فقط› 
وقد لا يحدد عند العَمّدء ولعل هذا إذا كان العقد غير ملزم. وأما اختلافه 
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عن الإجارة فمن حيث إن المادة يقدمها الصانع» فلو قدمها المستصنع 
لصار إجارة. 

وبالنظر لبعض أوجه التشابه بين الاستصناع والسّلَّم» نجد أن الفقهاء 
يبحثون الاستصناع بعد السّلم» وربما بداخل بحث السلّم. على أنه يجب 
الانتباه إلى أن السَلَّم كما يكون في الثمار والمزروعات يمكن أن يكون في 
المصنوعات» إذا آمكن ضبطها بالصفة؛ فإذا أسلم في مصنوع لأجَّل 
معلوم» وتم قبض رأس مال السَلّم في مجلس العقد كان سلما في الحكم» 
ولا فرق بين أن يكون سلما في الزراعات أو في الصناعات. 

والاستصناع بالصورة المتقدمة» من حيث عدم ذكر الأجل»ء وعدم 
اشتراط تعجيل الثمن» لا يجيزه إلا الحنفية استحسانًاء ولا يجيزه غيرهم. 
وإ النصوص التي يستدل بها بعضهم على جوازه أحاديتُ غير ثابتةء أو 
ثابتة في لفظها دون معناهاء كحديث استصنع النبي ي خاتمًا [صحيح 
البخاري]ء أو منبرًا [مسند أحمداء فهل هذا الاستصناع كالاستصناع الحنفيّ› 
أم هو استئجار صانع على عمل معين؟ 

يقول الفقهاء» حتّى الحنفية منهم» بأن الاستصناع لا يجوز في 
القياس» لأنه بيع ما ليس عند الإنسان. ولكن قد يقال بأن الصانع يبيع شيئًا 
موجودًا عنده» ويملك خبرة تصنيعه» فهو بهذا يملك المادة ويملك 
الصنعة» والمستصنع كآنه اشترى المادة من الصانع أو من سواه» ووضعها 
بين يدي صانعها ليصنعها له» وذلك سواء دفع ثمنها كاملا أو غير كامل» 
فان دفع الثمن فقد عجله» وإلا فقد أجُله. 

وهناك مسألة مهكّة في الاستصناع» فأبو حنيفة ومحمد يقولان: إن 
الاستصناع عقد غير لازم» ولكلٌ من العاقدين الخيار» فيمكن للبائع أن 
يبيع الشيء بعد صنعه لشخص آخر» باعتبار اَن المعقود عليه شيء موصوف 
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في الذمة ماذة وصنعًاء وليس شيئًا معينًاء ويمكن للبائع أن يعرض 
المصنوع بعد الفراغ منه على المستصنع» ويسقط خيار نفسهء فإذا رضي 
المستصنع انعقد البيع» وإلا لم ينعقد. 

والراجح هو رأي أبي يوسف ومجلة الأحكام العَذليةء من حيث لزوم 
العقد للطرفين » لأن المستصنع إذا استصنع شيا فباعه الصانع إلى غيره» أو 
وعده به ولم ينجز وعده» فهذا يزعج المستصنع الذي لا يسعه أن ينتقل من 
صانع إلى آخر» ولأن الصانع قد يصنع شيئًا مخصوصًا وفق مواصفات 
خحاصة» كحذاء كبير المقاس )٤٥(‏ مثلاء قلمايجد زبونالو تركه 
المستصنع. فعلى الصانع أن يصنع الشيء وفق الأوصاف المطلوبة» وعلى 
المستصنع أن يأخذ المصنوع إذا كان موافقًا للمطلوب (المشروط في 
العقد). وهذا هو الاتجاه في المعاملات الحديثة» وهو الأصلح لاستقرار 
المعاملات واجتناب المنازعات وضياع الجهود والأموال والأوقات. 

وربّما يمكن أن يكون الاستصناع لأجَّل معلوم» فاحترام المواعيد 
والإلزام بهاء بموجب عقود» أفضل من تركها لأمزجة الناس وأخلاقهم 
وطباعهم. وبهذا يفترق الاستصناع عن السلم في شرط عموم الوجود 
وخصوصه»ء ويكفي أن تكون السلعة موصوفة» لأن المادة قد تكون 
موجودة ومشاهدة» ولا يهم بعد ذلك إن ضرب له أجل» أو دُفع الثمن 
بعضه أو كله في المجلس . 

ويمكن معاملة الثمن في الاستصناع معاملة الثمن في السّلّمء فإن 
عَُجُل كان أرخص» وإن أجل أو أخُر كان أغلىء ويحدد في الاتفاق 
(العقد) مقداره وأجله. 

وكذلك المبيع» فإن كان أجل تسليمه قريبًاء فقد يتسامح في الثمن»› 
فلا يكون أرخص. آما إذا كان بعيدًا فينظر إلى أجَله بالنسبة لأجّل الثمن» 
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فإذا كان الثمن مولا إلى أجل المبيع فلا مجال لزيادة ولا نقصان» وإذا 
كان الئمن مجلا إلى أجل قبل أجل المبيع» فينقص الثمن كلما زادت 
المدة بين الأجّلين» وهكذا. ولهذا أهمية زائدة في الاستصناع بكميات 
كبيرة» وسلع غالية. 


a) DURE 2 
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المرايحة 


المرابحة من العمليات الشائعة جدًا في المصارف الإسلامية ؛ سنعرض 
أولا للمرابحة الفقهية القديمةء ثم للمرابحة المصرفية الحديثة. 
٠‏ المرابحة الفقهية: 

البيع في الفقه الإسلاميّ نھان ساو امان 

فأمًّا المساومة فيتفق فيها المتبايعان على ثمن البيع» بغض النظر عن 
الثمن الأول الذي بذله البائع لشراء السلعة أو إنتاجها. 

وآما الأمانة فهي ثلاثة آنواع: 

١‏ - مرابحة (مُشافة): وهي البيع بمثل الثمن الأول مع ربح معلوم. 
والمشافة من الشف وهو الزيادة: الربح. 

مثال: اشتريتٌ سلعتك هذه بما قامت عليك + ربح .)٠١(‏ 

۲ - وضيعة (محاطة) : وهي البيع بمثل الثمن الأول مع وضع (حظ) 
E‏ 

مثال: اشتريتٌ سلعتك هذه بما قامت عليك ‏ خسارة (۲۰). 

۳ - تولية: وهي البيع بمثل الثمن الأول بلا ربح ولا خسارة. 

مثال: اشتريتٌ سلعتك هذه بما قامت عليك. 

وجمهور الفقهاء على جواز هذه البيوع ومنها المرابحة. 

وروي عن بعض الفقهاء أن المساومة أفضل من المرابحة» لعل السبب 
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أن البائع بالمرابحة يأتمنه المشتري على الثمن الأول» وقد لا يخلو 
تحديده من غلط أو تأويل أو هوى في حساب مصاريف الشراء. ويمكن أن 
يبين البائع الثمن الأول (تكلفة الشراء) بالفواتير والوثائق والإيصالات» 
وهذا أبعد عن الغلط وسوء الظنٌء ما لم تكن مزورة أو محورة. 

ویصحٌ أن يكون الربح في صورة مبلغ مقطوع» أو في صورة نسبة من 
الثمن الأولء مئوية أو غيرها. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الطرفان 
عالمَيْن بالحساب» حتى يتحقق العلم والرضا. وعلى البائع أن يكون أهلا 
لتحمل أمانة هذا البيع» ومحتررًا من الخيانة وشبهتهاء وعليه أن يبين ما إذا 
اشتراها بثمن مؤجل» لأن للأجل حصة من الثمن . 

والحكمة من بيع المرابحة هي أن المشتري قد يكون جاهلا بالسلع 
وأثمانهاء وله ثقة بخبرة البائع وأمانته» ويفضل أن يشتري بناءً على أمانة 
البائع» لا بناءًَ على مساومته ومماکسته. 

وقد تكرت امان الو ترق راء السلحة با ومة و كه لا بلك 
الوقت لهذا الغرض. 
المرابحة المصرفية: 

المرابحة المطبقة اليوم في المصارف الإسلامية» وتسمى (بيع المرابحة 
للآمر بالشراء) آو (للواعد بالشراء)» هي أن يتقدم الراغب في شراء سلعة 
إلى المصرف» لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدّاء ولأن البائع 
لا يبيعها لأجّلء إما لعدم مزاولته البيوع المؤجلة» أو لعدم معرفته 
بالمشتري» أو لحاجته إلى المال النقدي» فيشتريها المصرف بثمن نقدي 
ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى. ويتم ذلك على مرحلتين: مرحلة 
المواعدة على المرابحة» ثم مرحلة إبرام المرابحة. وهذه المواعدة ملزمة 
للطرفين (المصرف» والعميل) في أغلب المصارف الإسلاميةء وغير ملزمة 
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للعميل في بعض المصارف الأخرى. فإذا اشترى المصرف السلعة كان 
العميل بالخيار» إن شاء اشترى وإن شاء ترك. ويفهم من هذا أن المصرف 
لا يلتزم بشراء السلعة» ولكنه إذا اشتراها التزم ببيعها إلى العميل إذا اختار 
العميل شراءها. .ولكن المضرف يخرض غلى شراء السلعة حفاظا على 
سمعته . 

ويبدو أن المصارف الإسلامية تفضل أن تكون السلعة» موضع 
المرابحة» من السلع المعمُرةء كي لا تنتقل ملكيتها إلى العميل إلا بعد 
سداد الأقساط جميعًا. وهذا على الطريقة المعروفة في القوانين الوضعية ب 
(الإجارة الساترة للبيع) أو (الإجارة المنتهية بالتمليك). وفي بعض 
المصارف جرى التعبير عن هذا بأن البضاعة ومستنداتها ترهن رهتًا تأمينيًا 
لصالح المصرف إلى حين استيفائه كامل الئمن. ويكون للمصرف حق امتياز 
البائع» وله أن يطلب فوقها رهونا أو ضمانات إضافية. كما تفضل هذه 
المصارف التعامل بالسلع المستوردة» لأنها سلع منمطةء ومواصفاتها 
محددة» ودرجة المخاطرة فيها درجة منخفضة› ونسبة تحكم المصرف في 
تدفقاتها على » وتصريفها أسهل إذا ما قورنت بالسلع المحلية. 
٠ه‏ حكم المرابحة الملزمة قي المذاهب الأربعة: 

يرى بعض العلماء أن المرابحة المصرفية إذا كانت المواعدة فيها 
ملزمة فهي غير جائزة بإجماع المذاهب الأربعة: 

- ففي الفقه المالكي: روى الإمام مالك في الموطأء باب النهي عن 
بيعتين في بيعة» أن رجلا قال لرجل: ابت لي هذا البعير بنقد» حتى أبتاعه 
منك إلى أجل ء فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر» فکرهه ونهی عنه. قال ابن 
جزي المالكي : «إن العينة ثلاثة أقسام: الأول: أن يقول رجل لآخر: اشتر 
لي سلعة بعشرة» وأعطيك خمسة عشر إلى أجل» فهذا (ربا) حرام. .. 
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والثالث: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدهاء ثم يشتريها الآخر من غير 
أمره» ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت مني» فاشترها مني إن شئتَ» 
فهذا جائر) . 

- وفي الفقه الشافعي: يقول الإمام الشافعي : «إذا أرى الرجل الرجل 
السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذاء فاشتراها الرجل» فالشراء 
جائزء والذي قال: أربحك فيهاء بالخيار» إن شاء أحدث فيها بيعًا وإن 
شاء تركه. . . وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما فهو مفسوخ من قَبَل 
شيئين : أحدهما أنه تبايعاه قبل e‏ (أي قبل أن يملكه البائع)ء والثاني 
على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا». 

- وفي الفقه الحنفي: أرأيتَ رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف 
درهم» وأخبره أنه إن فعلل اشتراها الآمر بالف درهم ومئة درهم» فأراد 
المأمور شراء الدار» ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذهاء 
فتبقى الدار في يد المأمورء كيف الحيلة في ذلك؟ قال: يشتري المأمور 
الدارّ على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام. . . وإن لم يرغب الآمر في شرائها 
تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار» فيدفع عنه الضرر بذلك. 

أي لو كان من الممكن أن يكون الوعد بالبيع أو بالشراء ملزمًا لما 
احتاج المأمور أن يشتري بالخيار لثلاثة أيام أو غيرها. والآمر بالشراء غير 
ملزم بالشراء» فقد يأمر بالشراء» ثم يبدو له ألا يشتري» أي لا يرغب في 
الشراء» فهو بالخيار: إن شاء اشترى وإن شاء ترك. 

- وفي الفقه الحنبلي : نص شبيه بالنص الذي ذكرناه في الفقه الحنفي . 
ه المالكية برغم قولهم بالوعد الملزم لم يصححوا الإلزام بالوعد في 
المرابحة: 


استند علماء الهيئات الشرعية في المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي 
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بدبي (۱۹۷۹م) على مذهب المالكية في الوعد فقالوا: «إنّ مثل هذا الوعد 
ملزم للطرفين قضاءَ طبقًا لأحكام المذهب المالكي». على أن صور 
المرابحة ليست جديدة على المذهب المالكي» ولم يرتضوا الإلزام فيهاء 
على الرغم من مذهبهم بالوعد الملزم قضاء في التبرعات. فقد نقل عن 
الإمام مالك أنه كره أن تكون بين الطرفين مواعدة أو عادة» بأن يقول له: 
ارج إلى . 

وروي عن الحسن: أنه كان يكره أن يأتيك الرجل يساومك بشيء ليس 
عندك» فتقول : ارجع إلى غداء ونت تنوي ن تبتاعه له. وعن طاووس : 
لا تؤامره ولا تواعده. قل : ليس عندي . 

وقد دافع بعض أعضاء الهيئات الشرعية عن أن الإلزام بالوعد في البيع 
وسائر المعاوضات أولى منه في التبرعات. فقلبوا بذلك القاعدة الفقهية 
المعروفةء وهي أن الغْرَرَّ يغتفر منه في التبرعات ما لا يغتفر في 
المعاوضات . 
٠‏ مناقشة الرآي القائل بالخيار للعميل والإلزام للمصرف: 

ذهب بعض أعضاء الهيئات الشرعية إلى جواز إلزام المصرف دون 
العميل. يمكن هنا أن يقال بأن المصرف في الحقيقة مخيّر أيضصًا لأن إلزامه 
حيال العميل لا يبدأ إلا بعد شراء السلعة» فإذا أراد ألا يلتزم أمكنه اختيار 
عدم شراء السلعة» وهذا ما يقرب هذا الرأي من رأي أنصار الخيار 
للطرفين . 

على أن الحكم الشرعي يجب أن يدور بين تخيير الطرفين معا أو 
إلزامهما معّا» حتى يكونا على قدم المساواة» أي مستويين في الغنم 
والغرم. فكما تعرض للعميل أسباب قد تدفعه لعدم إمضاء وعده» فكذلك 
تعرض للمصرف مثل هذه الأسباب» كتغير سعر السلعة بين تاريخ المواعدة 
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وتاريخ المعاقدة»ء أو انحراف المصاريف الواقعة عن المتوقعة» مثل 
مصاريف الشحن والتأمين والجمرك وأسعار صرف العملات . 
الفرق بين المرابحة والوعد بالمرابحة: 

لماذا لجا أعضاء الهيئات الشرعية إلى تقسيم العملية إلى مرحلتين : 
مرحلة مواعدة» ومرحلة معاقدة؟ فما دامت المواعدة عندهم ملزمة فلماذا 
لم تنعقد العملية بيعًا منذ البداية؟ فآي فرق بين البيع والوعد بالبيع إذا كان 
الوعد ملرمًا؟ 

الجواب أن المصرف لا يملك السلعة عند المواعدة» وقد لا يستطيع 
شراءها لسبب أو لآخرء كارتفاع ثمنها أو غير ذلك. لذلك لجؤوا إلى 
المواعدة» وهي حتى لو كانت ملزمة» إلا أنه يجب الانتباه إلى معنى 
الإلزام عندهم» حتى يلحظ الفرق بين البيع والوعد الملزم بالبيع. 

فالمواعدة من جانب المصرف لا تصير ملزمة إلا بعد شرائه السلعة› 
والمصرف ليس ملزمًا بشراء السلعة» ولكنه إذا اشتراها صار ملزمًا ببيعها 
إلى العميل» سواء كان المذهب إلزام المصرف وحده دون العميل» أو كان 
المذهب إلزام الطرفين . 

كما لجؤوا إلى المواعدة (الملزمة) بدل البيع» لأن هناك نصوصًا تمنع 
من بيع ما لا يملك» فاختاروا لفظ (المواعدة) بدل البيع حتى لا يتطابق 
بيع المرابحة المصرفية مع بيع ما لا يملك» ومع محرمات أخرى» كربح ما 
لا يضمن» وغير ذلك فجعلوها مواعدة أولا على سبيل الهرب المؤقت 
من لفظ البيع » ثم ملزمة انيا على سبيل الرجوع إلى حقيقة البيع. 
٠‏ الفرق بين المرابحة المصرفية والمرابحة الفقهية: 


- السلعة فى المرابحة الفقهية القديمة تكون موجودة حاضرة لدى 
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البائع» وغير موجودة ولا حاضرة لديه في المرابحة المصرفية (بيع ما ليس 
عنده) . 

المرابحة الفقهية تنعقد مرة واحدة في مجلس العقد» أما المرابحة 
المصرفية ففيها مرحلتان: مرحة المواعدة» ومرحلة المعاقدة. 

المواعدة في المرابحة المصرفية قد تكون ملزمةء مع أن الئمن 
لا يزال مجهولًاء إذ لم يشتر المصرف السلعة بعد ولم يعرف كلفتها 
(ثمنها الأول)ء أما الثمن في المرابحة الفقهية القديمة فمعلوم في 
المجلس. 

- في المرابحة الفقهية يكون البائع قد اشترى السلعة لنفسه بلا ريب» 
سواء للانتفاع بهاء أو للاتجار بها» وقد يمضي وقت بين شرائها وإعادة 
بيعهاء أما المرابحة المصرفية فلا يشتري المصرف السلعة إلا بناء على 
طلب العميل ووعده بشراء السلعةء فهو يشتريها لا لكي ينتفع بهاء بل 
ليعيد بيعها بمجرد الحصول عليهاء وقد يبيعها دون أن يقبضها. 

OR OES O a EEA, 
الحديغة فالغالب أنّها مؤجلةء فالمصرف يشتري السلعة بثمن نقدي» ليعيد‎ 
. بيعها بثمن مؤجل (عِينة)‎ 

المرابحة القديمة إذا كانت حالّة فربح البائع فيها كله ربح نقدي لقاء 
جهده ووقته ومخاطرته» ما المرابحة الحديثة المؤجلة فربح المصرف فيها 
كله ربح ناشئ عن التأجيل» أي ربح في مقابل الأجل. ولو أراد المصرف 
الحصول أيصًا على ربح نقدي لارتفعت كلفة التمويلء بما قد يؤدي إلى 
إحجام العميل عن التعامل معه. وغالبًا ما لا يعترف العميل للمصرف إلا 
بدوره التمويلي في العملية» أما الدور التجاري فهو ما ينهض به العميلء 
وتدخحل المصرف في هذا الدور ليس إلا من باب تحلة العمل! 
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المرابحة القديمة فيها خلاف بين الفقهاء حول ما يجب أن يدخل في 
الثمن الأول أو لا يدخل» من مصاريف وأجور وسواهاء أما المرابحة 
المصرفية فالأمر فيها ههنا سهل» إذٌ كل التكاليف تدخل فى الثمن الأول 
وما قد يقال بعدم إدخاله في الثمن» كمصاريف التأمين مثا یمکن إدخاله 
في الربح . 

- في المرابحة القديمة قد يكون البائع أدخل على السلعة قيمة مضافة 
من إصلاح أو تصنيع أو مداواة أو خياطة أو صياغة» حسب طبيعة السلعة» 
أما المرابحة المصرفية فالمصرف لا يدخل على السلعة أي إضافة» فهو 
تاجر يشتري السلعة ليعيد بيعها فورًا كما هي . 

- في المرابحة القديمة قد تكون السلعة قابلة للزيادة والنماءء كأن 
تكون حيواتًا يسمن ويكبر ويلدء أو شجرًا بُثمر. أما المرابحة المصرفية 
فتجري على سلع غير قابلة للنماءء لأن المصرف لا يتحمل مثل هذه 
المسؤوليات في التكاثر والعلف والنماء. 
ه مزايا المرابحة المصرفية:؛ 

المرابحة المصرفية في نظر أنصارها مواتية للعمل المصرفي» ولا سيما 
بالمقارنة مع المشاركة والمضاربة (القراض)؛ فالمصرف يدفع فيها رس 
مال معیتاء ویتقاضی عليه ربخا معلومًا» ویستطیع دعم تمویله بضمان»› 
ويمكنه أن يتخفف قدر الإمكان من أعباء قبض السلعة»ء فلا يحفظ من 
القبض إلا على الحد الأدنى الذي يبقي على المصرف وساطته المالية 
وار 0 ول غ و 
السدادء وتاريخ سداد كل قسط. وأرباحه من العملية. 

وهناك عمليات لا يستطيع المصرف تمويلها عن طريق الشركة أو 
المضاربة (القراض)ء مثل تمويل شراء الفرد سيارة لاستعماله الشخصي»› 
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أو أثاتًا لمسكنه» حيث لا تجارة ولا ربح يمكن الاشتراك فيه» ومثل شراء 
الحكومة أنابيب لنقل المياه» حيث لا يمكن مشاركة القطاع الخاص 
للقطاع العام في ملكية الأصل أو إدارته وإيراداته» ومثل حال التجار الذين 
لا يريدون شركاء» بل يؤثرون الدائنين على الشركاء من أجل الحصول من 
المال. 
٠‏ اختلاف صور المرابحة المصرفية من مصرف إسلامي إلى آخر: 

لا يمكن القول بأن المصارف الإسلامية تستوي جميعًا في موقفها من 
بيع المرابحة» بحيث تتفق على صورة أو صور موحدة منه؛ فهناك مصارف 
تطبق الإلزام بالمواعدة على كل من المصرف والعميل» فيلتزم المصرف 
بشراء السلعة وبيعها إلى العميل» كما يلتزم العميل بشراء السلعة من 
المصرف. وثمة مصارف أخرى تطبق الإلزام بالوعد على المصرف فقط› 
دون العميل» فإذا اشترى المصرف السلعة التزم ببيعها إلى العميل إذا رغب 
العميل في ذلك. 

وربما لا توجد مصارف تطبق عدم الإلزام» أي الخيار» بالنسبة لكل 
من المصرف والعميل» إلا أنه يمكن القول بآن المصارف التي تلزم نفسها 
دون العميل ليست بعيدة عن الخيار للطرفين»ء لأن المصرف غير ملزم 
بشراء السلعةء إنما يلزم فقط ببيعها إذا اشتراها. 

وهناك مصارف تطبق الإلزام في المرابحات الخارجية» والخيار في 
المرابحات الداخلية. 

وهناك مصارف تحدد الثمن الأول والربح منذ المواعدة» ومصارف 
تحدد الربح عند المواعدةء ولكنها لا تحدد الثمن الأول إلا بعد شراء 
السلعة. 


وهناك مصارف تشتري السلعة لنفسها أولّاء وربما تُووعها في مخازن 
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لهاء قبل بيعهاء ومصارف أخرى لا تشتري السلعة إلا بناء على طلب 
العميل» ولحسابه. 

وربما اتخذت المرابحة - في بعض الأحيان - صورة اتفاق مسبق بين 
البنلك وبعض المَوَرّدين على تصريف سلعهم» فإذا اتجه العميل إلى المورد 
أرسله المورّد إلى البنك لكي يصدر له أمر توريد» ويوكله في عملية 
الرأسة: 

وقد تتم المرابحة بأن يمنح المصرف النقود للآمر بالشراء ليشتري 
السلعة بنفسهء ثم يبيعها لنفسه! 

وربما جرت المرابحة بأن يشتري المصرف سلعة ما من عميله بثمن 
نقدي» ثم يبيعها إليه بثمن مؤجل أعلى. وقد لا يكون مهما حضور السلعة 
أو غيابها في مجلس العقد» بل قد لا يكون مهما أن يكون وجودها حقيقيًا 
أو مفترضاء لأنها دخلت في المجلس لتخرج في المجلس نفسه! ولهذا 
يعتبر البنك المركزي في بعض البلدان عملية المرابحة عملية قرض! 


ag IRO 
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الوعد الملزم 


في الوعد عند الفقهاء القدامى ثلاثة آراء: 

١‏ - الوفاء به مستحب» وهو رآي الجمهور. 

۲ - الوفاء به واجب» إلا لعذرء وهو رأي ابن شبرمة وآخرين . 

۳ - الوفاء به واجب» إذا دخل الموعود في ورطة (كلفة)ء كأن يقول 
له: تزوَجٌ ولك ٠١(‏ آلاف دينار)» فإذا تزوّج وجب عليه الوفاء بوعده» 
وهو رأي المالكية. 

هذا الخلاف في الوعد المجرد لا خلاف عليه» ويدخل في باب (ما 
يجوز فيه الخلاف). 

إنما الخلاف بين الفقهاء المعاصرين فيما إذا تم نقل هذا الوعد من 
باب التبرعات إلى باب المعاوضات» ليحل محل العقد. فالمرابحة للآمر 
بالشراء» في المصارف الإسلامية» لا تجوز لأنها تدخل في بيع ما ليس 
عنده (السلعة غير موجودة لدى المصرف)» فاستبدلوا الوعد بالعقد» أي 
جعلوا العقد وعدًا. ومنهم من ذهب إلى أن هذا الوعد يجب أن يكون غير 
ملزم» ومنهم من ذهب إلى جواز الإلزام به. 

والذين منعوا الإلزام رأوا أن العقد إذا حرم في شيء حرم فيه الوعد 
الملزم» لأن الوعد الملزم يشبه العقد. 


سوب ae‏ و 
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الاأجارة المنتهية بالتمليك 


يستطيع البائع أن يبيع سلعته بثمن مُقَسّط على أقساط› وود ت 
ملكية السلعة المبيعة من البائع إلى المشتري» بمجرد عقد البيع» ويستطيع 
البائع أن يأخذ رهتّاء أو يقبل كفالة شخصية . 

ويرى هذا البائع» إذا كانت السلعة قابلة للإيجار» مثل: السيارات 
والآلات» أن الاحتفاظ بملكية المبيع» حى سداد آخر قسط. أفضل له 
من الرّهن والكفالةء لأن السلعة تبقى في ملكيته خلال هذه الفترة» 
ولتحقيق مراده يلجأ إلى إيجار السلعةء بدل بيعهاء لأنٌ الإيجار لا ينقل 
ملكية السلعة» بعكس البيع» فإِنّه ينقل ملكيتهاء وبعد استيفاء الأقساط 
گلا يقوم البائع بنقل هذه الملكيةء بيعًا بثمن رمزي (درهم واحد مثلا)» 
أو هبة بدون ٹمن . 

هذا هو معنى الإيجار المنتهي بالتمليك» وله أسماء أخرى؛ مثل : 
الإيجار الساتر للبيع» فالظاهر أته إيجارء والباطن أنه بيع . 

قد يقال هنا : إن العملية عبارة عن إيجار ويَيّم» فلا تنافي بينهماء لان 
الإيجار ضرب من البيع (بيع منفعة)ء ولأ التنافي إنّما يكون عند الجمع 
بين سلف (قرض) وبيع» فهذا ممنوع» لأن البائع قد يتوصّل إلى ربا 
القرض» عن طريق الزيادة في ثمن البيع» أو ربح البيع» ومع ذلك فإن 
الأمر أعمق من هذا. 

هَبْ أن المبيع قد تلف أثناء مدَّة الإيجار» فمن يتحمّل هذا التلف؛ 
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البائع (المؤجر)ء أم المشتري (المستأجر)؟ ظاهر العملية: أن المؤجر هو 
المسؤول» إذا حصل التلف بدون تعد أو تقصير من جانب المستأجرء لأنْ 
الوخر مو المالكفة والالك مول غ حاط ملكة: وناطن الععاة أن 
المستأجر هو المسؤولء لان المستأجر في حقيقته مُسْتر» وليس مستأجرّاء 
م مها جر الفا ادر ي ال ها عى انيف 
و ف ا ار ا و ا 

ا ان اتی ادر ا ا ا وات وان که 
أقساط الإجارة ٠١(‏ أقساط سنوية)ء غير أن المستأجر لم يدفع القسط 
السادس» فماذا يفعل المؤجر؟ إنه يسترد السلعةء لأنها أصلا مملوكة لهء 
وقد تكون قيمتها مساوية للقيمة الحالية للدين المتبقي له أو أكثرء أو 
أل 0 امال ال ا و ن خر ها ي 
يستهلك السيارة في ٠١(‏ راه وا تف لها في (ه 
سنوات). . .إلخ. 

لنفرض الآن أن عدد الأقساط )٥(‏ بدل (١٠)ء‏ والمسألة بحالهاء أي 
العمر المقدّر للسلعة ٠١(‏ سنوات)ء فهاهنا إذا لم يدفع المستأجر القسط 
الثالث» فإن المؤجر إذا استرد سلعتهء فمن المحتمل أن يستردٌ أكثر من 
حقه بصورة مضاعفة» لا سيما وأن الأقساط في حقيقتها هي أقساط بیع › 
وليست أقساط إجارة» وأقساط البيع أعلى من أقساط الإجارة» لا سيما 
في هذه الحالةء حيث العمر ٠١(‏ سنوات)» والأقساط .)٥(‏ 

ثم إن المؤجر إذا أفلس» فهل تعتبر السلعة مملوكة له باعتبار العملية 
إيجارًاء أم إن السلعة مملوكة للمستأآجر» باعتبار العملية بيعًا؟ دائنو 
المفلس من مصلحتهم أن تكون السلعة مملوكة له» فبماذا نحكم؟ هل 
نحكم بأن السلعة تدخل في التفليسة» ويقتسمها الدائنون قسمة غرماءء أم 
لا تدخحل» وتعد مملوكة للطرف الآخر؟ 
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هل المؤجر يعد دائنًاء وفي الوقت نفسه مالكا للسلعة؟ إذا كان الأمر 
كذلك» فهذا معناه أن ملكيته صارت مزدوجة : مالك للدين» ومالك للسلعة! 
فلو أن ثمن السلعة ٠٠٠١(‏ دينار)ء فالمعنى آنه يملك ۲٠٠١(‏ دينار)! . 

وبالمقابل هل يعد المستأجر مديناء وفي الوقت نفسه غير مالك 
للسلعة؟ إذا كان ذلك كذلك» فهذا يعني أن ميزانيته تظهر» في جانب 
الخصوم» أن عليه ديتًا مقداره .)٠٠٠١(‏ في حين أن ميزانيته» في جانب 
الأصول» لا تظهر أنه يملك سلعة قيمتها !)٠٠٠٠١(‏ 

وللملكية أعباء أخرى» فمن المالك: هذا أو ذاك» حتى يتحمل مخاطر 
الملكية وأعباءها ونفقاتها (الصيانة والإصلاح والتأمين والرسوم والضرائب)؟ 

كل هذه العجائب وأمثالها من الصعوبات والتكاليف المحرجة إنما 
تسببها الحيل القانونية والحيل الفقهية. 

قد يقال أيصًا بآن هذه الإجارة المنتهية بالتمليك هي في صالح الباعة» 
على حساب المستهلكين. وكثيرًا ما يقال بأن القوانين الوضعية» وهذه 
الإجارة منهاء إنما يضعها الأقوياء والأثرياء» بخلاف القوانين الإسلاميةء 
فإنها مستمدة من الوحي الذي يحمي الضعفاء من الأقوياء. 

ربما يغني عن هذه الإجارة التي أفتى بها بعض علماء الهيئات الشرعية 
معاملات أخرى قريبة منهاء وهي البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية» والبيع 
مع شرط المنع من التصرف. 

وبعبارة آخرى: هل يجوز أن يكون الرهن هو المبيع نفسه» بدل أن 
يكون سلعة أخرى غير السلعة المبيعة؟ قد يكون شرط الاحتفاظ بالملكية 
صعب القبول» لأآنه كالإيجار المنتهي بالتمليك» أما شرط المنع من 
التصرف فقد يكون مقبولاء لأنه في حكم الرهن» غاية ما هناك أنه رهن 
للسلعة المبيعة نفسهاء وهو جائز عند بعض فقهاء المالكية . 
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ومن الجائز كذلك أن يؤجره إيجارًا حقيقيًا» لا صوريًاء ثم يبيعه بسعر 
السوق» أو يعطيه الخيار بالشراء بسعر السوق. 
ه نموذج عقد إجارة منتهية بالتمليك: 

ات وعد التطليك على انتقال السيارة بعد سداد الا ساط جميعا هة 
والحقيقة نها ليست هبة (أي هبة؟ هي هبة صورية)ء وكان من الممكن ذكر 
اتتقال الملكية بدون استخدام هذا اللفظء لأن الملكية تأجل نقلها إلى ما 
بعد سداد الأقساط كلها. ولو عقدت العملية من الأصل بيعًا صريًا 
لانتقلت الملكية بمجرد البيع › وقبل سداد الأقساط . 

- ونص عقد التأجير على أن للمستأجر تعجيل سداد الدفعات 
الإيجارية الباقية» وللمؤجر الحق في إجراء خصم أو عدمه! لماذا يكون 
للبائع الحق في زيادة الثمن لقاء التأجيل» ولا يكون للمشتري الحق في 
نقصان الثمن لقاء التعجيل؟! 

- ونص عقد التأجير على أن للمؤجر الحق المطلق (!) في تحديد مبلغ 
الخصم (الحطيطة) الممكن منحه للمستأجر. لا أدري لماذا يعطي المؤجر 
لنفسه هذا الحق المطلق (!)؟ آما كان من الواجب تحديد مبلغ هذا الخصم 
على سس رياضية علمية» لا جهالة فيها ولا تحكم ولا استئثار؟! لماذا 
لا تذكر في العقد هذه الأسس؟ آليس عدم ذكرها يدخل في باب الغرر 
والجهالة؟ أين دور الهيئات الشرعية في ذلك؟ ألا نلاحظ أنهم يفتون 
لآرباب عملهم» ولمن يعطيهم الأجورء ولا يفتون للجمهور؟ 

- ونص عقد التأجير على أن للمؤجر» عند تأخر العميل في السدادء 
أن يستعيد السيارة بواسطة المفتاح الآخر الذي يحتفظ به لديهء أو بأي 
طريقة أخرى يراها. كثيرًا ما استيقظ صاحب السيارة فلم يجد سيارته عند 
باب منزله! 


SS E A CS a 


4 
انرق 


| 


کا 
التورق 


٠‏ تعريف التَوَرقَ: 

الَرَرّق والمرابحة والإجارة هى أكثر العمليات انتشارًا فى المصارف 
الإسلامية. ووصفته بعض البنوك الإسلامية بأنه (التورق المبارك)! 

والتورق : طلب الورٍق» والورق (بكسر الراء وقد تفتح): الفضةء أو 
الدراهم الفضية» والمقصود هنا عموم النقود» لا خصوص النقود الفضية. 

والورق في الاصطلاح: هو أن يشتري سلعة بثمن مُوّجّل» ثم يبيعها 
نقدًا بثمن مُعَجّل أقل» ليحصل على النقدء فإن باعها إلى البائع نفسه فهي 
العِينَّة» وإن باعها إلى غيره فهو التَوَرّق؛ واليِيتّة: من العين» وهو هنا: 
الذهب أو الدنانر الذهيةء أو التقرد عموما؛ فقي العينة والتورق بيختان: 
إحداهما مؤّجّلة» والأخرى معجلة بثمن أقل . 
٠‏ هل أجازه جمهور الفقهاء؟: 

ما اجازه جمهور الفقهاءء بل جمیع الفقهاء» هو البيع والشراءء ولیس 
التّورّق» كما زعم بعض أعضاء الهيئات الشرعية. 

التّورّق أجازه بعض الحنابلة» ولم يجزه ابن تيمية وابن القيم وهما من 
الحنابلة» ولا تضدق اد ان هذين الفقيهين يمنعان شيئًا أجازه جمهور 
العلماءء على العكس قد يبيحان شيئًا منعه جمهور العلماء. 


من حاول من الباحثين أن يثبت أن النّورٌق أجازه جمهور العلماءء أو 
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أجازته المذاهب الأربعةء فقد وقع في التكلف والتعسف؛ فقد استمدوا 
آراءهم من نصورص غامضة› لاسیما فی المذهب المالكئ والمذهب 
الحنفيً. وتفصيل الكلام في هذا يجده القارئ في موضع آخر . 
ه من غير رأيه ي التورق: 

أحد العلماء كان يحرم التَّورُق قبل أن يصير عضوًا في الهيئات 
الشرعية» وهاك ما قال: 

«كان كثير من المتورعين يتحاشون عن المداينات المعروفة عند العلماء 
اة الررنه لاه ها ان الل على سل النقه إلى أجل 
بزيادة . 

نذكر بما عليه المحقّقون من أهل العلم من أن اللَورُّق وإن كان ظاهره 
سلامة التعامل»ء إلا أنه آخية الرّبا» لكون العمل به تحيلا على أكل الرّباء 
فلم تكن صورته التي ظاهرها السلامة مانعة من تحريمه لدى المحققين من 
آهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّم» وسلفهما الإمام 
العادل عمر بن عبد العزيز رحمهم الله» كما أنها لم تكن مانعة من تسميته 
ا ی ا ا 

وبعد أن صار عضرا فى الهينات الشرعية أجاز التَّورُق» وإليك ما 
قال : 

«اختلف الفقهاء في حكم التَّورُق»ء فذهب جمهورهم إلى جوازه؛ 
لعموم قوله تعالی : وال آله ال [البقرة: ]۲۷١‏ (...)ء والتّورق من 
البيوع المشمولة بالعموم في الحلٌ» فيبقى على أصل الإباحة والحل. 
المطات الل من ر هة اررق 0و ود من 


۷ 8 


بعض فقهاء عصرنا هاجس» ويظهر لي آنه هاجس وسواس» وإن اعتقد 
أله أنه هاجس تقوی وورع . 

والتّورُق صيغة شرعية استطاع بها أهل الصلاح والتقوى أن بچدوا يه 
ا عن القروض الربويةء وقد كان للأخذ به أثر محسوس على ا 
القروض الربوية . 

إن المصارف الإسلامية كانت في موقف عائق لقدرتها على الانطلاق 
بقوة لمزاحمة نشاط المصارف التقليديةء فجاء التّورق محصمًا هذا العائق ؛ 
ليكون للمصارف الإسلامية القدرة على المزاحمة»ء بل التفوّق! 

فالأخذ ببيوع التَورق أَمْرٌ أباحه جمهور أهل العلم ومحمّقوهم» فهو 
بيع صحيح مستوفی متطلبات جوازه وصځته». 


الق 


تعلیق: 

- كان المنع من التَورّق من صفات المتورّعين» وصار اليوم من صفات 
أهل الوسواس 

کان المنع من التّورّق من عمل المحققين من آهل العلم» ثم 
جوازه من عمل المحقّقين! 

- كانت إباحة التَورّق تحتاج إلى دليل» واليوم لم تعد بحاجة إلى 
دلیل ! 

- كان منع الوق يدل على قوة النَصّر» فصار اليوم غل غا ا 
التظر» وقلّة الفه! 


“كان المبيخون للتررق من آهل الل الباطلةء قصاروا يعدون بعد 
ذلك من أهل الصلاح والتّقوى! 
- كان جواز الكّورّق من باب الحيل والرّبا المغلف» فصار بعد ذلك 
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من باب الاستقامة والفاعلية والتّجاح والمنافسة» بل التفوّق! بل صار 
جوازہ رکتا من أركان الفلسفة الاقتصادية للتمويل الإأسلامي! 
٠‏ الاستدلال للتّورق 

احتجٌ مجيزو النَورُّق بحديث التمر: «بِعْ الجُمُّع بالدّراهم» ثم ابتع 
بالذراهم جَنيًا [متفق عليه]. الجمع : المخلوط . الجنيب: المفروز. 

لا يصلح هذا الاحتجاج؛ لان الحديث يرمي للخروج من الرّباء 
والنورق يرمي الول في الربا. کما أن ٤‏ الجمع ليس ملزمًا بالشراء من 

بائع الجنيب؛ فالبيعتان في الحديث مستقلتان إحداهما عن الأخرىء وليس 

كذلك النّورق المتّفق عليه بين أطرافه الثلاثة 
٠‏ رأي ابن تيمية ق التّورُق: 

قال ابن القيم : «كان شيخنا ابن تيمية ك يمنع من مسألة النَورُقء 
وروجع فیها مرارًا» وأنا حاضر» فلم يرخص فيهاء» وقال: المعنى الذي 
لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه» مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها 
والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الصّرر الأدنى» وتبيح ما هو أعلى منه». 

الضرر الأدنى: هو الفائدة. والضرر الأعلى: النَورُق . 

قال أيوب السختياني - وهو من كبار التابعين - : «لو أتوا الأمر على 
وجهه لكان أفضل»ء أو أَقلٌ سوءا» أي: إن الرّبا أهون من الحيل الربويةء 
كالعينة والتّورق. 

وقال عمر بن عبد العزيز: التَورُق آخية الرّباء أي: ذ 

وقال ابن عباس وها: دراهم بدراهم بينهما حريرة! أي المقصود: 
دراهم بدراهم أكثر منها» والبيع صوري» والسلعة لغوء والقرض الرّبوي 
هو المقصود! 


٠| 


القروض المتبادلة 


القروض المتيادئة 


٠‏ تعريف القروض المتبادلة: 

ملخص القرض المتبادل: 

أقرضك على أن تقرضني . 

- وصورته الميسرة: 

أقرضك )٠٠٠١(‏ لسنةء بشرط أن تقرضني )٠٠٠١(‏ لسنة. التساوي 
هنا في كل من المبلغ والمدّة. 

أا ا رط ان قرف 0 لین التشاوی 
هنا على ساس الأعداد (النمر): المبلغ x‏ المدة. )1۰*۰ (x0 =x‏ . 

وره اة 

أقرضك بشرط أن تقرضني» على أساس التساوي بين القرضين في 
القيمة الحالية؛ ذلك لان القرضَيْن حكَّى لو تساويا في المبلغ والمدةء أو 
في جداء المبلغ في المدة (الأعدادء النمر)ء إلا أن القرض المعجُل أكبر 
قيمة من القرض المؤجّل» وهذا ثابت في الفقه والاقتصاد؛ فمن يقترض 
الآن )٠٠٠١(‏ لسنة أفضل ممن يقترض بعد سنة )٠٠٠١(‏ لسنةء لان الأول 
يبي على الآخر ربا تساء. 
© آراء العلماء القدامى: 

المالكة تفي واسلقك ر سل فة 


۱1۰ 8 التمويل الإسلامي 


الشافة: لر فرط امقر أن رة لمق رض شا اخرلا 
الشرط؛ لأنه حينئذ يج نفعًا للمقرض فلا يصح . 

الحنابلة: إن شرط المقرض أن يقرضه المقترض لم يَجز. 
٠‏ قصّة القروض المتبادلة: 


حاول أعضاء الهيئات الشرعية البحتٌ عن بدائل للفائدة السّائدة في 
البنوك التقليدية» فوجدوا في كتب الفقه ضالتهم (أقرضك على أن 
تقرضني)» ورأوا أن هذه الصّيخة تصلح عندهم بديلا للقرض الرَبّوي» 
أقَرُوا هذه الصيغة مبتهجين» وعملوا بها مستريحين» وجعلوها من 
مبتكراتهم» وظنوا اتهم قادرون بسهولة على إيجاد البدائلء وهم يضمنون 
تمريرها بدون أن تصطدم بكثير من المناقشات والعوائق . 


وظنوا أن القروض مشروعةء وأن كل قرض من القرضين يبقى في 
باب القرض وإن صار كل منهما مشروطًا بغيره» وتجاهلوا أن (الشرط) 
يغيّر الأحكام؛ فلو أني أقرضتّك قرصًا بغير شرط ثم أقرضتني بغير شرط 
ولا تواطؤ ولا عرف کان هذا جائرّاء فإذا دخل الشرط صار حرامًا . 

إذا أمسكت في البنوك التقليدية كشفَ حساب لوديعة أو لحساب جار 
ونظرت إليه؛ فان الدفعات المدينة والدائنة فيه ما هي إلا قروض متبادلةء 
كل ما هنالك قد تختلف فيها المعدلات المدينة عن الدّائنةء كذلك 
القروض المتبادلة التي حرمها الأقدمون وتجِرًأً عليها المعاصرون ما هي 
إلا دفعات مدينة ودائنة تكافآت فوائدهاء وذهبت مذهب المقاصة. 


ظنَ هؤلاء العلماء نهم هندسوا هندسة» وأنتجوا منتجا» فقوا 
إنجارًا يستحقون عليه أجر الدنيا وثواب الآخرةء ثم تين أن هذه القروض 
ممّا نص عليه الفقهاءء وكل من نص عليها حرّمها. نص عليها الشافعية 


n 


وحرّموهاء نص عليها المالكية وحرّموهاء نص عليها الحنابلة وحرّموهاء 


القروض المتبادلة 


إهٌ القرض في الإسلام إحسان» فإذا شرط فيه قرض مقابل خرج 
القرض عن الإإحسان وصار معاوضة»ء فكان حرامًا . 

تبيّن من أحكام الفقهاء أن أحكام الهيئات ليست بالضرورة صحيحة » 
ولو کانت من قبیل الاجتهاد الجماعي . 


ا 
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خطابات الضُمان 


الضمان (الكفالة) في الإسلام هو كالقرض من أعمال الإرفاق أو 
الإاحسانء لا أجرَّ لها ماديًاء إنما أجرها ثواب الثه؛ فإذا كان المقرض 
يقدّم ماله بدون فائدة أو أجرء فن الكفيل أولى بأن لا يأخذ أجرّا على 
عليه سداد الديْن إلى الدّائنء لتخلّف المدين عن الدفع» صار في هذا 
الأجر شبهة اليا لکن يجوز للضامنء اذا دفع مصاریف› أجرة انتقال 
وغيرهاء لأجل الصّمان» أن يستردٌ مصاريفه المدفوعة فعلا دون زيادةء 
لأنٌ الزيادة تصبح من باب الأجرة الممنوعة على الصّمان. 

قال الإمام الشّافعيٌ : الكفالة معروف . 

وقال النووي : الصمان تبرع . 

وفي «المدونة»: قال الإمام آشقب: لا تبي أن نكون للضمان تن 

وفي «فتح الباري»: الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعًا . 

وفي «شرح العناية» ( حنفو ): الكفالة عقد تبرع . 

وفى «مواهب الجليل» (مالكى): الحمالة (الصّمان) معروف (أي : 
إحسان). 


وفيه أيضًا : لا يجوز ضمان بجعْل» لأن الضمان معروف»› ولا يجوز 


خطابات الصّمان ا8 ۱1۳ 


أن يؤخذ عرض عن معروف وفعلل خير» كما لا يجوز على صوم ولا 
ا ر 

وقال الإمام مالك: لا خير في الحمالة بعل . 

وقال في «الشرح الكبير» للدردير: أما صريح ضمان بجُعْل فلا خلاف 
في منعهء لأنٌ الشارع جعل الصّمان والجاه والقرض لا تُفعل إلا لله 
تعالى» فأخذ العرَّض عليها سحت . 

وفي «كشّاف القناع» (حنبلي): إن جعل له جعلا على ضمانه له فلا 
يجرزء لاله ضامن» فيلرمه الذين» وإ آداء وجت له على المضحون نه 
فصار كالقرض؛ فإذا أخذ عِوَّصًا صار القرض جارًا للمنفعة» فلم يَجْرْ. 
الضّمان المتبادل: 

الصّمان المتبادل: (اضمتي أضملك). كالقرض المتبادل (أفُرضني 
او ی ا و 

قال الدردير في «الشرح الكبير»: تحمل عي وأتحمّل عنك» هو 
ضمان بجعْل» وأسلفني وأسلفك» هو سلف جر منفعة. 
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الحوالات 


٠‏ الحوالة قي الفقه: 

هي نقل الدَيْن من ذمة إلى أخرى. 

قال رسول الله ڳل : «مَظل الغنيّ ظلمُ» وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع» [متفق عليه] . 

وفي رواية: «من أحيل بحقّه على مليء فليحتل» [سنن البيهقي» ومسند 
اخ 

الحوالة طريقة من طرق تيسير استيفاء الدَيْنِ» والحاجة داعية إليهاء 
لان المدین فد کون فاطلا E E OES‏ 
وقد يكون المحال عليه مماطلاء والمحال أقوى من المحيل على انتزاع 
الحق منه. 

يرى ابن تيمية أن الحوالة من جنس إيفاء الحقّء لا من جنس البيع» 
فن صاحب الحقٌ إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاءً؛ فإذا أحاله 
على غيره كان قد استوفى ذلك الدَيْن عن الدَيْن الذي له في ذمة المحيل؛ 
ولهذا ذكر التي ية الحوالة في معرض الوفاء؛ فأمر المدين بالوفاء» ونهاه 
عن المطل . 

ونص بعض الفقهاء على اشتراط تساوي الدَيتَيْن في الحلول أو 
التأجيل . 


الحوالات ا8 110 


ه الحوالة المصرفية: 

لا تقبل المصارف الحوالات المالية بدون أجرء فما حكم هذا الأجر 
على الحوالة؟ 

ECC A E ET 
أنّها قرض من العميل إلى المصرف» يردّه المصرف بالنقصان» بمقدار أجر‎ 
الوا ور د انقرف الفا ن جات العا ع أن هتا اليف‎ 
شكليٌ تمامًا ومعيب» إذ يعاب عليه» موضوعيًا ومن ناحية مقاصد العقودء‎ 
أن الصاف لسن آهل لارقاق حى تجرز له رد القرضى اقفتا‎ 

قد يكون من الأولى اعتبار المصرف وكيلا بأجرء أي يقوم بالتحاويل 
الرفة لف أجر ولا و ادا جى الفجريل خا او تراسظة الذ 
(مقاصة). 

يبقى أن المصرف يكون في العادة ضامنًا للمالء مال التحويل» فكيف 
نحكم على هذا الضمان؟ 

الخرابة كن عار امرف ارا مشق ركا (عاما ل هعمل 
لأكثر من واحد» إذْ يتلقَّى تحاويل كثيرة من أشخاص متعدّدين» والأجير 
المشترك ضامن عند بعض العلماء. 


ad DURI 
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أل ار شن ها عط ال جل او افيه لجار ى عة وال الكلة: 
القَظمٌ ومنه : المقراض. وأقرضته: أي قطعت له من مالي قطعة ليجازى 
عليها . 

والقرض في تعريف الفقهاء : هو أن يدفع المقرض للمقترض مالا ليرد 
مثله» كأن يقرضه )٠٠١(‏ دينار ليعيد إليه )٠٠١(‏ دينارء أو يقرضه صاعًا 
من القمح ليعيد إليه صاعًا من مثله» وهكذا في كل ما يجوز فيه القرض من 
أموال مثلبّة . 

والقرض عَفد تمليك» فالمال المقترّض يخرج من ملك المقرض› 
ويدخل في ملك المُفترض بعد القبض» ويشثبت في ذْمّته مله لا عينه . 

والقرض عقد قربة أو تبرع» بمعنى أن منفعته عائدة على المقترض 
فقط» أما المقرض فهو متبرّع» وقال بعض الفقهاء: للقرض شبهان: فهو 
في ابتدائه شبيه بالتبرع» من حيث إخراج بعض المال من ملك المقرض› 
بدون عوض في الحال. وفي نهايته شبيه بالمعاوضة» من حيث إنه ينتهي 
بأداء ثل القرض إلى المقرض . 

ويمكن القول بأن القرض عقد تبرع» لأ المعاوضة فيه ناقصةء 
لا تکتمل إلا بثواب الله. 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القَرْضَ حالّء وإن أجل لم يتأججل. 
وذهب بعضهم (الإمام مالك وغيره) إلى جواز تأجيل القرض . 
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قال رسول الله ية : «من أخذ آموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه» ومن 
أخذها يريد إتلافها أتلفه الله [صحيح البخاري]. 


ولا يجوز وفاء القرض بزيادة مشروطة» ولكن تجوز فيه الزيادة بغير 
شر ط ولا تواطۇ . 
٠‏ القرض فيه ربا تساء: 


في حديث الأصناف الستة: «الذهب بالذهب ٠...‏ إلخ يشترط 
شرطان في مبادلة الصّنف بمثله : التساوي والتّعجيلء لكي لا يكون هناك 
ربا فضل» ولا ربا تساء» وهذا يُظْبّق في البيوع» ولا يطبق في القروض› 
فلو طبّنا هذا على القرض لامتنع القرض لأن فيه تَساءٌ (تأخيرًا). وبما أن 
القرض جائز بالنصّ والإجماع يمكن القول هنا بان ربا اللّساء في القرض 
إنما هو لصالح المقترض» وفيه إحسان إلى المقترض» وهذا ينسجم مع 
٠‏ هل يجوز اشتراط وفاء القرض بأقلٌ من قيمته؟: 


إذا افق الطرفان على وفاء القرض بمبلغ أقلًء فهذا فيه إحسان 
مزدوج : إحسان بالقرض» وإحسان بالصدقة. 

فلو منحه )٠٠٠١(‏ على أن يوفيه )٥٠١(‏ فقط» كان معنى ذلك أنه 
أقرضه (١٠٥)ء‏ وتصدَّق عليه ب (١٠٥)ء‏ ولا شيء في هذا من حرام أو 
مكروه» بل هو مستحبٌ» لأنً المحتاج قد سد حاجته بالقرض وبالصًدقة 
معّا» وليس في اجتماعهما معا أي بأس» لأن العقدين منسجمان» 
وكلاهما يقصدان إلى الرفق بالمحتاج» وهذا بخلاف شرط الرّيادة في وفاء 
القرض فإِلّه ربا حرام» وهذه الرّيادة تتنافى مع عقد القرض» وتخرجه عن 


۸ || سید اسادب 


الإرفاق والتبرع إلى المعاوضة والبيع» وهذا لا يجوزء ولا اعتبار لما 
ذهب إليه بعض العلماء من أن شرط النقصان ربّا غير جائز! 
٠‏ هل يجوز وفاء القرض بالقيمة عند تغيرٌ قيمة النقود؟: 

إذا تغيّرت قيمة التفد (قرّته الشرائية)» من غير الذهب والفضة» غلاء 
أو رخصًاء فقد اختلف الفقهاء فيما يجب على المدين على ثلاثة آراء: 

- يجب عليه المثل» ولا التفات إلى التغير. 

- يجب عليه في البيع القيمة يوم البيع» وفي القرض القيمة يوم 
القبض . 

- يجب عليه القيمة إذا كان التغْيُر فاحسًاء والمثّل إذا كان يسيرًا. 
ه اقترض لي ولك ڪذا: 

في المادة )۷۳١(‏ من «مجلة الأحكام الشرعية» (على المذهب 
الحنبلي): يجوز أن يقترض الإنسان بجاهه لآخر» كما يجوز أن يأخذ عليه 
جُعلا من المقترض . 

وفي «كشاف القناع» (حنبلي) : لو جَعل إنسان له» أي لآخر» جغْلا 
على اقتراضه له بجاهه جاز. 

وفي «مُغني المحتاج» (شافعي) نقل قول الماوردي: لو قال لغيره: 
اقترضل لي )٠٠١(‏ ولك على (١٠)ء‏ فهو جعالة. 


٠٠۹ |8| انتج‎ 


2 1 


۰ 


السفتجة: هي وفاء الدين في بلد آخر» غير بلد الدّين» وذلك سواء 
كانت مكتوبة بصكٌ أو غير مكتوبة» وعلى هذا يمكن أن تكون السُفُتجة 
ناشئة عن قرض أو غيره» كبيع مؤجُل مثلا. 

فإن كانت نتيجة بيع مؤجُل» فلا بأس أن يوفّى التّمن المؤجُلء أو 
المبيع المؤجُل» في بلد آخرء بشرط وبغيره» لكن إذا حل الدّين عُومل 
معاملة القرض . 

وإذا كانت السفتجة ناشئة عن قرض» وكانت غير مشروطة فلا أحد 
تقول ا انا الشلاف ن الففهاء غلى راطيا أ الاقد غانها؟ 
وهاهنا احتمالات : 

١‏ - فإِنٍ اشترطها المقرض» وكان في ذلك مؤنة (كلفة) على 
المقترض» بحيث يضطر إلى نقل بدل وفاء القرض» سواء كان نمدا أو 
طعامًاء فهذا لا يجوز لأّه ربّاء إذ انتفع المقرض بتوفير تكاليف التّقل 
وأخطاره» كالسرقة والضياع والتَلّف» فصار المال مضمونًا على المقترض 
إلى زمان الوفاء ومكانه» فربح المقرض الكراءء والرسوم الجمركية إذا 
وجدت». وأمن الطريق . 

وإذا كان القرض طعامًا موصوفاء واشترط وفاؤه في بلد آخر» فقد 
يكون ثمنه أعلى في هذا البلدء فيستفيد المقترض من فرق الثمن» وكذا لو 
كان القرض نقودًاء واختلفت أسعار الصرف بين البلدين . 
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۲ - وإن رغب فيها المقترض» ولم يرض بها المقرض» فلا يجبر على 
ذلك» لأته سيضطر إلى إعادة مال الوفاء» فيتكبّد تكاليف النقل ومخاطرته. 


۳ - وإن رغب فيها المقترض» ورضي المقرض بتحمُل تكاليف إعادة 
المال ومخاطرته» فهذا جائزء لأنّه يكون قد أحسن إلى المقترض مرتين : 
مرة بالقرض» ومرة بموافقته على استرداد القرض في بلد المقترض . 

SO A 
فلا يتكبّد نقل المال إليه ولا مخاطرته» وكان للمقرض مصلحة في استرداد‎ 
القرض في بلد المقترض. كأن يريد مثلا نقل المال إلى هذا البلدء فهذا‎ 
جائز» إذ ليس فيه مؤنة (كلفة) على أي منهما؛ فالمقترض ربّما استهلك‎ 
القرض في بلة المقرض» وله مال في بده (بلد المقترض)» :والعرة في‎ 
السفتجة لمال الوفاءء ولا عبرة بمال القرض نقله المقترض أو استهلكه في‎ 
بلد الاقتراض» وهذا يعني أن المقترض إذا نقل مال القرض إلى بلد آخر‎ 
لكي يستهلكه فيه» يكون قد تكبّد مؤنة لصالح نفسه»ء فهذه المؤنة لا علاقة‎ 
للمقرض بهاء إنما المؤنة المؤثرة في الحكم هاهنا هي المؤنة المتعلَقة‎ 
بمال الوفاء لا بمال القرض؛ فهذه الحالة جائزة أيضصًاء لان في السمتجة‎ 
منفعة للطرفين» والمهم فيها أن منفعة المقرض لم تقابلها مؤنة على‎ 
. المقترض‎ 

ولولا الاتفاق على السمتجة لاضطر المقترض إلى نقل مال الوفاء إلى 
بلد المقرض» واضطر المقرض إلى نقل المال إلى بلد المقترض» وهذه 
تكاليف إضافية على الطّرّفين» والأفضل توفيرها عليهماء لأن الشرع نهانا 
ن إفتاعة الال حا ودنا رة اة لفط 4 ولهدا يجب الأقباه 
لى فة الق رض ف إل عة امرض اناه لن تخار 
النظر في منفعة الأول فقط يودي إلى حكم شرعي مغلوط . 
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ويحسن بالمقرض أن لا يقرض المقترض لأجل منفعة نفسه» لكن 
حى لو قصد إلى هذاء فلا وزر عليه ولا إثم» ولكن لا ثواب له عند اللهء 
لأته قصد منفعة نفسهء ولم يقصد إرفاقًا محصًاء» فصارت منفعة القرض 
معاوضة بين المقرض والمقترض وال ل لا يقبل إلا ما كان خالصًا 
لوجهه» ولا قبل قرضًا لوجهه ولوجه فلان» خان 
وفقو اغ ال كاء غو الشرك 

خلاصة السفجة: أنها جائزة إذا كانت لنفع المقترض» ولو بضرر 
المقرض (حالة ۴). أو كانت لنفع المقترض ولو كان معه نفع للمقرض 
(حالة .)٤‏ أو كانت لنفع المقرض دون أن يكون فيه ضرر على المقترض 
(لا نفع له ولا ضرر عليه كأن يكون له مالان عند الوفاء» أحدهما في بلد 
القرض» والآخر في بلد الوفاء» ويستوي عنده أن يفي قرضه من هذا أو 
ذاك). 

وإذا شِنْتَ مزيدًا من التلخيص لحكم السْفتجة فاعلم أتها جائزة إن لم 
يكن فيها مؤنة (تكلفة) على المقترض» فيتضمَّن هذا جوازها إن كانت 
المؤنة على المقرض» وجوازها إن كان فيها نفع للمقرض ولم يكن فيها 
نفع للمقترض ولا ضرر» وجوازها (من باب أولّى) إن كان فيها نفع 
للمقترض . 
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الرَمّن 


الرهن في اللغة: بمعنى الثبوت. والدوام» ومنه: نعمة راهنة» أي : 
ثابتة دائمة» أو بمعنى الحبس . 

وهو في الاصطلاح : توٹیق دين بمال يحبس لاستيفاء الدين منه» لذا 
وا وفاؤه» قال تعالى : وان كسم عل سَمَرٍ وَلَم دوا کتبا فرهان ls‏ 
[البقرة: ۲۸۳]. 

فالرهن مندوب» ولا سيما في السفر. 

ويجوز أخذ الرهن عندما تكون اليد يد ضمانةء لا يد أمانةء فيؤخذ 
الرّهن من المدين؛ لأن الذّين مضمون في الذمة» ولا يؤخذ من الأمين إلا 
لضمان حالات التعدذي والتقصير . 

وکل مال جاز بيعه جاز رَهُنه» لاسيما وأن المقصود من الرهن هو 
E‏ 

E yO RO SA E 
اال و ا‎ 

ولا يجوز للدّائن الانتفاع بالمرهون» خشية الرباء وإذا كان المرهون 
مركوبًا أو محلوبًا جاز الانتفاع به» في مقابل الإنفاق عليه» وفي حدود هذا 
E‏ 
بنفقته إذا كان مرهوتًا » وعلى الذي يركب ويَشرب النفقة» [صحيح البخاري]. 


egg IKE 
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المُقَاصّة 


المُمَاصّة أو التقاص أو القصاص في اللغة: المماثلة والمساواة 
والمقابلة» وهي في الديون: ممائلة دَيْنك عليه لدَبْنه عليك» والمقابلة 
بينهما والمحاسبة. 

وهي عند الفقهاء: إسقاط ما لك من دَيْن على مدينك» نظير ما له 
غلل فالاكة طرقة من طاق وقاء الديون: 


4 


قال تعالی : کا ال ءام گیب نگ الصا ف ألمَنن [البقرة: ۱۷۸]. 

فيل إن المراد هو مُقَاصة ديات القتلى بعضها ببعض. 

قال رسول الله ي : «الظهر يرکب بنفقته إذا كان مرهوتًا». 

فهاهنا مَقَاصّة بين نفقة الظهر (الدابة) وأجرة ركوبه . 

وال اة فة الط مو خت رف وة تفيل الذي 
ويشترط فيها تساوي الدّينين في الحلول أو في الأجل» وإذا كان أحد 
الدينين أكبر من الآخر أمكن أن تتم المُقَاصّة بمقدار الأقل منهما . 
٠‏ الظْمّر بالحق: 

قال ابن سيرين: إذا وجد المظلوم مال ظالمه أخذه وقاصًّه» وقراً قوله 
تعالى : ون عَاقتم فاقوا يمل ما عوفشم بيه [النحل: .]١١١‏ 

رف کو ا ا و 
فخذ مال دا کت من رامیت ان کون سارف 
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تحصيل الأوراق التّجارية 


إذا قذّم أحد العملاء إلى مَصضرف ورفة تجارية (كمبيالة أو سندًا لأمر) 
لتحصيل قيمتها له في تاریخ الاستحقاق» فهذا جائز» ويجوز للمَصرف أن 
يتقاضى من العميل أجرًا على التحصيل ؛ فهذه العملية هى من باب الوكالة 
بأجر» وهي إجارة مشروعة. 
٠ه‏ رسوم الخدمة: 
عملائها المقترضين؛ فإذا كانت رسوم الخدمة تسمية أخرى للفائدة» بحيث 
تؤخذ بنسبة مئوية من مبلغ القرض وحسب مُدّته» فهذا غير جائز؛ لأنّه ربا 
نسيئة حرام . 

أمّا إذا كانت رسوم الخدمة عبارة عن مصاريف (فعلية) تكبّدها 
اصرف فى سبيل القرض› فهذا جائز» وهى تشبه المصاريف التى 
يتكبّدها الكفيل» فإذا ما استردها الكفيل من المكفول لم تعتبر من قبيل 
الأجر الممنوع على الكفالة. 

وفي هذا الموضوع أقرّ مجمع الفقه الإسلامي بجدَّة: 

- جواز أخذ أجور عن خدمات القرض . 


- على أن يكون ذلك فى حدود النفقات الفعلية. 
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- وكل زيادة على الخدمات الفعلية مُحَرّمة؛ لأتها من الربا المحرّم 
شرعًا. أآه. 

غير أن هناك مأخدًا اقتصاديًا على رسم الخدمةء كما جاء في تقرير 
مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني» وهو أنه أل من أن يعبّر عن التّمن 
الفا مت لتخصين الهرارة ادر :براي المالء كا اه لا شك اة 
ماليا للمصارف» ويجرد المصرف المركزي من الوسائل الملائمة للرقابة 
على الائتمان» مثل: وسيلة تنويع نسب المشاركة في الأرباح» ويزيد في 
تفاوت الدخول والثروات» لأن معظم المودعين هم من محدودي الذڂل» 
ومعظم المقترضين هم من الموسرين. 


eg DOT 


ES 


الصُرّف 


الصَرّف: هو بيع نقد بآخرء ولعله سمي كذلك لأنه تقليب للنقد من 
تصريف لآخرء فكأن النقود تصاريف مختلفة لحقيقة نقدية واحدة. 
فضة وآخری› أو ذهب وفقفضة»› او فلوس وفلوس› أو نقود ورقية ونقود 
غير ورقية. 

والصرْف من التطبيقات المهمّة لأحكام ربا البيوع» ذلك أن أعمال 
الصَرْف كثيرًا ما تختلط بأعمال القرض لدى الصيارفة أو فى المصارف. 

وممارسة الربا من طريق النقود أسهل من ممارسته من طريق السلع 
كالقمح والشعير؛ فالصّرّاف لا يحتاج في الأصل لأكثر من درج أو محفظة 
أو صندوق للعملات» في حين أن الذي يمارس القروض غير النقدية 
يحتاج إلى مخازن ومستودعات كبيرة» مع ما لها من تكاليف . 
أكثر من التشديد في أمر المقايضات السلعية؛ فقد شدد بعضهم على منع 
التساء في الصَرّْف ما لم يشدّد على منعه في المقايضةء حتى عبروا عن 
ذلك بقولهم بأن الصَرّْف أضيق من غيره» ورأوا أنه قلما ينجو الصيارفة من 

ا . 

الوقوع في الرباء وكان الحسن يقول: إن استسقيت فاسقيت من بيت 
صراف فلا تشربه»! 

وكان أصبغ يكره أن يستظل بظل صيرفي . 
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وقيل لمالك: أتكره آن يعمل الرجل بالصَرْف؟ قال: نعم؛ إلا أن 
يكون يتقي الله في ذلك . 

إن كان الصَرّْف ذهبًا بذهب» أو فضة بفضة» فلا بد من التساوي 
والتقابض» وإن كان ذهبًا بفضة جاز التفاضل دون التّساء؛ فالصَرّف شرطه 
في كل الأحوال المناجزة. 

وتحقيق التساوي فيه یکون بوزن» ولا بأس باختلاف العدد إذا 
كان الوزن E‏ العدد لا يتفق إلا إذا كان وزن القطعة النقدية 
وعيارها متفقين مع وزن القطعة الأخرى وعيارها. 

هذا إذا كانت العملات خالصة» أمًا إذا كانت مغخشوشة» فإذا غلم 
مقدار غشّها أمكن تحقيق المساواةء غير أن الفلوس هي من العملات 
الععرة آي لا رف مان ا ا فلا يمكن مبادلة فلوس بفلوس 
أخرى من غير جنسهاء وزتا بوزن» ولا عددا بعدد» ويمكن ذلك من طرق 
القيمة» أي من طريق أسعارها في السوق. 

كما أن النقود الورقية هي من العملات التي ليس لها قيمة ذاتية› 
فقيمتها من الورق مهملة بإزاء القيم الاسمية المبينة عليهاء ولا يمكن 
ميادلتها وزنا بوزة» ولا غددا بعدذ حى .ولا بين الفغات المتمالة ٠:‏ فة 
RE E RR NE ET‏ 
قوتها الشراتية مختلفة» وعلى هذا جاز التفاضل بينها كالفلوس» ويبقى 
شرط المناجزة قائمًا» وجواز التفاضل بينها يعني أن تعامل على أنّها نقود 
مختلفة» كاختلاف الذهب عن الفضة في حديث الأصناف الستة» 
واختلافها لا باختلاف طبيعتهاء إِنّما هو باختلاف جهات إصدارها. 

ويستطيع الصيرفي أو المصرف أن يحمّق ربًا من المُصارفات 
ES EAS AS E E‏ 
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التفاضل يفسح مجالا للربح» ويمكن أن يكون سعر للشراء وسعر للبيع 
لدى الصيرفي . 

أما لو كانت المبادلة ذهبًا بذهب (عملة ذهبية بعملة ذهبية أخرى)ء أو 
فضة بفضة (عملة فضية بعملة فضية أخرى)ء فلا مجال للربح» لأنٌ المبادلة 
تتم بالتساوي وزنا بوزن. 
٠‏ المصارفة قي الذمة: 

إذا كان لي في ذمة أحدهم» نتيجة قرض أو بيع أو غير ذلك» مبلغ 
معيّن من الدنانير» فإني أستطيع قبضه منه بالدراهمء بسعر الصرف 
الحاضرء على أن نتفرق وليس لأحدنا في ذمة الآخر شيء. 

فعن ابن عمر وا قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه 
من هذه» فأتيت النبىّ ية فقلت: يا رسول الله! رويدك أسألك (. ..)» 
فقال رسول الله 4: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا 
وبینکما شيء٠‏ [أصحاب السنن» والحاكم في المستدرك وصخحه]. 

ولو تفرّقا بعد المصارفة» وبينهما شيء في ذمة أحدهما للآخرء 
لا يجوز؛ لأنٌ هذا معناه صرف وسَلّف» أي قد يحابيه في الصرف لأجل 
الدّين» وقد جاء النهي في الحديث عن بيع وسَّلّف [سنن الترمذي]. 

وكما جازت المصارفة بين بدل في الذمة وبدل حاضر سدده المدين 
إلى دائنه» جازت المصارفة بين بَدّلين في الذمة» وسميت مقاصّة أو تطارح 
الدينين» فتكون المُقَاصّة في حدود البدل الأصغرء والباقي يسدد بالعملة 
الأخرى بسعر يومهاء بدون أن يبقى شيء في الذمة لأحدهما. 

ويجب الانتباه إلى أن المصارفة في الذمة لا تعني عند الفقهاء صرقًا 
فيه تأجيل لأحد البدلين أو لكليهما معّا؛ كأن يعقد صردًا فيسلم أحدهما 
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بدله ويؤّْجُل الآخر بدله إلى أجل مسمى» أو يعقدا الصرف ولا يسلم أي 
منهما بدله» بل يُسلماه في أجل لاحق؛ فهذا الصرف سواء عقد بالسعر 
الحاضرء أو بالسعر الآجل لا يجوزء لأنّ الصرف في الإسلام معجُل 
البدلين» وذلك بالإضافة إلى ما في هذه العمليات من غَرّر؛ فإذا عمد 
الصرف بالسعر الحاضر وتأجُل تسليم البدلين» فقد يقع التسليم والسعر 
مختلف» وإذا عقد الصرف بالسعر المؤجُّل فقد عُقد على سعر مجهول» 
وهو غير جائز. 
ه المواعدة على الصرف: 

لو تواعد على الصّرف» بدون أن تكون المواعدة ملزمة» جاز» لكن 
لو لزم المتواعدان بمواعدتهما لم يَجُرْء لأ الإلزام يقلب الوعد بالصرف 
صرفًا» ويصير الصرف مؤجُلاء والتأجيل في الصرف لا يجوزء وبهذا 
يكون الإلزام بالوعدء في هذا الموضع وأمثاله» ذريعة أو حيلة للوصول 
إلى الممنوع. 


.وچو 
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بطاقات الائتمان 


المسافرون من رجال أعمال وغيرهم» إما أن يحملوا نقودًا أو شيكات 
أو شيكات سياحية أو بطاقات ائتمان. إذ يستطيع المسافر ببطاقة الائتمان 
أن يشتري بعض السلع والخدمات» في محطات البنزين والمطاعم 
والفنادق وشركات تأجير السيارات. . . إلخ» وما عليه إلا أن يبرز بطاقته 
لدى المنشأة القابلة لهاء وهي بطاقة ممغنطة» عليها الاسم والرقم وتاريخ 
المنح وتاريخ الصلاحيةء يتم إدخالها في الحاسب» لكي يتأكد البائع من 
أن رصيد المشتري أو ائتمانه يسمح بعقد هذه الصفقة بالبطاقة» وعليه أن 
يوفع أيصًا على بعض الفواتير التي تحصلها المنشأة من المصرف أو 
الشركة مَصدرة البطاقة. 

ففي بطاقة الاتتمان إذن ثلاثة أطراف: 

١‏ - الجهة المُصدرة للبطاقة» أو وكيلها المحلي (مصرف مثلا). 

۲ المنشاة التجارية. 

۳ - المستهلك حامل البطاقة. 

ولهذه البطاقة فوائد لكل من الأطراف الثلاثة : 

١‏ للجهة المضدرة: رف اا مثل: رسوم الاشتراك 
السنوي ٠١١(‏ دولارًا في السنة مثا لكل بطاقة) التي تتقاضاها الجهة 
المَصدرة (أو وكيلها) من العميل . 
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كما تتقاضى هذه الجهة أيضًا نسبة مئوية من قيمة الفواتير (£ - »)/١‏ 
تحصّلها من المنشأة. 

۲ - للمنشأة التجارية: ترويج مبيعاتهاء مع شعورها بالاطمئنان إلى 
آنها ستحصل قيمة الفواتير من الجهة المُصدرة أو وكيلهاء وهي جهة مليئةء 
صرف : 

۳ - للمستهلك حامل البطاقة: توفر عليه حمل النقود ومخاطر ضياعها 
اشر ها ورا توف له الاتشجان أى القرضنة كما توف رال إمكان 
الحصول على خصم من المنشات التجارية» ب (9 ی )0 ب 
السلعة/والمتشاة: 

ولهذه البطاقة تكاليف : 

١‏ - فالمنشأة التجارية تدفع إلى الجهة المُْصضدرة نسبة مئوية من قيمة 
الفواتير .)/١- ٤(‏ 

والبطاقةء إذا اشتريت بها تذكرة سفرء تضمُنت تأمينًا حكميًا لصالح 
العميل» حال سفره (تأمين على حياته). 

والبطاقة نوعان: 

١‏ - نوع قد ينطوي على قرض ربويً» بحيث إن العميل إمّا أن يسدّد 
قيمة الفواتير بالكامل نقدًاء أو يمنح بقيمتها قرضًا يسدده على أقساط 
تتضمّن فوائد تعويضية لقاء الأجل الأول وفوائد تأخيرية إذا ما تأر فى 
الدفع عن الأجل الأولء ومن الواضح أن هذا النوع من البطاقات نوع 
ربوي غير جائز في الإسلام. 

۲ - نوع لا ينطوي على قرض»› ن الهف و ق 
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الفواتير من حساب العميل المفتوح لديه» ET‏ فو الا وکن 
أن يتك ذلك كل يوم مرة أو أكثر. 

وبناء على ما تقدّم» يجب النظر في المعاوضات (التكاليف 
والإيرادات) التالية: 


١‏ - رسم الاشتراك الذي يدفعه العميل» سواء استفاد من البطاقة أو 


۲ - الخصم الذي بحصل عليه حامل البطاقة من المنشأة. 

۳ النشبة المقوية آلتى تسددها المنشاة أو تننازل عنها: للجهة 
المْضدرة» من قيمة الفواتير. 

٤‏ - التأمين الذي يحصل عليه حامل البطاقة عند سفره. 

ه ‏ الكفالة التي تقدّمها الجهة المُصضدرة للمنشأة لصالح العميل 
(الاستعداد للدفع). 

هل في هذه الأمور عَرّر أو ربا أو حرام آخر؟ هل التأمين تأمين 
تجاري أم تعاوني أم تبرعي؟ للإجابة عن هذا نقول: 

١‏ - رسم الاشتراك يمكن اعتباره ثمنًا للبطاقة وخدمتهاء فهو جائز 
شرعًا. 

۲ - الخصم يمكن اعتباره تخفيضًا للتّمن» فالتّمن هو الصّافي بعد 
الخصم» وهذا جائزء لأن البائع يمكنه البيع بالثمن الذي يتفق عليه مع 
المشتري ويتراضيان به» ولا فرق بين أن يعقد البيع ب »)٠٠١(‏ أو ب 
(۱۲۰) مع خصم (۲۰). 

٣‏ - النسبة المئوية التي تسددها المنشأةء للجهة المُْصدرة» من قيمة 
الفواتير» يمكن اعتبارها أجور سمسرة؛ فمن الجائز ن أرسل إليك زبائن› 
على أن أتقاضى منك أجرًا مقطوعًا عن كل زبون يصل إليك» أو عن كل 
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زبون يشتري منك» ومن الجائز أيضصًا أن يكون هذا الأجر في صورة 
جعالة» أي نسبة مئوية من قيمة مشتريات الزبون. 

٤‏ = التأمين الذي يستفيد منه العميل حامل البطافة» حال سقره» يعد 
تأميتّا تجاريًا » لأنه مقابل بجزء من الاشتراك (القسط) السنوي» وهذا جائز 
عند بعض الفقهاء المعاصرين الذين أجازوا التأمين التجاري» وإذا أمكن 
تعدیله بحیث يصبح تأميتًا تعاونيًاء بلا ارباح» جاز عند عدد أكبر من 
الفقهاء» يضم الفقهاء الذين أجازوا التأمين التعاوني» بالإضافة إلى الذين 
أجازوا التأمين التجاري» وإذا لم يمكن تعديله» أمكن إلغاؤه في مقابل 
تخفيف مبلغ الاشتراك السنوي في البطاقة» بمقدار الجزء المقابل للتأمين . 

ه ‏ الجهة المُضدرة لا تعتبر كفيلا للعميل حامل البطاقة حيال المنشأة 
التجارية. فلو اعتبرت هذه كفالة لكانت كفالة بأجرء ا مقابلة 
بالاشتراك السنوي. فهي إذن غير جائزة» لأ الكفالة في الإسلام هي 
كالقرض من أعمال الإرفاق (الإحسان). 

إلّما تعتبر هذه العملية حوالةء والحوالة في الإسلام جائزة» ولاسيما 
إذا كانت على مليء؛ قال رسول الله ي «إذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع» [متفق عليه]. 

وهذه الحوالة هي من نوع الحوالة على مدين» وهي جائزة. ولو كانت 
حوالة على شخص ليس مدينًا ولا وديعًاء لصارت حوالة على مقرض› 
وإذن لأصبحت غير جائزة» لاق ةاد تراك» تصير فيه شبهة 
الراب 

والخلاصة: فان بطاقة الائتمان التي لا تتضكّن قرصًا ربويًا للعميل من 
الجهة المضدرة تعتبر بر جائزة» وهي التي تسى (4ء طde)‏ (بطاقة مدينة› 
أو بطاقة وفاءء أو بطاقة خصم من الحساب)ء بمعنى أن قيمة الفواتيرء 
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فور تسلمها من المصرف» تسل في الجانب المدين من حساب العميل 
لدى المصرف؛ فهي بطاقة اتتمان مدينةء أي تنتهي المبالغ الناشئة عنها إلى 


الطرف المدين من حساب العميل . 


ت 


القّراض (المضاربة) %8 1o‏ 


القراض (المضارية) 


المضاربة والقراض والمقارضة بمعنى واحده والمضاربة هي لخة أهل 
العراق» والقراض أو المقارضة هي لغة أهل الحجاز» فاختلف الاصطلاح 
هنا كما اختلف هناك في السَلّم أو السّلّف» والمضاربة هي شركة الربح» 
بمال من طرف» وعمل من طرف. 

ادل الققهاء جو اها بان العاعى دا كط ف كا ةا 
دفع ا مشا وء اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ینزل به 
واديّا» ولا يشتري به ذات كبد رطبة» فإن فعل فهو ضامن [سنن البيهقي]. 
وكان الصحابة يدفعون مال اليتيم مضاربة. 

ومن حكمة جوازها : أن هناك أناسًا بارعين في التجارة ولا مال لهم» 
وهناك بالمقابل ناس يملكون المال ولا يحسنون التجارة؛ ففي المضاربة 
تندفع حاجة الطرفين معّاء وتتم تنمية المال. 

والمضاربة نوعان: مطلقة أو عامَّة لا يعيّن فيها العمل أو المكان أو 
الزمان أو الشخص» ومقيدة أو خاصة يعيّن فيها ما تم ذكره. 

ويشترط الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة نقدًا (من النقود) 
یاه ول نوز ان کون ا ول روا ول ن ال ار او 
الشركة تبدأً بالنقود وتنتهي بالنقود» حتى يُعرف فيها الربح أو الخسارة» 
وتعرف حصة كل من الطرفين. 

ويجب أن يكون الربح معلومًا في صورة حصة شائعة» كما سبق بيانه 
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في فصل الشركةء ولا يجوز أن يحصل أحد الطرفين على مبلغ معلوم» 
لأن هذا المبلغ قد يقطع الشركة إذا لم تربح إلا بمقداره» أو أقلء ويجوز 
للعامل أن يحصل على مبلغ معلوم» إذا زاد ريح المضاربة عليه» كأن يكون 
له .)٠٠١(‏ إذا زاد الربح على )٠٠١(‏ أو أكثرء ويجوز للعامل آن يجمع 
بين الأجر والحصّة من الربح. 

E O 
لكان إبضاعًاء ولو شرط بعضه للعامل» وبعضه لربٌ المال لكان مضاربة.‎ 

هل يملك العامل الربح بالظهور أم بالقسمة أم بالمفاضلة (التصفية)؟ 
فيه خلاف» ولا ربح إلا بعد سلامة رس المالء فالربح وقاية لرأس 
المال. 


والربح قد يكون بفعل العامل (ربح إيرادي بلغة المحاسبة الحديثة)» 
أو بغير فعله (ربح رآسمالي)» وكذلك الخسارة. 

قال ابن حزم : «ولد الماشيةء وثمر الشجرء وكرّى الدور» تكون رب 
المالء لأته شيء حدث في ماله وإلّما للعامل حظه من الربح فقط ولا 
الإيرادي. 

ولا يجوز اشتراط ضمان العامل لرأس المال»ء والعامل إذا قبض رس 
المال فهو أمين» وإذا تصرف فيه فهو وكيلء وإذا ظهر في المال ربح فهو 

ويجب التمييز بين نفقة المضارب و نفقة المضاربة؛ فنفقة المضارب 
نفقة شد شخصية تقع على مال | لمضارب» ونفقة | لمضاربة نفقة تجارية تقع 
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على مال المضاربة. وإذا أريد أن تقع بعض نفقاته الشخصية على مال 
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المضاربة» كنفقة السفر والعلاج الصحي» فیجب تحدیدها والاتفاق علیهاء 
منعًا للتزاع . 

ولا يجوز للمضارب أن يبيع نسيئة إلا بإذن رب المال» وأجازه 
بعضهم إذا كان من عادة التجار. ولا يجوز له أن يشتري نسيئة إلا بإذن 
زت الال ون ال راد شان ا وت اا ن اهال 
للعامل بالاستدانة على مال المضاربةء كان ما استدانه بينه وبين شريكه 
شركة وجوه. 

ويجوز عند بعض العلماء للمضارب أن يضارب غيره» بإذن رب 
المال. 
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الشركة 


ه٠‏ شركة الإباحة وشركة الملك وشركة العقد؛ 
- شركة الإباحة: هي شركة الاس جميعًا في الماء والكلأ والنار. 
والمقصود بالماء: هو الماء غير المملوك لأحد بعينه» مثل: ماء 

البحار والأنهار والعيون والآبار. 
والمقصود بالكلا: هو أيصًا الكلاأ غير المملوك مثل: الحشيش 

والعشب في الأراضي العامة. 
والمقصود بالنار: هو كذلك الحطب غير المملوك» مثل: شجر 

الغابات . 
ويضاف إليها المعادن الباطنة» والمرافق العامة كالشوارع والمساجد . 
- وشركة الملك أو الشيوع: هي أن يملك اثنان فأكثر عيتًا و ديتاء 

بسبب من أسباب الملك» كالشراء والهبة والوصية والإرث. فهي عبارة عن 

E E O ESS 
وشركة العقد: هي شركة بين اثنين فأكثر في الأصل (رأس المال)‎ - 

والربح» وأجاز بعض العلماء الشركة في تحصيل المباحات العامة» 

کا لاحتطاب والاحتشاش والاصطیاد» ومنعها آخرون. 

٠ه‏ شركة الجبر وشركة الاختيار؛ 


- شركة الجبر: هي اجتماع شخصين أو أكثر» في ملك عين أو دين أو 
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منفعة» قهرًا بغير إرادة» كما في الإرث» أو في اختلاط قمح زيد بقمح 
عمرو» أو بشعيره. 

- وشركة الاختيار: هي اجتماع شخصين أو آكثر» في ملك عين أو 
دين أو منفعة» بصورة اختيارية» كما لو تم خلط الأموال خلا إراديًاء أو 
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تم شراء عين شراءً مشتركاء أو استئجار سيارة بصورة مشتركة. 
٠‏ شركة المفاوضة وشركة العنان: 

- شركة المفاوضة: هي شركة يتساوى فيها الشركاءء في المال 
والتصرّف والربح والخسارة. 

- وشركة الينان: هي شركة لا يتساوى فيها الشركاءء في المال أو 
التصرُّف أو الربح أو الخسارة. 
٠‏ شركة الأموال وشركة الأعمال وشركة الوجود: 

- شركة الأموال: هي اشتراك اثنين أو أكثر في الأصل (رأس المال) 
والربح والخسارة» ويوزع الربح حسب المال في بعض المذاهب» وفي 
مذاهب أخرى حسب الاتفاق؛ لمراعاة التفاوت بين الشركاء في العمل كما 
ونوعًا. 

ويجب أن يكون الاشتراك في الربح في صورة حصة شائعة (نسبة 
مئوية) كالنصف أو الثلث أو الربع» ولا يجوز اشتراط مقدار معين من 
الربح لأحد الشركاءء لأ هذا قد يستغرق الربح ويقطع الشركةء» ويخل 
بمبدأً العدالة بين الشركاء» فيختص شريك بالربح كلّه» ولا يكون ليره 
شيء. 

ولا يجوز اشتراط أحد الألفين» آو أحد الثوبين» أو إحدى السفرتين› 
أو أحد المكانين» أو الزمانين (ربح شهر معين). 


وتوزيع الخسارة حسب المال» ولا يجوز توزيعها بنسبة آخرى 
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مختلفة» ويتلخص هذا التوزيع بقاعدة «الربح على ما اصطلحوا عليهء 
والوضيعة (الخسارة) على رأس المال». 

- وشركة الأعمال أو الأبدان أو الصنائع أو التقبل: هي شركة على 
تقَبّل الأعمالء ويوزع الكسب (الإيراد» الأجر) بين الشركاء حسب 
الاتفاق» كشركة الأطباء والمهندسين والخياطين» وأجازها بعضهم» حتى 
مع اختلاف الصنعة والمكان. 

- وشركة الوجوه أو الذمم أو المَفاليس: هي شركة بين اثنين أو أكثر› 
بدون رأس مال» على الشراء نسيئة» والبيع نقَدًا ونسيئةء ويوزع الربح 
حت ملك المال المشقرى (آي حسب ضمانه)ء أو خضب الأتفاق. 
فالربح بُستحق إما بالعمل : بالمال اوا و ا لال 
العمل سبب في الربح. زی اال لان ك ویُستحق 
بالضمان لان من ملك سا ضمنهء قال رسول الله ية : «الخراج بالضمان» 
[مسند أحمد» وأصحاب السنن]. 

وتوزع الخسارة بحسب حصة كل شريك في المال المشترك؛ ولا 
يجوز توزيع الخسارة بأي نسبة أخرى» لنهي النبي ييه عن ربح ما لم 
يضمن [مسند أحمد» وأصحاب السنن]. 


مو چ ومو و 


المشاركة المتناقصة ® £١‏ 


المشاركة المتناقصة 


قد يشترك المصرف مع أحد العملاء في ملكية عقار مثلاء مع الاتفاق 
هاا على أن دة الع إلى المضر ف عدا ددا سن الا قاط 
الدورية»› يتنازل بانتهائها المصرف عن حصته في الملكية للعميل الذي 

هذه العملية تأخذ حكم البيع الإيجاري» فالأقساط ظاهرها أقساط 
إيجاريةء» وحقيقتها أقساط بيعية» وقد تم اللجوء إلى الإيجار بدل البيع› 
رغبة من المصرف في الاحتفاظ بملكية حصته في العقار إلى حين تمام 
الانتهاء من سداد الأقساط . 

لا ريب لو أن شخصين اشتركا في ملكية عقار» ثم بين الحين 
والآخرء باع أحدهما للآخر جزءًا من حصته» ود عند البيع› 
و کو ی ا ر هاا کي و کا 
هناك وععل بالبيع » ولکن بدون إلزام. 

كذلك لو أن هذين الشخصين اللذين اشتركا في ملكية العقار» أجر 
أحدهما للآخر حصته» ثم باعه بين الحين والحين جزءًا منهاء واتفقا في 
كل مرة على تحديد أجرة المتبقّى من الحصةء ا رت ان خا جائز» ولو 
کان هتاك وعد باللإجارة والبيع › لكن بدون إلزام. 

لكن لو أن هذين الشخصين اللذين اشتركا فى ملكية العقارء اتفقا منذ 
الاشتراك في العقار على أن يسدد أحدهما أقساطاً محددة» يصبح مالكاً 
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بعدها للعقار كلهء سواء كان خلال المدة مستأجرًا لحصة شريكه أو غير 
مستأجر لهاء فإك هذا بنظري غير جاتز. وكذلك لو اتفقاء قبل الدخول في 
شركة العقار» أن يبيع أحدهما للآخر حصنه بيع تقسيط» فهذا غير جائز» 
لا لان بيع التقسيط غير جائزء بل لاله شاركه على أن يبيعه» فعرف أن 
المراد ليس هو الشركة ولا البيع ولا الإيبجارء إنما المراد هو التمويل»› 
ودخول البيع والإيجار عليه إلّما الغرض منه هو الوصول إلى فائدة من وراء 
هذا التمويلء يوكّد هذا أن تحديد أقساط البيع أو الإيجار إنما يتم منذ بدء 
الشركة ليسري طيلة المدة إلى أن تنتقل الملكية كاملة إلى العميل» على 
أساس هبة صورية» أو مبلغ رمزي . 

والمصارف الإسلامية مختلفة في المشاركة المتناقصة من حيث 
الوعد: ملزم أم غير ملزم» ومن حيث التناقص : هل يتم بالقيمة الاسميةء 
أم بالقيمة السوقية؟ ومن حيث انتقال الملكية: هل يتم مرة واحدة في نهاية 
الأقساط أم تدريجيًا مع كل قسط؟ 

لا شكًّ أن المشروعية تكون حيث يكون الوعد غير ملزم» والتناقص 
بالقيمة السوقيةء والتنازل عن الملكية تدريجيًا مع كل قسط . 


العقود المركبة 8 4۳ 


القوداتمزكة 


وسلف» وأسلفني وأسلفك» وبيع الوفاء (إجارة العين لمن باعها). 
وسلف» وبیح العينة. 

وهناك عقود يحرم اجتماعها قياسًا» مثل: تسلفني وأسلفك (السَلّف 
أو القرض المتبادل)» وبیع الوفاء. 

الأصل في العقود البسيطة هو الإباحة» وفي المركبة هو المنع؛ 

- بعتك داري هذه بکذاء على أن تبیعنى دارك هذه بکذا (بيع + بيع › 
بٹمنین متمیزین) . 

بعك داري وسيارتي بكذا (بيع سلعة + سلعة» بثمن واحد). 

- بعك داري هذه وآجرتك سیارتی هذه شهرًا بکذا (بيع + إجارة» 

بعك داري هذه وآجرتکها شهرًا بكذا (بيع + إجارة» بثمن واحد: 
سلعة واحدة). 
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بعشك داري هذه بکذا وآجرتك سيارتي هذه شهرًا بكذا (بيع + 
إجارة» بثمنين متميزين). 

- بعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا (بيع + صرف). 

بعك أرضي هذه بشرط أن تقفها مسجدا (بيع + وقف). 

والوعد يمكن أن يجعل العقد مركَبًا إذا كان ملزمًاء لأ الوعد الملزم 
في حكم العقد. أما الوعد غير الملزم إذا ارتبط بعقد ما بقي بسيطًا غير 
مركب. والوعد إذا شرط فيه تعويض عن الضرر يعد ملزمًاء ولو اذعي أو 
صرح بأنّه غير ملزم. 

ضابط المنع في العقود المركبة أو المجتمعة هو أن يؤذي تركيبها أو 
اجتماعها إلى محرم (فائدة ربويةء عِينة» تورق)» بحيث تعود فيها 
المصارف والفروع والنوافذ المصرفية الإسلامية كمثل المصارف التقليدية» 
أو أكثر منها تعقيدًا وكلفة» وهناك ضابط آخر عملي وهو أن تكون العقود 
المركبة أو المجتمعة عقودًا متناقضة. 


٠١ || س‎ 


اللقطة 


جاء في (فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني): 
أن الزيادات التي توجد في خزائن الصيارفة أموال مملوكة لأصحابهاء وإن 
كانوا مجهولين للبنك. وينبغي أن تعامل معاملة اللقطة. وحكم اللقطة أن 
تحفظ سنةء» وهي في هذه المدة أمانة في يد الملتقط» فإذا مضت السنة» 
ولم يظهر لها صاحب» يجوز التصدّق بها عند الأئمة الأربعة» على أن 
شما التضدى إن جاء صاحبهاء ولم يُجز الصدقة. وأجاز الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعي وأحمد للملتقط فقيرًا أو غنيّاء التصرف فيها بغير 
الصدقة» على أن يضمنها لصاحبهاء إن ظهر»ء ووافقهم أبو حنيفة بالنسبة 
للملتقط الفقيرء أما الغني فليس له إلا أن يتصدق بها. 

والأصل في أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني» وهو متفق 
على صخته» أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله بء فسأله عن اللقطةء 
فقال: «اعرف عفاصها" ووكاءها" ثم عرفْها سنةء فإن جاء صاحبهاء 
وإلا فشأنك بها» . 


وترى الهيئة أن يعرف البنك هذه الزيادات» بالإعلان عنها فى 
الجرائد» وفى مقر البنك» وبأي وسيلة أخرى يراها كفيلة بتحقيق 


)1( وعاءها» غلافها . 
(۲) خيیطها ال 
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المقصود» وأن يكون ذلك بمجرد وجود اللقطة. فإذا مضت عليها سنة» 
ولم يظهر صاحبها تَصَدّق بهاء عملا بالحكم المتّفق عليه بين الأئمة 
الأربعة. ويجوز شرعًا أن يدفع منها النقصان الذي يحدث في خزائن 
الصيارفة» لمن يثبت عدم تعدّيه وتقصيره» عملا برأي الأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعيّ وأحمد. 


۱٤۷ %8 اكوك‎ 


الصُكوك 


الصكوك: عبارة تطلق فى التمويل الإسلامى على أوراق مالية قابلة 
للتداول» تشبه الأسهم اسنات الأصل اا يجب أن تكون شبيهة 
بالأسهم» ولكنها قد تصبح في الواقع العملي مثل السندات مضمونة 
الأصل والفائدة. 

وهي أنواع : صكوك مضاربة (قراض)»ء صكوك مشاركة» صضكوك 
مرابحة» صكوك إجارة» صكوك سَلّم» صكوك استصناع. . . إلخ. سنفصل 
صكوك الإجارة على سبيل المثال. 
٠ه‏ صكوك الإجارة: 

- لماذا اختيرت صكوك الإجارة على غيرها من الصكوك؟: 

صكوك الإجارة هي في حقيقتها كوك ملكية أعيان مؤجرة. أو 
موعود باستئجارهاء ومن ثمّ فهي تستند في ملكيتها إلى شركة الملك» 
وتستند فی عائدها إلى الإجارةء والإجارة تقوم على الأجرة» والأجرة مبلغ 
ثابت مقطوع . ومن تَّ فان صكوك الإجارة هي أقرب ما تكون إلى سندات 
الدّين بفائدة» من حيث ضمان رأس المال والعائدء إن لم تكن الفائدة 
بعينها» في حالات محدَّدة يمكن أن تصير إليها هذه الصكوك» كما يتبين 
بعد قليل . ولهذا السبب اختيرت صكوك الإجارةء ولم یتم اختیارھا ۔ كما 
عى البعض - لمرونتهاء أو لان عقد الإجارة من أهم العقود الشرعية؛ 
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فهذا الكلام لا يخلو من تمويه على السبب الحقيقي» وهو أقرب إلى 
الدعاية والترويح منه إلى العلم والبحث العلمي . 

- تبسيط المسألة أو النموذج: 

صكوك الإجارة ما هي؟ هل هي أسهم؟ هل هي سندات؟ ما معنى 
الإجارة فيها؟ 

أقول: صكوك الإجارة كالأسهم من حيث تقديم مال على حصة من 
الربح› ولكنها قد تختلف عن الأسهم قليلا من حيث إن ربحها مضمون أو 
شبه مضمون» لأنه مستند إلى أجرة ثابتة مضمونة» ولكن الأجرة التي توزع 
على الصكوك هي الأجرة الصافية بعد اقتطاع النفقات (نفقات الصيانة 
ونفقات الإدارة). ولذلك فإك هذه الصكوك تبدو جائزةء إذا لم يتم فيها 
ضمان رأس المال والعائد. تم استردادها بالقيمة السوقية لها لا بالقيمة 
الاسمية» لأن استردادها بالقيمة الاسمية يعني ضمان رأس المال. 

وبهذا قد يبدو أن المسألة لا تحتاج إلى دراسات طويلة ومعمّدة» إذا 
ما بسّطنا النموذج» وجرّدتاه من الحشو والتعقيد. 

وتتلخص المسألة في فحص هذه الصكول لنرى هل هي أسهم جائزة أم 
سندات مرفوضة؟ هل هناك نفقات (صيانة وإدارة) تقتطع من الأجرة الإجماليةء 
بيت ته الا جرة الصافة غر دة المقدار» أم إن النفقات يحمُلها المؤجر 
على المستأجرء فتصير الا جرة محددة المقدار تماما ء كالفائدة؟ 

- صكوك البحرين: 

أصدرت مؤسسة تقد البحرين › وكالة عن مملكة البحرين› إصدارها 
العاشر من صكول الإجارة (على سبيل المثال)ء بقيمة إجمالية مقدارها 
(€۰) مليون دینار بحريني › ويبتدئ الإصدار من ۲١(‏ تمور (p€‏ ولمدة 
)۱٩(‏ سنوات حتی (۲۰ تموز ٤۲۰۱۶م)»‏ بمعدل تأجیر سنوي ثابت مقداره 
٠,٠۲١(‏ ./) تدفع كل ستة أشهر. 
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وتمثل صكوك الإجارة أصولًا حكومية (جز۶ا من أرض مطار البحرين 
الدولي)ء تطرح على المستشمرين الذين يمثلهم (مصرف البحرين الشامل) 
الذي يشتري الأرض من الحكومةء ثم يعود فيؤجرها إليها إجارة منتهية 
بالتمليك. وتعد الحكومة المستثمرينء وعدا ملزمًاء بإعادة شراء هذه 
الأصول في نهاية مدة الإصدار بقيمتها الأصلية (الاسمية). 


- فتوى الهيئة الشرعية في صُكوك البحرین (۱۹۹۹م): 


بسم الله الرحمن الرحيم› الحمد لله» والصلاة والسلام على نبنا 
محمد» وعلی آله وصحبه. 


العت اللجنة الشرعية على بيان ومستندات عملية الإصدار لصكوك 
التأجير الإسلامية لحكومة دولة البحرين» من حيث كيفية تطبيقهاء 
وراجعت العقود والاتفاقيات المتعلقة بها» ووضعت الترتيب الواجب 
اتباعه في إجراء التصرُفات المطلوبة لتحقيق الضوابط الشرعية العامة في 
الصكوك» وبخاصة ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن 
صكوك المقارضة» مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة المنتهية بالتمليك. 


وقد اقتضى إصدار هذه الصكولك توكيل المستثمرين أحدهم (مصرف 
البحرين الشامل) ليقوم بشراء الأعيان» وتأجيرها إلى حكومة دولة 
البحرين» ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني» وستقوم مؤسسة نقد 
البحرين بإدارة الصكوك . 

وبعد تملك المستثمرين الأصول موضع التأجير بشرائها من الحكومة 
بالوكالة المَحُوّلة إلى أحد المستثمرين (مصرف البحرين الشامل)ء يقوم هذا 
الوك بجا جير فلك امول إلى الحكومة باجرة مخلومة تيكل عافن 
الصكوك» مع الوعد الملزم من قبل الحكومة بشراء تلك الأصول عند 
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انتهاء مدة الإجارة» بثمن يمثل القيمة الأصلية التي تم شراء تلك الأصول 
بها من الحكومة» ويدفع هذا المن عند إبرام البيع في نهاية مدة الإصدار. 

وقد تحفَق مما سبق أن اكتتاب المستثمرين في هذه الصكوك (التي تقو 
مۇس قك النخردن فريقها) يجعل حملة الصكرك مالك الخصض شاة 
في الأصول المؤجرةء وبذلك يستحقّون نصيبًا من الأجرة» متناسبًا مع 
ملكيتهم المتمثلة بما يحملونه من صكوك. وعند انتهاء مدة الإجارة المتزامنة 
مع نهاية الإصدار وبيع الأصول للمستأجرء تنفيدًا للوعد بالتمليك» يستردٌ 
حامل الصك قيمته الأصليةء مع ما بقي له من عائد الإيجار. 

والجدر بالا ن أن ضبان اله المضدر استرداد عامل الاك ل 
الأصلية جائزء لأنّه ناشئ عن الوعد الملتزم به منها لشراء العين المؤجرة 
بتلك القيمة» وهو من قبيل ضمان الطرف الثالث (وليس ضماتًا من أحد 
المشاركين أو من مدير الاستثمار)ء كما أن تحديد العائد المتوفّع للصكّ 
ناشئ من مَغُلومية الأجرة» والمراعى في تقديرها تغطية المصاريف الواجبة 
على المؤجر» كالصيانة الأساسية والتأمين . 

وفي ضوء ما سبق» تَقَرّر اللجنة مشروعية الاستثمار في هذه الصكوك 
الهادفة إلى تحقق المصلحة العامة في إقامة وإدارة المرافق والمشاريع 
النافعة» وتسهم في التنمية وتوفير المواردء كما تحمّق مصلحة المستشثمرين 
بإتاحة الفرص الجيدة والمأمونة لاستثمار مدّخراتهم» والحصول على عائد 
حلالء مع التمكن من تسييل هذه الاستثمارات بتداولها ذ ف الق 
الثانويةء لتوافر الضوابط الشرعية للتداول الحرٌ لهاء مع الاستتتاس بالتقييم 
المعلن عنها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

مکة المکرمة ۱۹ شوال ۹١٤١ه‏ 


الموافق ٩‏ شباط (فبرایر) ٩۹۹٠م‏ 


الضكوكف ® 101 


توقيع أعضاء اللجنة الشرعية: عبد الله بن سليمان المنيع » عبد الحسين 
عصفور»ء عبد الستار أبو غدة» محمد تقي العثماني . 


- تعليق على الفتوى : 

ای که ت ان ا ا ن اش الال مرن 
والعائد مضمون. أما القول بضمان الطرف الثالث فهو غير مُسَلّم» لأنً 
المدين حكومة»ء والطرف الثالث (مؤسسة النقد) حكومة» فيجب فحص 
هذا الطرف الثالث من هو؟ فلا يَقبل أحد بالضمان ما لم تكن له مصلحة 
وصلة» ومن ثم فإن الطرف الثالث هو مجرد حيلة. 

كذلك القول بمعلومية الأجرة غير مسلّم» لأنٌ الأجرة إذا كانت ثابتة 
ومعلومةء فن المصاريف الواجب اقتطاعها منهاء مثل : مصاريف الصيانة 
والإدارة» ليست ثابتة ولا معلومة. 

ولو جازت هذه الصكوك لجازت الفائدة التي سبق أن منعها هؤلاء 
الفقهاء وأمثالهم» منعوها حى لو كان إيراد المشروع مضموتًا. فمن أجاز 
الصكوك فعليه أن يجيز السندات» وربما صار مَصدر السندات أكثر جرأًة 
على إصدارها بعد صدور الصكوك. 

- صوريه الصكوك: 

يطرح حامد ميرة» في رسالته عن صكوك الإجارة» بعض الأسئلة التي 
تكشف صورية هذه الصكول البحرينية» بعقودها ووعودهاء فيقول: هل 
للمكتتبين غرض صحيح في تملك العين المبيعة (جزء من أرض مطار 
البحرين الدولي)» خصوصًا مع جهالتها جهالة فاحشةء إذ لم يزد العقد في 
بيانها على القول بأنها (جزء من أرض مطار البحرين الدولي)ء ما مقدار 
هذا الجزء؟ هل هي من الأرض المحيطة بالمطار التي ليس عليها بناءء أم 
عليها بناء؟ وإذا كان عليها بناء فهل هذا البناء داخل في البيع؟ السؤال 
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بإيجاز: ما المبيع؟ وهل يتملك حملة الصكوك هذه العين (أرض المطار) 
اا ا هب ا ران الا را بع رن لار إلى رة ار 
أن يبيعوها إلى غير الدولةء أو أن يبقوها في ملكيتهم» ويستثمروها بأي 
طريقة أخرى يرون أتها تحمّق مصالحهم» هل بإمكانهم فعل ذلك؟ 

ثم هل يتصور أن تتنازل الدولة عن ملكية مرافقها السيادية» كالمطارء 
ومحطات توليد الكهرباء العمومية. . . ونحوها» وتجعل التصرف في هذه 
المرافق لغيرها من المواطنين» بل من الأجانب؟ ثم ما هي الطريقة التي تم 
بها تقويم قيمة العين المبيعة» عند بيعها إلى حملة الصكوك؟ هل هي قيمتها 
الحقيقية؟ اه. 

فهذه الصكوك لا تختلف في المحصلة عن سندات دين بفائدة! أَمَّا 
المطار فلا تم بيعه ولا شراؤه ولا تأجيره» إنما هي دنانير بدنانير أكثر 
منهاء بينهما خرقة أو مطار! أي المطار لغوء يدخل ثم يخرج! ومن 
الغريب أن هؤلاء الفقهاء وأمثالهم كانوا يمنعون الفائدة كما قلنا» حتى لو 
استندت إلى عائد (إيراد) مضمون كالأجرة» فكيف صاروا يجيزونها اليوم 
تحت اسم اخر؟! 

- قرار المجمع في صكوك الإجارة (الدورة ٠١‏ لعام ١٠٠٠م):‏ 

١‏ - تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأً التصكيك (أو التسنيد أو 
التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول» مبنية على 
مشروع استثماري يدر دخلا . 

والغرض من صكول الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلَق بها 
عقد اللإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات 
التبادل في سوق ثانوية. 
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وعلى ذلك عرفت بأنها اسندات ذات قيمة متساوية تمثل حصا 
شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات أجل». 

۲ - لا يمثل صك الإجارة مبلعًا محدَّدّا من النقودء ولا هو دين على 
جهة معينة» سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية» وإنما هو ورقة مالية 
تمل جرا سانا (سهما) من ملكة غين استطمالية» كعقار أو طاقرة آو 
باخرة» أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية» المتمائلة أو المتباينةء إذا 
كانت مؤجرة» تدر عائدًا محددًا بعقد الإجارة. 

٣‏ يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية» بمعنى أنها تحمل اسم 
حامل الصكّ» ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معيّن» أو بكتابة اسم 
خاملھا آلجدید علھا کلمہا تخیرت سلکیتھاء کما یمکن:آن تکون ستذات 
لحاملهاء بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم . 

جوز دار كرك تمل الأغيان الحو جرة و داولا ادا ترافرت 
فيهأ شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلا لعقد الإجارة» كعقار وطائرة 
وباخرة ونحو ذلك ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة» من 
انا ان تدر غاا لرا 

ه ‏ يجوز لمالك الصكّ» أو الصكوك» بيعها في السوق الثانوية لأي 
مشتر» بالثمن الذي يتفقان عليه» سواء كان مساويًا أم أقل أم أكثر من 
اللمن الذي اشتري به» وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق 
(العرض والطلب). 

ا مالك الصك حصته من العائدء وهو الأجرة» في الآجال 
المحددة في شروط الإأصدار» منقوصًا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة 
ومۇنة» على وفق أحكام عقد الإجارة. 


۷ - يجوز للمستأجر الذي له حقٌ الإجارة من الباطن أن يُصدر صكوك 
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إجارة تمثّل حصصًا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار» بقصد 
إجارتها من الباطن . 

ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع 
المستأجرين. أما إذا أبرمت العقود مع المستأجرين فلا يجوز إصدار 
افر ك اما ف دي اللو غل الماري: 

۸ - لا يجوز أن يضمن مُصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك 
آو غات واا ہلک الا فان ٣لو‏ چ کا اونا فاد غر مها لی 
خملة الصضكوك. 

ويوصي (المجمع) بما يلي : 

عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت 
عليها بعض البحوث»› ولم يتضمّن هذا القرار حكمًا لهاء وذلك بالتنسيق 
مع المؤسسات المالية المعنية» ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج 
تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور: 

١‏ - الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية 
تاملك على من اريت مه تلك الأعيان: 

۲ - حکم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف بالذمة. 

- تعليق على قرار المجمع: 

أقول: صكوك الإجارة هذه لا تختلف عن الأسهمء والأسهم جائزة 
سواء كانت منصبة على أعيان مؤجرةء أو غير مؤجرة» وسواء أكانت 
منصبّة على أعيان استعمالية قابلة للإجارة أم على أعيان استهلاكية غير 
قابلة للإجارة» وسواء أكانت هذه الصكوك أو الآسهم اسمية أم لحاملهاء 
ولا حاجة لكل هذا التكلف والتعقيدء ولا لهذه الصناعة الفقهية المكلفة . 

ومن العجيب أن يذهب هؤلاء الفقهاء إلى تشقيق وتفريع الصكوك 
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إلى: صكوك إجارة» وصكوك سلّم» وصكوك استصناع» وصكوك 
مرابحة» وصكوك مشاركة» وصكوك مضاربة» وصكوك مزارعة» وصكوك 
مساقاة» وصكوك مغارسة؛ هذه الصكوك كلها صكوك ملكية شائعةء وكل 
هذه الأوصاف تفاصيل لا معنى لها من حيث العنوان العام؛ وهي من 
التعقيدات التي لا يستفيد منها أصحاب هذه الصنعة الفقهية المتكلفة 
والمكلفةء والتي قد لا تختلف نتائجها في النتيجة عن النظام التقليدي» إلا 
في اللّفٌ والدوران والتخريج والأسماء والصور والأوراق والمصطلحات 
التي تصدّع الرؤوس» وتقلق أهل الصراط المستقيم! 

صكوك إجارة البحرين أجازتها عام (۱۹۹۹ء) هيئة شرعية مؤلفة من : 
عبد الله المنيع» وعبد الحسين العصفور» وعبد الستار أبو غدة» ومحمد 

ثم رجع المنيع عن فتواه صراحةء لأنّ المسألة في رأيه عبارة عن بيع 
وفاء» وبيع عينة» وبيع صوري . 

كما أن العثماني رجع عن فتواه ضمئًاء إذ قال: «بما أن ذلك يجعل 
العملية مشابهة للتمويل الربوي» وإن كانت مبنية على عقود مشروعة» فإننا 
لا نحبٌ التوسّع في ذلك وإنما أجزناه للفترة المرحلية لإيجاد بديل 
لسندات الخزينةء ونؤكّد الآن على مُصدري الصكوك أن يكون البيع في 
النهاية بسعر السوق» (لا بالقيمة الاسمية). 

وبهذا لم يبق في هذا الميدان إلا أبو غدة والحعصفور وحسين حامد 
حسان! (هل الخروج من الحمّام كدخوله؟)؛ يرى هؤلاء أن العملية: 
اليست في حقيقتها قرضصًاء ولا ما يشبه القرض» وذلك لما بين القرض 
والإجارة من بون شاسع». 


ن و ا 
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ومقاصدهاء فإذا كان هناك ضمان لرأس المال والعائد» فهل يجوز ذلك 
حى لو سمّيناه إجارة أو سمّيناه مزارعة أو مغارسة أو ما شابه ذلك من 
الأسماء الجميلة؟! 


- الأجرة والنفقة (هل يجوز للمؤجر أن يشترط النفقة على 


المستأجر؟): 


إذا تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على النفقات» بموجب الشرع 
أو بموجب الاتفاق غير المخالف للشرع» فإن النفقة تقع على المؤجر أو 
على المستأجرء ولا يهم إن كانت معلومة أو غير معلومةء ولا تأثير لها 
على الأجرة أبدًا. فالأجرة إذا كانت معلومة» وهو المطلوب شرعًاء فإن 
معلومية النفقة أو عدم معلوميتها لا يؤر على الأجرة بالزيادة ولا النقصان. 
ولا يقال: إن النفقة إذا كانت مجهولة صارت الأجرة المعلومة مجهولةء 
فالنفقة مستقلّة عن الأجرة. 


لكن قد يقال مثل ذلك إذا راد المؤجر أن ينقل النفقة الواقعة عليه منه 
إلى المستأجر. فهناك اليوم مؤجرون يحاولون التخلص من جميع النفقات 
التي تقع عليهم» بإلقاء عبئها على المستأجر» حى إن المستأجر المسكين 
قد يتساءل : هل هذه إجارة ام ر؟ هل هو ربا E ENS‏ 


- هل يجوز للمؤجر أن يشترط ضمان العين المؤجرة على المستأجر؟: 
إذا اشترط المؤجر جميع نفقات العين المؤجرة على المستأجر» 
واشترط عليه أيضًا ضمان العين المؤجرة» أصبحت العملية ربا في صورة 
إجارة» لأن المؤجر صار كسبه مضموتاء لا مخاطرة فيه» وصارت العملية 
أشبه شيء بالقرض الربوي! وإذا اختار فقهاء الهيئات الشرعية هذين 
الشرطين صارت صكوك الإجارة مضمونة )/٠٠١(‏ كالقرض بفائدةء لأنه 
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لم يعد هناك نفقات صيانة» ولا نفقات اهتلاك أو تأمين» يتم إسقاطها من 
الأجرة؛ بهذا تصير الأجرة معلومة لا يمكن أن تنقص بنفقة ولا مؤنة. 

- تداول الصكوك: 

ذهب كثير من الباحثين إلى أن تداول الصكوك يجب أن يخضع 
للضوابط التالية : 

إن كانت الموجودات التي تنصبٌ عليها هذه الصكوك هي من 
النقود» فالتداول يخضع لأحكام الصرف. 

- وإن كانت من الديون» فيجب أن يخضع التداول لأحكام الديون. 

- وإن كانت مختلطة» فيجب أن يخضع التداول لأحكام ما يغلب 
عليها من نقود وديون وعروض. اه. 

هذه كلها تعقيدات فقهية ما أنزل الله بها من سلطان»ء ويمكن أن 
يستعاض عنها بمنع التداول في الفترة (السنة) الأولى من المشروع والفترة 
(السنة) الأخيرة منه» بافتراض وجود موجودات مختلطة في فترة عمل 
المشروع لا حاجة للتعرّض لأوزانها النسبيةء والسلاء. 


)1( وهذا ما كنت کته ی بحثی عن «المصارف الإإسلامية)› منذ عام (21440(› وأول مرة 
وردات هله التعقيدات کانت في عام )1۹4۸م( بمناسة قرار المجع في نات 
المقارضة» ولا أدري من هم الباحثون الذين كانوا وراء هذا القرار المعقد؟! 
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الشركة ذات الفرض الخاص (۴۷؟) 


يقول محمد أيوب في كتابه «فهم التمويل الإسلامي»: يتم إنشاء 
الشركة ذات الغرض الخاص Purpose Vehic1le(‏ اSpecia)‏ بوصفھا کیانات 
قانونية منقفصلة» من أجل غرض معين» وهو إدارة إصدارات الأوراق 
المالية. 

وا طا ذلك فان هلم ال رة م اة زاس امال والكها 
الضريبية» فهي لا تتسبب في زيادة تكاليف الصفقة. 

ومن الخصائص الرئيسة للشركة النموذجية من هذه الشركات عدم 
الإفلاس» ورأس مالها القليل» ويعتمد هيكلها القانوني على البيئة التنظيمية 
والقانونية التي يجب أن تعمل فيها. ويجب التأكد من أن يكون بيعها 
حقيقيًاء وأن يتمٌ عزل ملكية الأصل عن المالك الأصلي. فإذا ما تحولت 
الملكية إلى الشركة انتهت حرية تصرف المالك الأصلي» ولا يمكن رذ 
الملكية في حالة إعسار المالك الأصلي أو خلاف ذلك. 

تشمل هياكل الدفع البديلة التي تعتمدها أدوات الشركة ذات الغرض 
الخاص هيكل ا »)pass-through structure)‏ حیث ترد الشركة جميع 
الأموال التي جمعتها إلى المستشمرين وبصورة فورية» وهيكل ال (-ره۴ 
(through Structure‏ بمعنی عدم تزامن خدمة الأوراق المالية مع التدفقات 
النقدية الأساسية. ويمكن أن تكون للشركة سلطة تقدير إعادة استثمار 
الأموال والدفع إلى المستثمرين وفقًا لجدول محدّد مسبقًا. ويمكن أن تخدم 
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بمثابة قنوات أو أدوات يتم إنشاؤها من أجل إصدارات متعدّدة» في 
حالة توريق الذمم المدينة (أوراق القبض) لبطاقات الائتمان والأوراق 
التجارية. اه. 

- تعليق: 

- المسألة لا تزال غامضة» وتحتاج إلى مزيد من التوضيح . 

- كتاب محمد أيوب ترجم من الإنكليزية إلى العربية بعنوان «النظام 
المالي في الإسلام»ء ولم أستطع الاعتماد على الترجمة في هذه المسألة. 

اقترح نضال السيد ترجمة العبارة الإنكليزية أعلاه: (ضمان رأس 
مال المستثمرين في حال إفلاس مَصّدر الأوراق المالية)ء والثانية : (التزام 
الشراء من المضدر لرأس مال الاستثمار عند انتهاء مدته). 

جاء في كتاب «فضائح شركة إنرون»: «حاول المدير أن يزيد في إيرادات 
الشركة وتدفقاتها النقدية باللجوء إلى الديون بدل القروض» وعدم إظهار 
الديون في ميزانية الشركة» واستعمال غطاء الكيانات ذات الأغراض الخاصة 
.)8P۷(‏ كي لا يضعف تقدير ملاءتها المالية . وأصبحت هذه الكيانات طريقة 
سريعة وقذرة لاصطناع إيرادات وتدفقات نقدية سريعة . وسعى المدير المالي 
للقيام بذلك عن طريق الهندسة الماليةء» والحيل المحاسبية). 

وجاء فى كتاب «انهيار الرأسمالية»: «الكيانات أو الشركات ذات 
اغا ات رة ا مرلن لز الحقيقي للشركة أمام 
المصارف والمساهمين والهيئات الضريبية ؛ فهي من الحيل التي تلجاً إليها 
الشركات لتحقيق أغراض محددة. من ذلك ما قام به المدير المالي لشركة 
إنرون حين تراكمت الديون على الشركة؛ شرع في (۱۹۹۹م) في تأسيس 
شركتين» أطلق على إحداهما (1[11) والأخرى (1[2) الحرف الأول 
يشير إلى اسم زوجته )1۵٥4(‏ والثاني اسم ابنه جفري (۷٤۲٤؟ه[)»‏ وحملهما 
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الديون المترتبة على الشركة» كما قامتا بالمقامرة على صفقات ذات مخاطرة 
عالية جدًّاء وتعهدتا بتحويل الأرباح إلى الشركة الأم. وتقيم هاتان 
الشركتان في الواحات (أو الجنات) الضريبية» مثل جزيرة كيمان 
.(Cayman)‏ 


ag EDR 
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الاذخار والاكتناز والاستثمار 


من المعلوم أن الدّخل (= الناتج) يساوي الاستهلاك مضافًا إليه 
الادّخار» ثم الاذخار يأخذ سبيله إما إلى الاكتنازء وإما إلى الاستثمار. 
© الاذخار: 

إن ما يتبقى من الذّخل (= الناتج) بعد الاستهلاك يسمى فائضصًا أو 
فضلا [سورة البقرة: ۲۳۷]ء أو عفرا [سورة البقرة: ]۲٠۹‏ أو اذّخارًا. 

والادّخار عبارة وردثْ في القرآن والسّة؛ قال تعالى على لسان عيسى 
: ایگ با أو وما رودن بور [آل عمران: .]٤٩‏ 

وفي الحديث عن عمر ط4 : أن الب ية كان يحبس (يّذّخر) لأهله 
قوت سنتهم [صحيح البخاري. كتاب النفقات]. 

وت د ا و 

وفي بعض النصوص ورد الادّخار بمعناه لا بلفظه؛ ففي القرآن: م٠قَلً‏ 
رعو س سین ایا فا حصدم ودرو فی سبل إلا لیا مسا اود €3 م بأ من بعد 
کلک سم شاد یا کن ما َم هی إلا لیا مسا شوو [يوسف: .]٤۸ - ٤۷‏ 

#إفذروةٌ» هنا؛ أي ادّخروه من السبع السمان للسبع العجاف» بطريقة 
اڏخارية ملائمة: طني سلو تمنع عنه السوس» لاسيما لذلك الوقت. 
وود هنا بمعنى : تدخرون في الحصن. 

وليس الادّخار ما يفيض عن حاجات الغذاء فحسب» بل يمتد أيضًا 
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إلى الفائض عن جميع الحاجات الاستهلاكية» فيشمل العروض (السلع) 
والنقود. 

وللا ار فا لی ا فر ادوا یی لذن ا 
المنشآت والشركات والحكومات. 

أولا: دوافع الاذّخار: 

رما ظلّ البعض أن النَّاس لا يدّخرون» وأنٌ مدّخراتهم لا يمكن 
جذبها إلى منشآت الأعمالء إلا بواسطة الربا (الفائدة)ء والحق أن دوافع 
الاذخار أرحب من هذا بكثير» نذكر منها: 

الادّخار لأيام الشيخوخة: «حذ من شبابك لهرمك». 

الاذخار للطوارئ: خبى قرشك الأبيض ليومك الأسودء وفيه يَذڏخل 
اّخار السنوات السمان للسنوات العجاف» وفيه يدخل اذّخار الصحة 
للمرض : «خذ من صحتك لمرضك' [صحيح البخاري» باب ما جاء في الرقاق]. 

- الادخار للذراري: وفيه قوله بي : «إنّك أن تدع ورثتك أغنياءء خير 
لك من أن تدعهم عالّة يتكففون الناس» [صحيح البخاري» كتاب الوصايا]. 

وفيه أيضصًا: قول عمر بن عبد العزيز في وصف الإمام العادل: «الإمام 
العادل كالأب الحاني على ولده» يسعى لهم صغارًا» ويعلمهم كبارًاء 
يکتسب لهم في حیاته» ویدخر لهم بعد مماته». 

- الادّخار لشراء بعض السلع المعمَرة والأصول الثابتة الاستهلاكية› 
بقصد الاستمتاع والاقتصاد في الوقت والكلفة والجهد. 

- الادّخار لتحسين المركز المالي والاستثمار وشراء الأصول الإنتاجية 
بغرض الحصول على الخأات أو النواتج أو الدخول أو العوائد. 

هذا وقد تبت لدي الاقتصادين أن معدلات الغائدة وتقلاتها» لا سيا 
في البلدان الإسلاميةء ليس لها إلا أثر مهمل على الادخار والاستشمار. ثم 
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إن جذب المدخرات يمكن أن يتم بواسطة القراض (الاشتراك بحصّة من 
الربح) بدل القرض الربوي . 

وبما أن (الادّخار = الدّخل أو الناتج - الاستهلاك)ء فمن الممكن إِذًا 
زيادة الادّخار بزيادة الدخل أو بنقصان الاستهلاك. 

ثانيّا: من وسائل الإسلام لزيادة الدٌخل: 

- مراعاة الفطرة بالاعتراف بالحوافز» كحافز الملكية الخاصة 
والميراث؛ فكل جهد أو مسعى لزيادة الإنتاج أو الدخل إِّما تعود ثمره 
على صاحبه وأسرته. 

ال بالسعي والعمل وتعظيم المنافع في الدين والدنياء والعمارة 
وإحياء الموات وإصلاح المال. 

الأمر بالإتقان والتجويد. 

- لا دخلل بلا إنتاج أو توزيع مشروع» فلا دخل من باطل»ء ولا من 
حرام: رباء قمار» احتكار» رشوة» غش. . . إلخ. 

- النهي عن الكسل والبطالة والعجز والتسؤل وإضاعة المال. 

- إقطاع الأرض أو المعدن (رقبة أو منفعة) بناء على معيار القدرة 
والكفاءة» لا بناءً على معيار النفوذ والحسّب والسّب. . . إلخ. 

- منع الزكاة عن القوي القادر على العمل»ء الواجد لفرصته» المحصّل 
لکفايته . 

- اعتدال معدلات الزكاة وسائر أنواع التوظيف (= التكليف) المالي» 
فهي إذًا لا تفل عزيمة المنتجين» ولا تبط هِمَمَهم» ولا تقبض آمالهم عن 
السعي وزيادة النشاط والاإنتاج والدّخل . 

ثالثًا: من وسائل الإسلام للحد من الاستهلاك: 


- إن الاستهلاك المباح واقع بين حدّين: حد التقتير» وحدٌ السرف. 


a. 


114 |8 التمويل الإسلامي 


فالتّقتير ضار بالأجسام والعقول والأرواح» ومضعف للكفاءة 
والقدرة» وكذلك السّرّف مود إلى الهدر والضياع والترهُل . 

ا ف و ایی اوا و اد و 
كفرّا» وآيات القرآن في ذلك واضحة. 

اجات المن اتل على الفروريات والحاجبات 
والتكميليات (= التحسينيات)ء ولکنها لا تصل إلى السَرّفيات والكَرّفبات 
والتبذيريات» كما لا يدخل فيها المحرّمات كشرب الخمور» أو تعاطي 
ادو وا او ا ار س لير و اتات 
للرّجال» أو اتخاذ آنية الذهب والفضة في البيوت أو المنشات أو 
المؤسسات» أو أي نوع من آنواع الاستهلاك الهادف إلى التقليد أو 
التفاخر أو التباهي أو الخيلاء أو التكبر أو حب الظهور. 

وا ری اد ااا تا م دع ون 
(الخبائث)ء وللطيبات علاقة بالنوع (سلع دون سلع)» وعلاقة بالمقدار 
(بحيث لا يصل إلى سرف ولا ترف ولا تبذير)» والطيبات لا تضم 
التكميليات فحسب» بل تضم أيضًا الحاجيات والضروريات . 
٠‏ الآاكتناز: 

الاكتناز أو الكنز عبارة وردتٌ في القرآن [سورة التوبة: ۳۹ و٣۳]»‏ وفي 
الحديث: «آنا مالك أنا كنزك» [صحيح البخاري» باب وجوب الزكاة]. 

«من كنزها فلم يۇ زکاتها» [نفسه]. 

وقد أورد ابن العربي المالكيئ (ت۳٤٠ه)‏ سبعة أقوال في معنى 
الكثر: 

١‏ - المجموع من المال على كل حال. 

۲ المجموع من النقدَين (الذهب» والقضة). 
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۴ - المجموع منهما ما لم يكن حليًا (مباخًا للاستهلاك بدون سرف). 

. المجموع منهما دفيتًا‎ - ٤ 

٥‏ - المجموع منهما ما لم تود زكاته. 

المجموع منهما ما لم تود منه الحقوق. 

۷- المجموع منهما ما لم ينفق ويهلك في سبيل الله . 

يلحظ من هذه الأقوال» مع غض النظر عن بعض التفاصيل» خلاف 
کل ال ولات الحا ی فة الک2 هل بعد اتال کا ایت 
زكاته (وسائر الحقوق المترتبة فيه) أم لا يعدٌ؟ 

ويفهم من هذه الأقوال أن الكنز هو المال المجموع أو المحبوس 
(أي: الذي أخرح عن التداول أو عن الدورة الاقتصادية)ء وأنٌ فيه معنى 
الدفن أو الإخحفاء (هربًا من الزكاة أو من الحقوق الأخرى). وهذان 
المعنيان للاكتناز نجدهما أيصًا في اللفظ الفرنسي المقابل 
(thesaurus) alصÎy (trêsor) ظÃl ja (thésaurisation)‏ ا يطلق اليوم 
ويراد به «الخزينة)» فعيلة بمعنى مفعولة أو مفعول: مخزون. والمخزون فيه 

معنى الخفاء والجمع : ارم ار [المعارج : .]١۸‏ 

ومع أ لفظ الاكتناز ورد في القرآن صوصن الذهب والفضة› إل ا 
يتعلّق بالنقود وغيرها من الأموال. ذلك ن الذهب والفضة ریما یحتملان 
المعنى النقدي (الدراهم والدنانير) والمعنى السلعي» وان کد من 
الاستهلاك والادّخار والاكتناز والاستثمار قد يكون نقودًا وقد يكون مالا 
آخر. فالاستثمار يضم رس المال الثابت ورأس المال المتداول (المخزون 


(1) أحكام القرآنء لابن العربي المالكي . 
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السلعي). والاكتناز بهذا المعنى» الذي يمتد إلى النقود وغيرها من 
الأموالء كان أحد الأقوال السبعة المشار إليها آنمًا في معنى الكنز. 

وللعلماء في معنى الكنز» حتى هذا التاريخ» قولان أساسيان» وإليهما 
a a‏ 

ریق رن ن الما ]دا ایت كانه فیس بک ويبدو هذا 
الرأي» إذا ما قيس بالرأي الآخرء أقرب إلى آية التوبة والعقوبة الواردة 
فيهاء وأقرب إلى الأحاديث النبوية الواردة في عقوبة منع الزكاة وسائر 
الحقوق . 

۲ ۔ فریق یری أن المال بمکن أن يعد نرا حتی لو آذیت زكاته: 
ويبدو أن هذا الرأي أقرب إلى رأي رجال الاقتصاد. 

فالمال یمن آن يعد گرا تی لو آدیت زکاته: 

وذلك إذا لم يرصد لإنفاق استهلاكي (مؤجُل)ء أو إنفاق استثماري» 
أو إنفاق خيري . 

وعلى هذا فالعقوبة الواردة في القرآن: «إفتكرى بها جاههم وجوم 
رهوش [التوبة : ]۳١‏ تفرض على : 

E 

- ولا يؤدي الزكاة (وسواها من الحقوق المترتبة في المال). 

وهو معنی قوله تعالی : «اوای یکروت لهب وَالفِصَة ولا بوا 
[التوبة: .]١٤‏ 

فقوله : ولا َا لیس له نفس معنی : «یکزست)» بل یضیف 
إلى : ايكروت معنى آخر» وإن كانت عقوبة الكنز أقرب إلى عقوبة منع 
اکا 

ففي الحديث: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم» لا يودي حقّهاء 
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إلا أقعد لها يومٌ القيامة (. . .) تطوه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات 
القرن بقرنها» [صحيح مسلم» كتاب الزكاة]. 

وبهذا تلاحظ أن العقوبتين متشابهتان: عقوبة منع زكاة الذهب 
والفضة» وعقوبة منع زكاة الإبل والبقر والغنم» إلا أن كلا منهما مشاكلة 
لطبيعة المال غير المزكى» فالسوائم تطأً وتنطح» والذهب والفضة تحمَّى 
ویکرّی بها . 

د وز اتيت ااا فة أن عفر ك نذه وال ا 
هي عقوبة منع الزكاة عليه والحقوق»› قال ب : «ما من صاحب ذهب ولا 
فضةء لا يودي منها حقَّهاء إلا إِذا كان يوم القيامة صفحت له صفائځ من 
نار» فأحمي عليها في نار جهنم› فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» [صحیح 
مسلم » كتاب الزكاة]. 

ویمکن القول باختصار : إن الكنر درجتان (أو درکتان) : كنز جمع»› 
والثانية (منع الحقوق المالية) معنى قوله تعالى: «إولا مَيْفوًاي. 
وباجتماعهما یکون الاکتناز کاملاء أقبح ما یکون. 

وعليه فإن الاكتناز هو حبس النقود (وغيرها) عن الإنفاق (الاستهلاكي 
+ الاستثماري + الخيري)» وهو ظاهر في قوله تعالی : وات یکروت 
ألذَهب وَأَلْفْصَة ولا سفوا . 

وار رئ فإن: 

- من جمع مالا فاضا عن استهلاکه . 

فلم يود زكاته ولا سائر الحقوق المالية المفروضة فيه . 

- ولم یر صده لاستهلاك مۇجُل (مشروع) ‏ حالة الادخار المشروع - 


۸ | ي | التمويل الاسلامي 


- ولم ينفقه في المصالح العامة أو الخيرية. 

فان ا ا لإئم الكنزء وعقوبة المال المكنوز الذي لم تود زكاته 
لا شك أكبر بكثير من عقوبة المال المكنوز الذي أذيت زكاته. 

وقد آنزل الشافعية (الغزالي وغيره) النقود منزلة الحاكم أو القاضي بين 
e‏ (مقیاس ا وجعلوا حبس النقود بمثابة حبس القاضي 

وذهب بعض العلماء إلى أن الب سمي ذهبَا لأنه مها للذخات 
باللإنفاق› وإلى أن الفضة س EEE‏ اة للاتقضاض› أي التفرُق 
بالإنفاق»› وقال بعضهم : N‏ 


تذدور» آي تتداول . 


وإذا رجعنا إلى دوافع اللاذخار وجدنا أن بعضها يمكن تلبيته 
باستشمارات مؤجلةء وبعضها الآخر باستشمارات حالّة» مع الانتباه إلى أن 
عائد هذه الاستشمارات يزيد بزيادة الأجل وبزيادة الخطر. فما كان منها 
للطوارئ واهتبال الفرص حسن فيه البحث عن استشمارات حالّة» مثل : 
الأصول القابلة للتنضيض (= التسييل) الفوري» أو مثل: الودائع تحت 
الطلب في المصارف. فالنقود تبقى نقوداً سواء كانت في الجيوب أو في 
الحسابات المصرفية الحالّة» لأن النقود في الاصطلاح تشمل حى في 
مفهومها الضيّق: النقود المتداولة خارج المصرف المركزي» والمصارف 
التجارية» والودائع الان (= تحت الطلب). 
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وعليه فإذا اردنا مكافحة الاكتناز» كان لا بد من اتخاذ بعض الوسائل 
لهذا الغرض؛ منها: 

١‏ - إيجاد فرص استثمارية حلال. 

١‏ اد ف اسر و جر و م ا اه ت 
الراغبين في عائد أكبر مقابل أجل أطول. 

CE E E E OCT TN 
الراغبين في النضوض (= السيولة).‎ 

٤‏ - توفير مناخ الأمان والاستقرار» بحيث يأمن رب المال على ماله 
لدى الغير. 

أما مكافحة الاكتناز عن طريق الإصدار النقدي التضخميّ› فهذا غير 
جائز عندنا . وعلينا أن نلاحظ أن الذين يدّخرون كثير منهم من يرغب في 
الحفظ والضمان والنماء وسرعة النضوض» وقليل منهم من يرغب في 
تحويل مدّخراته إلى كنز» وتحويل كنزه إلى ركاز (مال مدفون في الأرض 
لآجال طويلة)» مالم يكن جُّموعًا مَنوعاء هَلوعًا جُزوعًا [انظر: سورة 
المعارج: .]١ ٠۱۹‏ 
الاستثمار: 

ا ار و ل الهو ع ا ار واا و ات ى 
العوائد) لابد لها من «أصول» (= ثروة) ثابتة أو متداولةء كالأشجار أو 
الآلات آو الأراضي أو الأسهم. 

ويتكلم فقهاؤنا عن بيع الأصول والثمار [المغنيء لابن قدامة]» والأصل 
عندهم هو ما كان له ثمر» مرّة بعد مرّة. ومنه: ثمر الشيء إذا تولد منه شيء 
آخر» وثمّر الرجل ماله : أحسن القيام عليه ونمّاه. 

والاستثمار عند الاقتصاديين ليس بعيدًا عن هذاء فهو تكوين «أصول» 
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ثابتة أو متداولة» بقصد الإنتاج أو تنمية الإنتاج» من طريق تثبيت أو رفع 
الظاقة الإنتاجية للفرد أو المنشأة أو المجتمعء ولا سيما في ظل التقذم 
التكنولوجي المستمر» وحتى يكون هناك استثمار صافيٍ موجب» لابد أن 
يكون مقدار الاستثمار الإجمالي (= غير الصافي) أكبر من مقدار الاهتلاك 
(= الاندثار) الذي يلحق بالأصول الثابتة» نتيجة البلى أو التقادم الفني . 

وناسفا ا غ مسو القر وة او الرحة ال راج قد لا يعد 
أستشمارًا على مستوى الجماعة؛ فإذا اشترى زيد أصول عمرو» فأصول 
المجتمع لا تزيدء لأنٌ أصول زيد زادت (استثمار موجب) وأصول عمر 
قشت ساو ما ا ف ا ی ا 

رقد كرون مخف المد خر والجس هر وا جا ء كالفر د الى سر 
مذّخراته في منشأة فردية» أو في شركة يكون فيها شریکا بعمله وماله معّا 
رة ان خا :كا فذيكرة شخص المكخر مقلا فن تحص 
المستكمرء كالفرد الذي يستثمر ا مدذحراته في شركة يكون فيها شريكا بمالة 
دون عمله (شركة قراض أو مضاربة). 

ومن أجل تحقيق كفاءة أو فاعلية الاستثمار» هناك عدَّة مبادئ؛ نذكر 
بعضها مما راعاه أسلافنا العظام. 

أولا: بعض مبادئ الاستثمار: 

١‏ - مبدأ الح على الاستشمار: 

حت الإسلام على عمارة الأرض» وإحياء الموات وإصلاح المالء 
بالمحافظة عليه» وتنمیته» ونهی عن إضاعته وتعطیله؛ قال تعالى: ولا 


2 
م 


رود at‏ چرس ف ر ب ب ر و ا رخو ارم سے ۸ او ر Sf A:‏ 
تؤتوا السَمهاء أموکم الى جعل اله لک قيما وارزفوهم فبا َا وشم فووا کنر ولا موا €3 


س 


رو ن لار سے ر ا n2‏ 
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- ١ ولوا آلیتمن حى إا بلهواً الاح فإن ءادح منم رشدا فادفعوا الم آمو #ه [النساء:‎ 
.[٦ 
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فنھی تعالی عن وضع المال في أيدي السفهاء» وفي أيدي القاصرين› 
إلى أن يبلغوا رشدهم» فيصير سلوكهم المالي سلوكا رشيدًا. 

تأمّل قوله تعالى في الآية السابقة: #واررفْهم فا إذ لم يقل : 
(وارزقوهم منها)» في حين آنه قال بعد ثلاث آيات من السورة نفسها 
وهم ِن [النساء: ۸] ولم يقل : (فارزقوهم فيه). 

قال لرازي: «إنّما قال #إفيها ولم يقل (منها) لثلا يكون ذلك أمرًا 
بان يجعلوا ر بعض أموالهم رزقًا لهمء بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانًا 
لرزقهم› بان يتّجروا فيها ويثمروهاء فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح» لا من 
اقول ا 

وقال عمر بن الخطاب وله : «اتجروا ذ في أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة» [الموطاً]. 

فالاتجار» أو الاستثمار» سبيل للتعويض عن تآكل المال» بفعل 
التوظيف (= التكليف) الماليء أو الاهتلاك (= الاندثار)» أو غير ذلك. 

وقال تعالی : هو آنماځ من الأرض واستعمر فیا [هود: .]١١‏ 

قال الجصاص: (وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض» للزراعة 
والغراس والأبنية» [أحكام القرآن]. 

وقال رسول الله ی : «من كانت له أرض فَلَيرْرَغهاء أو ليزرغها أخاه» 
[صحیح مسلم]. 

وقال بيا أيضًا : «من أحبّى أرصًا ميتة فهي له» [صحيح البخاري]. 

فالإسلام يحفز التاس» بكل حافز ديني ومادي إلى الاستثمار 
العقاري» والزراعيّ» والصناعيّ› والتجاري› والماليّ . 


(1) تفسير الرازي» وسبقة الزمخشري في الكشاف . 
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۲ - مبداً التشحيع على ركوب المخاطر : 

قال رسول الله ب : «ما من مسلم يغرس غرسًا» أو يزرع زرا 
فيأكل منه طير» أو إنسان» آو بهيمة» إلا كان له به صدقة» [متفق عليه]. 

فهذا حافز دينيّ على ركوب المخاطر الزراعية» كذلك من المعلوم أنً 
الإسلام منع إقراض المال بربا مضمون»ء وندب إلى تقديم المال بحصة من 
الربح» والربح احتماليىٌ غير مضمون. فمن ضمن المال» وتحمّل 
خا طن و کان عله عر س ب کان ل که و کر چ ول و 
«الخُراج بالصمان» [مسند أحمذ» وآأصحاب السنن]. آي : الغلَة بالمخاطرة . 

وقد ظن بعض الباحثين خطأً أن الإسلام» إذ حرم مخاطرة القمارء 
فقد حرم المخاطرة كلها؛ قال ابن القيم : «المخاطرة مخاطرتان: مخاطرة 
التجارةء وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح» ويتوكل على الله 
في ذلك› والخطر الثاني هو الميسرء وهو بخلاف التجارة» [زاد المعاد]. 

٣‏ مبداً ارتباط الربح بالمخاطرة: 

فقد نهى رسول الله له عن ربح ما لم يضمن. [مسند أحمد وأصحاب 
السنن]. والضمان: هو تحمل المخاطرة. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الربح يُستحق بالمال»ء والعملء 
والقمان : 

وكذلك الربح عند الاقتصاديين هو العائد المتبقّي للمنظم الذي يتحمَل 
المخاطرةء وذلك بعد دفع العوائد الثابتة لعوامل الإنتاج الأخرى: ريع 
الأرض» وأجر العمل» وعائد رأس المال. 


(1) بدائع الصنائع؛ ومجلة الأحكام العدليةء المادة (۷١١۱)؛‏ والمغني . 
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> - مبداً التوافق بين العائد والمخاطرة: 

قوله َا : «الخراج بالضمان» ا العائد أو الربح مرتبط 
بأصل الضمان (المخاطرة)ء وكذا بمقداره. 

والمخاطرة في الاقتصاد الإسلامي من عوامل الإنتاج «التأبعة). 
فالمخاطرة منتجة» إذ هناك أنشطة إنتاجية مهمّة وعالية المخاطرة. وكذلك 
فن لاط یما اھا چ فو انیا یا فی مدا ر العا ول قان 
الناسن تحن عن ر كرت التخاطر ودا رالغاد فى الأمان 
والمخاطرة اثر الناس. الأمان: 

: مبدأً توزيع المخاطر‎ ٥ 

قال تعالی على لسان يعقوب 44 : ي لا نحلو من باب ويد وا 


® عل 
من أبوب 8 َه [یو سف ؛: [1Y‏ 


ربّما أراد بهذاء وال أعلم» تقسيم المخاطر التي تهدد أبناءه في 
الحركة والتنقل» وفي هذا المعنى قولهم: «لا تضع البيض كله في سلة 
واحدة). 

تما التفضيلِ الرّمنيّ : 

إل جمهور الفقهاء القدامى قد أجازوا الزيادة في الّمن لأجل الرّمنء 
وقالوا : إن للرّمن حِصًّة من التّمن» وذهبوا إلى أن البدل (= اليوض) 
الحالٌ أعلى قيمة من البدّل المؤجُل» إذا تساويا في المقدار. قال الإمام 
الشافعي : )٠٠١(«‏ صاع أقرب أجلا من )٠٠١(‏ صاع أبعد أجلا أكثر منها 
في القيمة» [الأم]. أي: إن القيمة الحالية لمئة صاع قريبة الأجل أعلى من 
القيمة الحالية لمئة صاع بعيدة الأجل» أو مئة قريبة خير من مئة بعيدة. 


وقال السرخسي : «المؤجل أنقص في المالية من الحال» [المبسوط]. 


0 ور 


دخا 
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وقال ابن القبْم : «إذا تساوى النقد والنسيئة (في المقدار) فالنقد خير 
[الجواب الكافي]. 

وعلى هذا فإننا في مجال تقويم الاستثمارات إذا كتا أمام استثمارين 
متساويين في كل شيء» إلا في الزمن» بحيث إن الأول يُيِرُ ثماره قبل 
الآخرء اخترنا الأولء وإلا كتا مضيعين للمال الذي مقداره هو الفرق في 
الرّمن فحسب» ممّا يتسبب عنه فرق في القيمة الحالية. 

وبهذا أعطى علماؤنا مفهومًا متطورًا لإضاعة المال» فصار عندهم من 
إضاعة المال ترجيح (= تفضيل) المؤجّل على المعجُلء إذا استويا في 
ساثر الأمورء كالمقدار وغير ذلك. 

والتفضيل الزمني اصطلاح معروف لدى الاقتصاديين» لا نرى ضرورة 
لتغييره» لألّه من باب مخاطبة القوم بلغتهم» وهو ألْمَتُ لنظرهم. 

۷- مبداً تكلفة الفرصة : 

إذا کان لدینا مشروعان استثماریان متساویان في کل شيء» إلا أن 
الأول عائده أكبر من عائد الآخر»ء فإذا اخترنا الآخر»ء ولو كان عائده 
موجبًاء» نكون قد ضيّعنا الفرق بين العائدين» أي: إن اختيارنا للفرصة 
الأخرى كلا الفرق الذي فاا تة فوت الفرصة الأرلى واختان 
الفرصة الأخرى . 

قال العز بن عبد السلام: «لا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة 
على الأصلح» [قواعد الأحكام]. 

وقال ابن حزم: «من شغل نفسه بأدنى العلوم» وترك أعلاهاء وهو 
قادر علیه» کان کزارع ال الأرض التي يجود فيها البْرء وكغارس 
الشحراء ٠‏ حيث يزكر( يتم النخل والزيترن [الأخدق والسي]: 
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(1) ثمر حامض تميل إليه الإبل. 
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إن الله 3# لا يشغله شأن عن شأنء لكنٌ العباد يشغلهم شأن عن 
شأن» فيجب أن يشغلهم الشأن الأهم. 

وأخيرًا فان تكلفة الفرصة عبارة اصطلاحية معروفة في علم الاقتصادء 
وهي مقبولةء لا حاجة لتغييرها. 

۸ - مبداً الربح وقاية لرأس المال: 

نصّت كتب الفقه على هذا المبدأء ومفاده: أن الربح وقاية لرأس 
المال من النقصان. فالربح يظهر مرة ويغيب مرة» في مختلف السلع 
والعمليات التجارية المتعاقبة» وتَجْبّر الخسارة بالربح» ويتوالى هذا 
الجبران إلى نهاية الشركة. 

وممًا يوضح أهمية هذا المبدا في شركة القراض (= المضاربة) أن 
الربح يشترك فيه رب المال والعاملء والخسارة يختص بها رب المال 
فقط ؛ فإذا أخذ العامل حصته من الربح» من كل عملية أو سلعة رابحة» 
وترك كل عملية أو سلعة خاسرة على عاتق رب المالء انتفع العاملء 
EY ETS SE NOE‏ 
في هذه الحالة» من ربح العملية أو السلعة الرابحة» وإِنّما تغكّى من رأس 
المال. 

قال ابن قدامة: إن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب 
أخذ شيء منه بغير إذن رب المال» لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. 
وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة: 

أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال» فلا يؤمن الخسران الذي يكون 
هذا الربح جابرًا له» فيخرج بذلك عن أن يكون ربخًا. 

الثاني : أن رب المال شريكه»ء فلم يكن له مقاسمة نفسه. 


الثالث: أن ملكه عليه غير مستَقَرٌء لاله بعْرْض (معرّض) أن يخرج عن 
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يده» بجبران خسارة المال. وإن أذن رب المال في أخذ شيء جازء لأنً 
الحقّ لهما لا يخرج عنهما» . 

وعلى هذا فلا يملك العامل نصيبه من الربح كلما ظهر ربح. إِلَّما 
الأصل أن يملك نصيبه من الربح إذا ظهر ربح كليّ نهائئٌ» وتم اقتسامه. 
لكن لو اتفقا على القسمة كل سنةء أو كل ستة أشهر مشلا جاز» لإذن 
وت اتال بالق وك اعبار هده القشسة اة دة غل الات 
(حساب القسمة النهائية)» وهذا جائز عند الجميع . 

قال الماوردي : «لو تقاسما قبل المحاسبةء على ما ذكره العامل من 
قدر الربح» ثم تحاسباء» فوجدا رأس المال ناقصًاء ترادا الربح» ليستكمل 
رس المال» [الحاوي]. 

وقال في «الهداية»: «وإن كانا يقتسمان الربح» والمضاربة بحالهاء ثي 
کا ار ی ا 
المالء وهذا بناءٌ عليه» وتبعٌ له (. . .). فلو اقتسما الربح» وفسخا 
المضاربة» ثم عقداهاء فهلك المالء لم يتراذا الربح الأولء لان 
المضاربة الأولى قد انتهت» والثانية عقد جديدء فهلاك المال في الثاني 
لا يوجب انتقاص الأول» كما إذا دفع إليه مالا آخرّ». 

كما يمكن اعتبار هذه القسمة قسمة نهائية» لا رجعة فيها ولا تراد 
وهذا جائز عند الحنابلة والزيدية والظاهريةء وللفائدة والاطمئنان ننقل 


بعض النصوص . 
قال ف «المغ ): ( إن أذن رت المال : ا و او ن ا 
في «المخني: «وٳن اُذن رب المال في أخذ شيء جاز 
لهما لا يخرج عنهما) . 


وقال في «البحر الزخار»: «إذا اقتسم الربح» ثم عمل العامل فخسر» 


(1) المغني؛ وانظر: كشاف القناع . 


الاذخار والاكتناز والاستثمار 


۱۷۷ ® 


لم يجبر ممّا أخذه» إذ القسمة بعد إفراز رأس المال كالفسخ (...). ولو 
أخذ شيكًا على أنه من الربح» ثم انكشف الحُسر عند القسمة جُبر ما 
أخذ» إذ لم تصحٌ القسمة (. . .). فان تراضيا صحٌء ولا جبر لسر حدث 
بعدها مما قد أخذاء لما مرً). 

وقال في «المحلّى»: «وکل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه» فإن لم 
يفعلا وتركا الأمر بحسبه» ثم خسر في المالء فلا ربح للعامل. وأما إذا 
اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما ما صار له» فلا يسقط ملكه عنهء 
لأنهما على هذا تعاملاء وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح . 
فإذا اقتسماه فهو عقد متفق على جوازه» فإن لم يقتسماه فقد تطوّعا بترك 
حقّهماء وذلك مباح» . 

٩‏ - مبداً تعظيم الأرباح (والمنافع والعوائد): 

إذا كان ثمة استشماران» استويا في كل شيءء إلا أن ربح أحدهما 
أعلّى من الآخر» وجب اختيار الاستثمار ذي الربح الأعلى» لأن اختيار 
الربح الأدنى صرب من السَمَه» وإضاعة المال وقلة الرشد أو الرشاد. 

ومبداً التعظيم قريب من مبدأ تكلفة الفرصةء إلا أن أحدهما يعبر عن 
المسألة من جانب الربح» والآخر من جانب التكلفة» وكل منهما تعبير 
اصطلاحيٌ» وفيه تقليب للمسألة من وجه. 

: مبداً تقليل الخسائر‎ - ٠١ 

إذا كان هناك وضعان مستويان في كل شيء». وکان أحدهما تتسبّبُ 
عنه خسائر أكثر من الآخرء وتعيّن اختيار أحدهماء ولم يمكن اجتنابهما 
معّا» وجب اختيار الوضع ذي الخسارة الأقل» وهذا من باب اختيار أهون 
الشَربْنء أو ارتكاب أدنى الصرّرين أو المفسدتين» كما هو معروف في 
القواعد الكلية. 


۱۸ %8 التمويل الإسلامي 

قال تعالى: فاطلا حي إا ركاف ألسَفينة حركها قال أرقا عر هلها مد 
جت شنا إِمراه [الكهف : .]۷١‏ إمرًا: منكرًا. 

ثم قال: «أسَا ميته فكانت لكين يعمو فى الحر ردت أن اعا وان ورم 
ملك ياد کل سَفِيَةٍ عَصًَا [الكهف: ۷۹]. 

تقدير الكلام: يأخذ كل سفينة (سالمة غير معيبة)؛ فهاهنا تعينت 
موازنة بين خسارتين: خسارة العيب» وخسارة السفينةء فاختار العبد 
الصّالح» العالم الرشيد (الخّضِر) خسارة العيب» لأتّها الأقل. قال تعالى : 
قال له موس هل أتبعك علج أن تعَلْمّن مسا علَمَتَ ندا [الكهف : .]٦١‏ 

إن «تقليل الخسائر» تعبير اصطلاحيٌ قد يبدو قريبًا من تعبير «تكلفة 
الفرصة» أو «تعظيم الربح» إلا أنه يعبر عن حالة تحلبلية تفصيلية تواجه 
إارة الشاة: 

ثانيًا: المال # يقدّمه المدٌُخرون إلى المستثمرين مجائًا: 

مع أن الفائدة حرام في الإسلام إلا أن المال لا يقدّم مجانًا 
لأغرآض الاستتعار» لأنه ليس من الموارة الجرة بل هومن الموارد 
الاقتصادية (المحدودةء النادرة) التي يتم إنتاجها واكتسابهاء فيكون فيه 
تعب وكلفة وثمن» بخلاف الموارد الجاهزة طبيعيًا بدون إنتاج» لا كلفة لها 
YT‏ 

غير أن تمن المال ليس هو الفائدةء بل هو حصة محدّدة من الربح 
المتوقع» يفترض أنها أعلى من الفائدةء لما فيها من المخاطرة» 
والمخاطرة في الإسلام تزيد في الكسب والربح» فالربح يُستحق بالمال 
والعمل (عنصرين إنتاجيين مستقلين) والمخاطرة (عنصر إنتاجي تابع). 

وبما أن القرض في الإسلام مجاني لا فائدة عليه فهو إا من عقود 
الإرفاق والتبرّع» يقدم لاستهلاك ضروريٰ» ولا يقدّم لاستهلاك كماليّء أو 


“| 


لاستثمار تجاري. فالطريق لتقديم المال للتجارة والاستثمار هو القراض 
(= المضاربة)ء وهذا ما يجعل للمال كلفةء ولكتها احتمالية. فإذا لم يربح 
المشروع فلا شيء لربٌ المالء وإذا خسر فالخسارة عليه» وإذا ربح فله 
حصة من الربح» يزيد مقدارها بزيادة مقدار الربح. 

وقد شرع القّراض» بدل القَرض (الرّبوي)» لأن رب العمل قد 
لا يستطيع استثماره بنفسه» في منشأة فردية أو في شركة يون فيها شريگا 
اله وة لكر ما آي ا أو هر ل أو فلل الخرة أو عتيمها 
ولا يشترط بالضرورة أن يكون غبيًا . [قارن الهداية]. 


سوب امو جو 
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الصناديق الاستثمارية 


تقوم هذه الصّناديق بجمع المال من الجمهور على أساس المشاركة في 
الربح نظريًاء وتستغله في مشروعات محدّدة» وتورّع الأرباح على أرباب 
المال. ولكن من الناحية العملية غالبًا ما تلجأ إلى ضمان رأس المالء 
وضمان عائد محدّد عليه» وقد تختلف مدة الاستثمار من مدة قصيرة إلى 
متوسطة إلى طويلة. 

ويلجاً أرباب هذه الصناديق» من أفراد أو شركات عائلية أو غيرهاء 
سمح لهم بجمع المال من الجمهورء يلجؤون إلى تحويل الأموال 
(الأصول) النقدية إلى أموال (أصول) عينية أو حقيقية : أراض» عقارات» 
فنادق» شاليهات» يحمَقون من وراء ذلك أرباحًا رأسمالية طائلة لا بأموالهم 
الخاصة فحسب» بل بالأموال التي يجمعونها من الغير» وهي أشبه ما 
تكون بالقروض» وليست من باب المشاركات» فلو كانت من باب 
المشاركات لورّع الربح على الشركاءء ولم يستأثر به أرباب الصناديق . 

ولو فرضنا أن العلاقة مع الصندوق علاقة مشاركة أو مضاربةء إلا أن 
بعضهم آفتى بأنٌ حَمَلة آسهم القراض ليسوا مالكين لأيٌ جزء من المشروع 
الذي تم فيه استشمار آموالهمء أي إن شهادات الأسهم لا تعد شهادات 
تمليك» بل هي مجرد إمداد للمشروع برأس المال؛ فَرَبٌ المال ليس له من 
ماله إلا ما قدمه من نقود + الربح التّقدي! 

كما أنهم يلجؤون إلى شراء أراض بأثمانِ بخسةء وبيعها إلى المشروع 


الصناديق الاستثمارية 


۸۱ %8 


الاستشماري بأسعار عاليةء من أجل التحكم في الربح المورّع؛ لكي يكون 
ا لل اا و ا ا 


وبهذا يتوسّع رباب الصناديق في امتلاك الأراضي والعقارات» سواء 
بأموالهم أو بأموال الغير» بما يودي إلى تحقيق أرباح رأسمالية مرتفعة» 
وتفاقم سوء توزيع الدّخل والثروة. ويصبح هؤلاء المُلاك من آثرى الاس» 
لا بسعيهم واکتسابهم» كما قال ابن خلدون» بل بالامتيازات التي يسمح 
لهم بهاء أو بالقوانين واللوائح التي تخدم مصالحهم. 
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لابد في التمويل الإسلامي من رعاية مقاصد الشريعة ومقاصد العقود» 
وتجنب الحيل التي تفرغ الشرع من مقاصده» وتفرع العقود من مقاصدها. 
لهذا سوف نتكلم عن المقاصد» والحيل . 

٠‏ المقاصد هي المصالح: 

يذكر علماءٌ الشريعة أن المقصد العام للتشريع هو جَلْب المصالح ودَرْء 
المفاسد» وقد يَعَبّر عن المصلحة بالمنفعة أو الخير أو الحسنةء كما قد 
برغو الة بالمق رة اول او الت 

ولو تتبّعْنا مقاصد ما في الكتاب والسنَّة لعلمنا أن الله أمر بكلٌ خيرء 
وه وجلّه» وزجر عن كل شر دفّه وجلّه؛ قال تعالى: فمن يعَكَلّ 
قا درو خر َر €9 ومن يَ كَل مال درو س مرد @)) (الرلرلة) . 

وأجمع آية في اڇ المصالح كلهاء وللرّجر عن المفاسد 
گلا قوله تعالی : إن ال مر مدل رالاس يتاي ذی اقرف وت عن 
القحساو وألْسڪر والبني [النحل: ۹۰]. 

ويمكن اللعبير عن المفاسد بأتّها مصالح «سلبية»؛ لذلك فإِنٌ القول بأنً 
المقاصد هي المصالح إنما يعني جلب المصالح ودَزء المفاسد معّا. 
المقاصد لا تعني الأهواء: 


إن الشريعة إنّما جاءت لتخرح المكلفين عن دواعي أهوائهمء حى 
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یکونوا عبادًا لله اختيارًا» كما هم عباد لله اضطرارًاء ومخالفة الهرّى ليست 
من المشقّات المعتبرة في التكليف» وإن كانت شاقة في العادة. واتّباع 
الهوى في الأحكام مَظنة لأن يحتال بها الإنسان على أغراضه وشهواته 
وحظوظ نفسه . [الموافقات» للاشاطبي]. 


٠‏ المصالح وسلم الأحكڪام الشرعية: 


المعلوم أن شل الاحكاع في الشريحة سم حماس ٠‏ وهو الواجب: 
والمندوب»› والمباح» والمكروه»› والحرام. شلق الواجب والمندوب 
والمياح بالمصالح› اة المكروه والحرام بالمفاسد. ومصالح الواجب 
آوفر من مصالح المندوب»› ومصالح المندوب أوفز من مصالح المباح» 
كذلك فإن مفاسد الحرام أوفر من مفاسد المكروه. 

قال العِرٌ بن عبد السلام: «أمر الله عبادّه بكل خير»ء واجب أو 
مندوب» ونهاهم عن كل شر محرّم أو مكروه» وعرّفهم ما فيه رُشدهم 
ومصالحهم ليفعلوه» وما فيه غیهم ومفاسدهم ليجتنبوه) [القواعد الكبرى» لابن 

وقال أيضًا: «المصالح ثلاثة أنواع: مصالح المباحات» ومصالح 
ومفاسك المجرماتة [المضدر جا 

ويختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر والكبر» وباختلاف ما تفوته 
من المنافع أو المصالح» ويختلف أجر (ثواب) المصالح باختلاف رتبها. 
[المصدر نفسه]. 


والثواب مرتب على مقادير المصالح› والعقاب مرتب على مقادير 
المقاسد. [المصدر نفسه]. 
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والجوابر (التعويضات) مشروعة لب ما فات من المصالح»› 
والرّواجر (العقوبات) مشروعة لدرء المفاسد. [المصدر نفسه]. 

وإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والتّدب؛ فالاحتياط حَمْلها على 
الإيجاب» وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتّحريم؛ فالاحتياط حَمْلها 
على التحريم . [المصدر نفسه]. 

قال العرٌ: «كل تصرف جر فسادًاء أو دفع صلاخًاء فهو مَلْهٌِ عنه» 
كإضاعة المال لغير فائدة» وإضرار الأمزجة لغير عائدة؛ فالأكل على الشبع 
منهئٌ عنه» لما فيه من إضاعة الأموالء وإفساد الأمزجة» وقد يودي إلى 
تفويت الأرواح» [المصدر نفسه]. 


وقال أيضًا: «الأكل والشرب لا يتجاوز فيهما حَدٌ السََم والريء ولا 
يقَّصر منهما على ما يضعفه ويضنيه ويقعده عن العبادات والتصرّفات› قال 


e 


ر ر ر ٤ L3‏ 
تعالی : ج وڪلو وأشروا ولا رفوأ [الأعراف : ]۳١‏ [المصدر نفسه]. 


ت 


ه المقاصد الخمسة: الذين» النّفس» العقلء التّسلء المال: 


قال الغزاليّ : «مقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم» ونقسهم» وعقلهم» وتسلهم» ومالهم. فكل ما يتضكُن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة› وک 5 يفوت هذه الأصول فهو مفسدةء 
ودفعها مصلحة» [المُسْتَضمّى» للغرالي]. 


وحفظ الدّين مُمَدّم على حفظ التفس» وحفظ التفس مُقَدّم على حفظ 
العقل» وحفظ العقل مُقَدّم على حفظ التّسل» وحفظ التّسل مُقَدّم على 
حفظ المال. فيجب المحافظة على الدين ولو ترتّب على ذلك فوات 
النفس» ولذلك شرع الجهاد. ويجب المحافظة على النفس ولو ترتّب على 
ذلك فوات المحافظة على العقلء ولذلك جاز للإنسان أن يفتدي حياته 
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بالخمر إذا أكره عليه بالقتل» ويجب المحافظة على الّسل ولو بتفويت مزيد 
من المال. [ضوابط المصلحة» للبوطي]. 
ه مراتب المصالح: الضروريات, الحاجيات, التكميليات: 

قسم العرٌ بن عبد السّلام مصالح الدنيا إلى ضروريًات وحاجِيّات 
وتکكميليّات» ورأى أن «الضرورات كالماآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات» وغيرها مما تمس إليه 
الضرورات» وأقل المجزئ من ذلك ضروري. وما كان من ذلك في أعلى 
المراتب» كالمآكل الطيبات» والملابس الناعمات» والغرف العاليات»› 
والقصور الواسعات» والمراكب النفيسات (...) فهو من التتمّات 
والتكملات. وما توسّط بينهما فهو من الحاجات» [القواعد الكبرى» لابن عبد 
السلام]. 

وبيّن أن «الضرورات مقدّمة على الحاجات عند التزاحم» والحاجات 
مقدّمة على التتمات والتكملات»” . 
٠‏ التعارض والترجيح بين المصالح: 

إذا تعدّدت المصالح» وأمكن الجَمْع بينهاء جمعناهاء وإذا تعذر 
الجَمّْع تخيّرنا أرجحهاء ولو بفوات المرجوح» أي: قدمنا الراجحة على 
المرجوحة» وإذا تعدّدت المفاسد» وأمكن اجتنابها جميعًاء اجتنبناهاء وإذا 
فر ااا ا هع اا دا ی ف و ع 
السلام]. 

وإذا تعارضت مصلحتان» وتعذّر جمعهماء وعلم رجحان إحداهماء 
قدّمت» وإن علم التساوي تخيرنا. [المصدر نفسه]. 


() المصدر نفسه؛ وانظر: الغياثي٠‏ للجوّيني . 


۸٦‏ || اید سد 


وإذا تساوت المصالح» وتعدّر الجمع» تخيّرنا في التقديم والتأخيرء 
وقد نقرع بين المتساويين. [المصدر نفسه]. 

والفُرعة إنما شرعت لتعيين أحد المتساويين [المصدر نفسه]ء أي عند 
تساوي الحقوق» دفعًا للصغائن والأحقاد»ء المؤدية إلى التباغض والتحاسد 
والعناد والفساد. [المصدر نفسه]. 

وإذا شغرت الولاية العظمى» وكان هناك اثنان يصلحان لهاء لم يَجُز 
الجمع بينهما. فإذا كان أحدهما أصلح تعيّنت ولايته» وإذا كانا متساوييّن 
من كل وجه» تخَيّرنا بينهما» ويحتمل أن يقرع بينهما . [المصدر نفسه]. 

ويْمَدَم الآب في ولاية المال والتّكاح» ث م الجد» ثم ال 3 
الحاكم» لأ شفقة كل منهم أوفر من شفقة من يليه» ويحثه فَرْط شفقته 
على المبالغة في جلب المصالح له ودرء المفاسد عنه. [المصدر نفسه]. 

وإذا وجب هذا في حَقّ الأصاغر والأطفالء فما الظنٌ فيما يلزم القيام 
به من مصالح المسلمين؟! [المصدر نفسه]. 

وإذا اجتمعت مصالح ومقاسد» وأمكن تحصیل المصالح ودرء 
الا التحصيل والدَرْء» وكانت المفسدة أعظم 
من المصلحةء درأنا المفسدة» وضحينا بالمصلحة . [المصدر نفسه]. 

فان الشرع قد يحصل الأصلح بتفويت الصالح› وفك يكرا لاقن 
بارتكاب الفاسد. [المصدر نفسه]. 

وإذا اجتمع مُضطرّان» وكان معه ما يدفع ضرورتهماء لزمه دفع 
الضرورتين معّاء وإذا كان معه ما يكفي أحدهما فقطء وتساويا في كل 
شيء (الضرورةء القرابةء الجوار» الصلاح) احتمل أن يتخيّر بينهماء 
واحتمل أن يقسم المال عليهما. وإذا كان أحدهما أولى (والدةء والدء 
زوجة» قريب» إنسان صالح) فَذّم الفاضل على المفضول. [المصدر نفه]. 
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وإذا جد مضطرين متساويين» ومعه رغيف لو أطعمه أحدهما عاش 
يومًاء ولو أطعم كل واحد منهما نصفه عاش نصف يوم» وجب فضه 
(قسمته) عليهماء لأن تخصيص أحدهما به مُوغر لصدر الآخر. [المصدر 
شا 

ولو كان له ولدان» لا يدر إلا على قوت أخدهماء فاته يمضه علبهها 

فإذا كان تصضف الزغيف مشبا لأحد ولدية» سادا لصف جوعة 
الآخر» فإته يفضه عليهما بحيث يسد من جوعة أحدهما مثل ما يسدٌ من 
جوعة الآخر. فإذا كان ثلث الرغيف سادا لنصف جوعة أحدهماء وثلثه 
سادا لنصف جوعة الآخرء ورّعه عليهما كذلك. [المصدر نفسه]. 

وتقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عَذل وتسوية» من حيث إِّه 
سوّى بين المنفق عليهم في دفع حاجاتهم» لا في مقادير ما وصل إليهم» 
لأن دفع الحاجات هو المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال 
المصالح. [المصدر نفسه]. 

وإذا ملك حيوانا يُؤكل وحيواتًا لا يؤكلء ولم يجد إلا نفقة أحدهماء 
وتعذّر بيعهماء احتمل أن يقدّم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يُؤكل» ويذبح 
المأكول» واحتمل أن يسوي بينهما. [المصدر نفسه]. 
٠‏ التعاون على المصالح: التخصص وتقسيم العمل: 

إن الله تعالى خلق الحَلّق» وأحوج بعضهم إلى بعض» لتقوم كل طائفة 
بمصالح غيرهاء فيقوم الأكابر بمصالح الأصاغر» والأصاغر بمصالح 
الأكابر» والأغنياء بمصالح الفقراء» والفقراء بمصالح الأغنياء» والنظراء 
بمصالح النظراء» والرجال بمصالح النساء» والنساء بمصالح الرجال. 
[المصدر نفسه]. 
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ولو لم يبح ذلك لاحتاج كل واحد لأن یکون حَراتًا زرًاعًا حطًابًا 
ساقیًا باذرًا حاصدًا دایسًا منقیًا طاتا عجُاتا حبّارَا طبّاځا! ومن حکمته 
سبحانه أن وفر دواعي كل قوم على القيام بنوع من المصالح» فزيّن لكل 
أمة عملّهم» وحبّبه إليهم» ليصيروا بذلك إلى ما قَضصى لهم وعليه“. 

يقول ابن اخلدون : «فالقوت من الحنطة ملا لا يستقل الواحد بتحصيل 
حصته منه» وإذا انتدب (استجاب» سعی) لتحصيله الستة آو العشرة» من 
چ وجار للآا لات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السنبل 
وسائر مؤن (تكاليف) الفلح»ء وتورّعوا على تلك الأعمال» أو اجتمعواء 
وحصل بعملهم ذلك مقدارٌ من القوت فإِلّه حينئلٍ قُوْتٌ لأضعافهم 
رات فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين 
وضروراتهم» [المقدمة لابن خلدون‌]. 
6 آنواع المصالح: 

مصالح مُعتبرة ومصالح فلاف ومصالح مرسلة ومصالح مُسَوهّمة : 
والمعتبرة: هي التي ورد في الشرع دليل على اعتبارهاء والملغاة: هي التي 
ورد في الشرع دليل على إلغائها. وقد وضصح العلماء ضوابط للمصلحة 
المرسلة كي لا تكون مصلحة موهومة تناقض الشرع. 

- مصالح قاصرة ومصالح متعدية: فالصلاة تقتصر منفعتها على 
صاحبهاء أمّا العدل فيتعدّى نفعه إلى الآخرين . وإذا تعارضت المصلحتان 
دمت المتعدية على القاصرة. من هذا الباب تقديم إنقاذ الغريق على أداء 
الصلاة . [القواعد الكبرى» لابن عبد السلام]. 

مصالح مطلقة ومصالح نسبية: يقول السَاطبي : إن المنافع والمضارً 


(1) المصدر نفسه؛ وانظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب. 
(۲) أي : لعدد من الناس يزيد على عدة أضعاف عدد العاملين . 
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عامَنّها أن تكون إضافية (نسبية) لا حقيقية» ومعنى كونها إضافية انها منافع 
أو مضار فى حال دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون شخص »۰ أو وقت 
دون وقت ؛ فالآكل PE EE‏ ولکن عند وجود 
ذافة الال وكون المتاول لدا طحاة ل كربها ولا مرا وكرة لا يولة 
مرا عاج و ااا وة ااه ا واف به مرو عاجل و اجره 
ولا يلحق غيره بسببه أيضًا ضرر عاجل ولا اجل. وهذه الأمور وا 
تجتمع» فكثير من المنافع تكون ضررًا على قوم لا منافع» أو تكون ضررًا 
في وقت أو حال» ولا تكون ضررًا في آخر» [الموافقات» للشاطبي]. 

مصالح خالصة ومصالح مقترنة بالمفاسد: والمصالح الخالصة أو 
المحضة عزيزة الوجود»ء فإن المآكل والمشارب والملابس والمساكن 
والمراكب لا تحصل إلا بصب مقترن بهاء أو سابق أو لاحق. [القواعد 
الكبرى»› لابن عید السلام]. 

وإذا كانت المصالح هي الغالبة فلا يجوز تعطيلها خوفا من وقوع 
المفاسد النادرة. [المصدر نفسه]. 

- مصالح واقعة ومصالح متوقعة: فالمصالح الواقعة كالماكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمراکب› وحيازة المباح بالاصطيیاد 


والاحتطاب. والمصالح المتوقعة كالاتجار لتحصيل الأرباح» وتعلّم العلوم 
والصّنائع والزراعة. [المصدر نفسه]. 


- مصالح متحمّقة ومصالح تقديرية (مفترضة): والتقدير إعطاء المعدوم 
حكم الموجود» أو الموجود حكم المعدوم. فالذَمّة تقدير أمر في الإنسان 
يصلح للالتزام والإلزام من غير تحمًق له. والديون يقدّر وجودها في الذمم» 
من غير تحقق لها ولا لنسلها: والملك يقدّر وجوده في المالء وهو لیس 
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أمرّا حقيقيًا قائمًا فيه» وإنّما هو مقدّر فيه لتجري عليه أحكامه. [المصدر 
e:‏ 

- مصالح فرض كفاية ومصالح فرض عين : فمصالح الكفاية كمساعدة 
الفقراء» ومصالح العين كالصلاة والزكاة. [المصدر نفسه]. 

وفروض الكفاية منفعتها متعدية . [الغياڻي» للجُويني]. 

- مصالح المعاوضات ومصالح التبرعات: فالمعاوضات غالبةء 
والتبرعات نادرة؛ قال العرٌ بن عبد السلام: «تمتّن الله على عباده بما أباحه 
من البيع والشراءء وبما جُّوّزه من الإجارات والجعالات والوكالات› 
تحصيآا للمنافع التي لا تحصى كثرة. فإن الييع لو لم يشرعه الشارع لفاتت 
مصالح الخّلقء فيما يرجع إلى أقواتهم ولباسهم ومساكنهم ومزارعهم ... 
ولا عبرة بالهبات والوصايا والصدقات»› لأنها نادرة لا يجود بها أصحابها 
إلا نادرًاء لضّة أربابها بهاء مع ما فيها من مشمَّة الونّة على من بُذلت له» 
[القواعد الكبرى» لابن عبد السلام]. 

- مصالح العزائم ومصالح الرُخص: فإذا تعارض دليلان أحدهما 
يقتضي الترخيص» والآخر يقتضي التشديد» فقد اختلف العلماء فيه» 
فمنهم من ذهب إلى الترخيص لأنه أيسر وأرفق» ومنهم من ذهب إلى 
ادن أنه اعوط [الستر شه]. 

- مصالح واضحة ومصالح دقيقة: فمن المصالح والمفاسد ما لا يعرفه 
إلا كل اذى فم اسل رطم توالا مفاو تون قي ولك امار 
نفسه]. 

ومنها ما يعرفه الخاصّة والعامَّة» ومنها ما ينفرد به الخاصّة» ومنها ما 
ينفرد به خاصّة الخاصّة . [المصدر نفسه]. 

وقد لا يكون من الصعب معرفة المصلحة من المفسدة» لكن قد يكون 
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(شر الشرين). 

- مصالح فَظعية ومصالح ظنيّة: فمصالح الدنيا عرف بالتًحارب 
والعادات والظنون. [المصدر نفسه]. 

والشرع أقام الظنّ مقام العلم (الجزم) في أكثر الأّحكام [المصدر نفسه]؛ 
فإذا تعذّر العلم ت الرجوع إلى الظنٌ. ومن الأحكام ما لا يثبت إلا بالقطع 
دون الظن [المصدر نفسه]. والظن القوي أولّى من الظن الضعيف [المصدر 
نفسه] . 

ولما کان الغالب هو صدق الظنون› وكذبها نادر» فلا يجوز تعطیل 
مصالح ظنية خشية مفاسد نادرة [المصدر نفسه]ء أو خشية كذب الظنون» 
ومعظم المصالح مبنية على الظنٌ لا القطع [المصدر نفسه]. 

- مصالح الآآخرة ومصالح الدنيا : فمصالح الآخرة تعرف بالتّقل» ولا 
Ee‏ بالعقل [المصدر نفسه]. ومصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح 
النياء كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح» وكثير من المصالح أو 
المنافع [المصدر نفسه]. 

- مصالح عامة ومصالح خاصة: ولا تقدّم المصالح العامة على 
الخاصّة إلا عند التعارض. فإذا لم يكن هناك تعارض آدت المصلحة 
الخاصّة إلى تعظيم المصلحة العامة . قال الشاطبي: «صار يسعى في نفع 
نفسه (...) بنفع غیره»› فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع› وإن كان 
كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه» [الموافقات» للشاطي]. 

5 ل عل اا ف اه ال في طرق م 
الإنسان في نفسه» كالصّناعات والجِرّف العادية كلها. وهذا القسم في 
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الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه حظّه (نفعه) في خاصّة 
نفسه» وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعَرَّض) [المصدر نفسه]. 

- مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. 

- مصالح أساسية (أصلية) ومصالح تابعة: فالمصلحة الأساسية في 
الزواج هي التناسل» والاستمتاع مصلحة تابعة. [المصدر نفسه]. 

- مصالح عاجلة ومصالح آجلة. 

- مصالح راجحة ومصالح مرجوحة. 
٠‏ الحرص على المصالح (المنافع): 

قال رسول الله يي : «احرص على ما ينفعك» [صحيح مسلم]. 

وقال عمر له : «لِم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟» [الموطأً]. 

ولا ينبغي للمرء أن يتكلم إلا بما يج مصلحة أو يدرآً مفسدة؛ قال 
ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» [متفق عليه]. 

ولا ينبغي لعاقل أن يخطر بقلبه» ولا يجري على جوارحه» إلا ما 
يجلب صلاحًاء أو يدراً فسادًاء فإن سنح له غير ذلك فليدرأه ما استطاع . 
[القواعد الكبرى» لابن عبد السلام]. 
٠‏ تعظيم المصالح: 

التعظيم هو محاولة بلوغ أعظم (أقصی) قيمة للمصلحة أو للمنفعة› 
قال تعالی: ول قرأ مال اير لل الى هى حصن [الأنعام: ١٠١٠ء‏ والإسراء: 
فلا يكفي للولي في مال اليتيم طلب الحسّن» بل الأحسن؛ قال تعالى : 
اریت اذى ُو آدى باأرى هو حب [البقرة: ١٦]ء»‏ وهذا يعني أنه إذا 
اجتمع أمران؛ أحدهما نافع» والآخر أنفع (خير) منه» فيجب اختيار الأنفع› 
وإلا كان الرجل عديم الرشد أو قليله؛ قال العز: «لا يقتصر أحدكم على 
الصلاح مع القدرة على الأصلح» [المصدر نفسه]. 


ست |8| ۲ 


وقال ابن تيمية : إن الله آمر بالصلاح» ونهى عن الفساد» وبعث رسله 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها» [الفتاوىء لابن 
0 

كذلك فإِنٌ إعادة توزيع الدّحل والتّروة من الأغنياء إلى الفقراء تؤدّي 
إلى تعظيم المنافع الاجتماعية الكُلّيةء أن منفعة الفقير من الدرهم أعلى 
من منفعة الغنيّ. وإذا أسرف الغني في العام والشّراب تناقصت منفعتّه» 
ثم انقلبث إلى مضرَّة. [الاكتساب في الرزق المستطاب» للشيباني]. 

ولو عم الحرامٌ الأرضَء بحيث لا يوجد حلال» لم يقتصر على 
الصرورات» بل يجوز تلبية الحاجات» لأنه لو تي الوقوف عند الصرورات 
لأدّى ذلك إلى ضعف العباد» واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد 
الإسلام ولانقطع الاس عن الجرّف والصّنائع» والأسباب التي تقوم 
بمصالح الأناء . 
ه العمران والعدل: 

ذكرنا أن المقصود العام للّشريع هو جَلْب المصالح ودَرْء المفاسد 
ويجب تعظيم المصالح وتقليل المفاسد» من خلال مقصودين عظيمين› 
هما : العمران (التنمية)ء والعدل (العدالة في التوزيع)ء أو ما يطلق عليه : 
الكفاءة والعدالة. فالواجب على العباد تنكب أسباب الفساد» وحفظ 
البلادء واجتناب ظلم العباد» واتباع أسباب الرشاد [القواعد الكبرى لابن عبد 
السلام]. والرشاد أو الرشد هو حسن التصرف في المال [المصدر نفسه]. 


n CS 


(1) القواعد الكبرى. وانظر: الغياثي للجويني . 
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الحجِيّل الرُبويّة 


مراعاة المقاصد تقتضي البعد عن الحيل» ولا يتم الكلام عن المقاصد 
إلا بالكلام عن الحيلء قال تعالى: لوأل أله لبي َم ازبزأ [البقرة: 
.[¥o‏ 

فحرم الله الرّباء وسد الطريق أمام المرابين للرّبا الصريح» فما كان 
لهم إلا أن يلجؤوا إلى الرّبا التَحايُلي» وأفضل حيلة هي التظاهر بالبيع› 
فالله تعالى قد أحل البيع . 

ولذلك تجد أن معظم الحيل الربوية تتمٌ عن طريق البيع» إمًا للتحايل 
على مبدأً حرمة الرّباء أو للتحايل على المعدّلات القانونية للفائدة ابتغاء 
دت غل ا لفاون 

والحيل مستقبحة شرعًا وعقَلاء والحلول التي يقدّمها بعض الفقهاء في 
كل عصرء عن طريقهاء ليست إلا حلولا مُزرية ومُشينة» وتنتهك المقاصد 
الشرعية. ونذكر هاهنا أشهر هذه الحيل الربوية التي تعد ضربًا من ضروب 
النفاق والشعوذة. 
٠‏ بيع العينة؛ 

وذلك بأ يشتري أحدُهم من آخر سلعة بثمن مؤجّل مقداره )٠٠٠١(‏ 
مثلاء ثم يبيعها إلیه بثمن حال( معجُل) أَقلٌ» مقداره )۹٠١(‏ مثلاء فيكون 
الاه یا ا ع ماد اه معان وا و الى اها 
والمراد هو العّين (النقود)ء أي : القرض الرَبّوي» ومبلخه هو مبلغ الثمن 
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الحالٌء والربا فيه هو الفرق بين الثمن المؤ جل والتمن الحالٌء فكأته 
اقترض )4٠١(‏ ليردها !)٠٠٠١(‏ ولذلك فإ العِيَّْة هي القرض الربوي 
المستتر تحت صورة البيع. وسميت عينة لحصول النقد (العَيْن) لطالب 
العيئةء أو لأنه يعود إلى البائع عين ماله أي السلعة التي باعها. ولا يعني 
هذا أن البيع بثمن مؤ جل أعلى من المعجل لا يجوزء إِنّما يعني عدم جواز 
اتخاذ البيع المؤجُل حيلة للوصول إلى القرض الربويء آي عدم جواز 
الاعتماد على ما هو حلال للموصول إلى ما هو حرام. 
٠‏ بيع التورف: 

قلنا : إن العينة أن يشتري سلعة بشمن مؤجّل» ثم يبيعها بثمن معجُّل 
أقل؛ فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العينةء وإن باعها إلى آخر فهي 
الغررق وكا ان الغية من الن؟ أي تشرد الذحب» فان الكوزرق من 
الورقء أي: نقود الفضة. والمراد في كل منهما النقود» دون تمييز بين 
ذهب وفضة . 

وفي التورّق خلاف بين الفقهاء؛ فبعضهم يجيزه» ولا سيما إذا كان 
مجرّد بيع وشراءء لا تواطؤ فيه بين الأطراف الثلاثة» وبعضهم يمنعه» ولا 
سيما إذا كان فيه تواطۇ. قال ابن القيّم : «كان شيخنا (ابن تيمية) يمنع من 
مسألة النَوَرق» وروجع فيها مرارًاء وأنا حاضر» فلم يرخص فيهاء وقال: 
المعنى الذي لأجله حرم الرّبا موجود فيها بعينه» مع زيادة الكلفة بشراء 
السلعة وبيعها والخسارة فيهاء فالشريعة لا تحرم اضرو الاي وتبیح ما 
هو أعلى» [إعلام الموقعين» لابن القيم]. 
۵ بيع وسلف: 


نھی رسول الله د عن 2 وسلف [سنن بي داود؛ والترمذي ؛ والنسائي؛ 
والحاكم في المستدرك]. 
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والنهي عن بيع وَسَلّف إلا هو لس الذريعةء إذ إد الْمُنْيِف 
(المُفُرض) يغلب على الظْنّ أن يتوصّل إلى ربا السلف (ربا القرض) عن 
طريق ربح البيع» فيزيد في ربحه إن كان هو البائع» وينقص في ربح 
المقترض» إذا كان المقترض هو البائع له. وهذا ينطبق أيصًا على صرف 
وسلف» وإجارة وسلف» لأن الصرف والإجارة ضربان من البيع . 
٠‏ بيع الوفاء: 

وهو كما نصّت عليه (المادة )۱١۸‏ من «مجلة الأحكام العدلية»: أن 
يبيع المحتاج إلى النقد عقارًا (دارًاء أو أرصًا) له» على أنه متى رد النّمن 
استردً العقار المبيع. فهو بيع لحين الوفاءء أو هو بعبارة صريحة قرض 
ربويٌ موق برَهْن» والرّبا فيه يتمثل في منافع المرهون التي يتمتّع بها 
المقرض. وصورة هذا البيع أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه الأرض»› 
ت( يناز أو ادن الى لك ق دن وهو )ديار 
برط آي متنا رودت إل امن أو أذيت لك الذين > ردت إل الي : 

وربّما سمي هذا البيع : البيع بشرط الترادٌ. 

ويسمّى في القانون الفرنسي : البيع بشرط إعادة الشراء. 

وهذا البيع أجازه الحنفية استحساتًاء أي على خلاف القياس» ومنعه 
مجمع الفقه الإسلامي في جدة. 
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الأسواق المالية (البورصات) 


٠‏ المضارية على الأسعار: 

أولا: أهمية الموضوع: 

ادا کانت الفائدة هي روح البنك»› فإن المضاربة هي روح البورصة. 
ومن 'المفضل بالنسبة لذراسة عمليات البورصة البدء بدراسة المضارية» قيل 
الڏخول في تفاصيل أخرى» مثل: البيع القصير (البيع على المكشوف) 
والخیارات› والمستقبليات› والشراء بالهامش . ا 
البورصة تدخل في جرئًاتها . 

وعد اقرائة فلات البورصة لا يدمن اضفار المضاربة واا 
كانت الأحكام الشرعية غير صحيحة. ودراسة المضاربة تشكل مدخلا 
أساسيًا ومهمًا لدراسة معاملات البورصة» وتسهل الوصول إلى الحكم 
الفقهي فيها . 

وتبدو أهمية الموضوع أيضًا في أن البلدان العربية والإسلامية إما أن 
فها وز يراد تفاها والس فها بورضة اصلا وراد اناز ها :ول يد 
وخلافئ أيضصًا بين المسلمين» وأرجو ألا يكون الخلاف الإسلامي مجرد 
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ثانيًا: تعريف المضارية: 

سأذكر عددًا من التعاريف المنقولة من الكتب الفنية» وهي كما 
سيلاحظ القارئ غالبًا ما تكون تعاريف ناقصة أو غامضة أو مموهة» 
وسيدرك القارئ معنى هذا التمويه مع تقدم الكلام في هذا الموضوع : 

- المضاربة هي تقدير فرص الكسب لانتهازهاء واحتمالات الخسارة 
لاجتنابها. 

المضاربة هي بيع أو شراء للاستفادة من فروق الأسعار النّاتجة عن 
تنبو في تغيرات قيم الأوراق المالية. 

المضاربة مغامرة كبيرة نسبيًا على أمل تحقيق مكاسب» الهدف 
الأول منها زيادة رأس المالء لا الدخل الذي توفّره حصص الأرباح. 

المضاربة بيع وشراء لا بقصد قبض الأرباح الدورية الإيرادية» بل 
بقصد جني ربح رأسماليّ من الفروق الطبيعية التي تحدث في الأسعار. 

- المضاربة عملية بيع أو شراء تتبعها عملية أخرى معاكسة» بناءً على 
معلومات مسببةء للاستفادة من الفروق الطبيعية للأسعار. 

اف ی ر ا 
المستقبل» عتدما تتخير الأسعار. 1 

- المضاربة شراء بقصد البيع بسعر أعلى» أو بيع بغرض تعويض ما 
ا 

- المضاربة عملية من بيع أو شراء يقوم بها أشخاص خبيرون بالسوق› 
للانتفاع من فروق الأسعار. [المعجم الوسيط]. 

وإني ری أن المضاربة عبارة عن عمليات بيع وشراء متعاكسة صورية» 


(1) أسواق الأوراق المالية» لأحمد محيي الدين؛ وأحكام التعامل في الأسواق الماليةء 
لمبارك سليمان. 
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لا يقصد بها التقابض (السلعة فيها غير مرادة: لغو)»› بل يقصد بها الانتفاع 
من فروق الأسعار الطبيعية أو المصطنعةء والأرباح الرأسمالية» إذا صدق 
التنبؤ بتغيرات الأسعار في الأجل القصيرء سواء اعتمد هذا التنبؤ على 
المعلومات والخبرة NS‏ أو على الإإشاعات والحظ والمصادفة. 

خالتًا: الفرق بين المضارية والمتاجرة: 
فروق الأسعار (مقاصّة). فعدم التقابض هو علامة مميزة للمضاربة. والبيع 
والشراء في المضاربة متعاكس وصوري»› والسلعة فيها غير مرادة. 

- التاجر لا يعوّل على المراهنة على الأسعارء والمضارب يعوّل على 

المراهنة پالتتبۇ أو بالتوفع. وهذه إاأنقملة التي أوردها بعض الباحثين ن 
يرد عليها بأن التاجر أيضًا يراهن › فإن صدف توقعه ربح › وإن خاب و 
خسر. لكن الرهان على فرض وجوده في التجارة» إل al‏ 
للتشاط التجاري» وليس شيا منفصلا عنه كما فى المضاربة. 

الاجر يرل على اس ار السار والمشارت يمول على تقلات 
الأسعار. 

التلاعب بالانعار أكثر شو غا المضاربة موق الخاجرة 
بواسطة الإإشاعات والصفقات الوهمية. وهذه النقطة قد تكون مشتر a‏ ف 

ون النقاط المهمة .أن المفارية توئ :إلى أسعار بعيدة كن الأسغار 
الحقيقة للمنتجات أو الأوراق الماليةء وبعيدة عن الأداء المالي للشركة 
المضيرة لهذه الأوراق الحقيقية» فيحدث فيها ما يشبه النجش» وهو 
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الزيادة في السعر بخير قصد الشراء. أما المتاجرة فتبقى قريبة منهماء وذات 
صلة وثيقة بهما. 

- في المتاجرة يربح كل من البائع والمشتري» أما في المضاربة فلن 
آحدهما يربح ما يخسره الآخر» وهو ما يعرف في الكتابات الغربية 
بالتّشاط أو اللعبة ذات المبلغ الصفري (Zero Sum-Ga e)‏ . 

- التجارة منتجة والمضاربة غير منتجة. وعليه فن مخاطرة المضاربة 
مختلفة عن مخاطرة التجارة. ويدافع بعضهم عنها ll‏ منتجة» لأنّها تنقل 
المخاطر إلى من يريد تحمُلهاء وعندئذ يتخصص بعض الأفراد في تحمل 
المخاطر. لكن ربما يراد من هذا الكلام تجميل المضاربة وتلميعهاء ولا 
يراد منه الكشف عن حقيقة المضاربة وأغراضها الخفية . 


رابعا: الفرق بين المضارية والاستثمار: 


المستثمر يشتري السّهم ويحتفظ به للحصول على الربح الإيرادي 
(العائد السنوي من الربح الموزع)» وقد يبيع سهمه عند الضرورة» ویحقق 
ربخا رأسماليًاء وإن لم يكن هو الأصل عنده» والمضارب يشتري السهم 
بغرض بيعه في الأجل القصير» عند ارتفاع السعر» بنية تحقيق ربح 
رأسماليٰ کبير وسريع . 

فالاستشمار طويل الأمد» ومخاطرته منخفضة نسبيّا» وكذلك عائده. 
أما المضاربة فهي قصيرة الأجل» وذات مكاسب سريعة» ومخاطرة مرتفعة. 
وبهذا تختلف المضاربة عن الاستشمار في المدة» ودرجة المخاطرة 
والعائد المتوقع . فالمضارب يتحمّل مخاطرة عالية لتحقيق أكبر قدر من 
الأرباح الرأسمالية» في أقصر فترة زمنية ممكنةء بينما يتحمّل المستئمر 
مخاطرة منخفضة»ء للحصول على عائد معقول (أرباح إيرادية). أمًا الأرباح 
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الر سنال الو ةم تقلبات الأسعار السوقية فتأتي بالنسبة له في المقام 
الثاني . 

خامسًا: الفرق بين المضاربة والمقامرة: 

يفرّق أنصار المضاربة بينهما من حيث إن المضاربة تعتمد على 
المعلومات والخبرة والدّراسة» بخلاف المقامرة التي تعتمد على الحظٌ 
تاوف ولكق رئ الف أن عاك تر مو امار اة 
تعتمد على الخبرة وهي قليلة (مضاربة المحترفين الكبار)» ومضاربة تعتمد 
على الح وهي الأكثر شيوعًا (مضاربة الهواة والصغار)» وكلتاهما مضاربة. 
كما أن المقامرة الحديثة قد تعتمد أيصًا على المعلومات والخبرة 
الا 

- يرى أنصار المضاربة أل المقامر بخلق المخاطرء في حين أن 
المضارب ينقل المخاطر» فهو يتحمّل مخاطر موجودة. 

- لا يرى خصوم المضاربة أنّها مختلفة عن القمارء بل هي صورة 
E E‏ تؤدي إلى قَلَة ربح ثرواتِ هائلةٌ وسريعةء ورو خاسرة. 
وما تربحه القلَّة إنما هو على حساب الكثرة. واحتمال ربح الصغار 
كاحتمال ربحهم في اليانصيب» وخطر الخسارة عليهم كبير وعميم وهو 
الأكثر احتمالاء أما الكبار فأرباحهم كبيرة ومضمونة» وعلى حساب 
الصغار المجلوبين إلى البورصة ليكونوا وقودها وضحاياها. 

سادسًا: حجج المؤيدين: 

نذكر منها : 

ES Aa Ea 
يتدخل المضاربون بالشراء» بما يؤدّي إلى الح من استمرار الانخفاض‎ 
نتيجة ازدياد الطلب. وعندما ترتفع الأسعار يتدحل المضاربون بالبيع» بما‎ 
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يودي إلى الحد من استمرار الارتفاع نتيجة ازدياد العرض. وبهذا تعمل 
المضاربة على تقليل الفارق بين الأسعارء وعلى استقرارها وإعادة 
توازنها"". 

المضاربة تخفف من مخاطر التجارء فهي إما ان تق واا او 
تقل خائ عع رى لصفقات الغاكية ار الو ية 

- المضاربة تنشط حركة البورصة» فهي تشجع تداول كميات كبيرة من 
الأوراق أو السلع» بما يودي إلى ازدهارهاء وتعاظم دورها» وتوفير 
السيولة النقدية بسرعة وسهولة. فالمضاربون يضافون في البورصة إلى 
الفمر 2 فط البورصة بهم وبمضارباتهم الكثيرة والسريعة. 

وعلى هذا يكون هناك ثلاثة أنواع من الصّفقات أو العقود: العقود 
العاجلةء والعقود الآجلةء والعقود المضاربية (المعاكسة). فلو ألغيت 
العقود المضاربية لضعف نشاط البورصة» ولو آلغيت العقود الآجلة» وتم 
الاكتفاء بالعقود العاجلةء لزاد ضعف نشاط البورصة. فالديون ترفع 
النشاط أضعاقاء وكذلك المضاربات تزيدها أضعاقا على أضعاف. وإذا 
دعمت المضاربة بالديون أو الاتتمان زاد النشاط أكثر وأكثر. 


- المضارب يهدف إلى تحقيق ربح شخصيٌ» وليس عيبًا . فالربح هو 
السبب الرئيس لكل مشروع اقتصادي» وهو المحرك الأساسيّ لكل عملية 
إنتاج . ويعتمد الربح دائمًا على اختلاف الأسعار وتقأباتها ولا يمكن لأي 
مشروع اقتصاديٌ أو تجاري أن يتجتّب المضاربةء التي يتم فيها الشراء بأقل 
سعر والبيع بأعلى سعر» ومن ثم لا يوجد استشمار في رأس المال لا ينطوي 
على مضاربة. 


(1) الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية» للبربري. 
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سابعا: حجج المعارضين: 

الا ا ی دة لات لار فهي تستند أصلا إلى وجود 
هذه التقلبات» ولا تجد مجالًا لها في ظل استقرار الأسعار. وفي 
المضاربة ترتفع الأسعار إلى مستويات غير مبررة اقتصاديًا» وتنخفض› 
بمعزل عن القيمة الحقيقية للورقة أو للسلعة» وبمعزل عن الأداء الفعلي 
للشركة المضدرة للورقة؛ فالمضاربة تسخين مصطنع ونشاط إضافي طفَيْلىٌ 
غير مرغوب فيه إذن. 

الحرارة الزائدة التي تولّدها المضاربة ينتفع بها السّماسرة 
والمضاربون المطلعون» وليس فيها منفعة للجمهورء بل فيها مضرّة ونشاط 
جاذب وخادع في آن معَّا. 

المضاربة لا تختلف عن القمارء بل هي صورة حديثة من صوره. 
وأسواق البورصة ليست إلا بينّا مشبوهًا يحظى بحماية القانون» أو هي 
أندية أو كازينوهات للقمارء» تجمع فيها ثروات خيالية في لحظات» وتقع 
فيها خسائر كاسحة في لحظات» تؤذي إلى الإفلاس» وخراب البيوت 
والآسر»ء والمنازعات العائلية والطلاق» ونوبات القلب والموت المفاجيع! 
وهي كاليانصيب يربح فيه المنظمون المتحكمون» ويخسر فيه القطيع» تربح 
فيه القلة ويخسر السواد الأعظم» ويقع فيه الصغار فريسة للكبار المظلعين 
على الأسرارء والمتحكمين الذين يعملون في الخفاء» ويتصرّفون بحجم 
كبير من الأسهم» ولهم صلات بكبار المسؤولين في الحكومات»› 
ويُْسّخُّرون الائتمان لدعم المضاربةء ويستخدمون الحيل والمكايد 
والأساليب الخادعة والإشاعات» ويسيطرون على وسائل الإعلام 
ويفتعلون مضاربات محمومة مسعورة» بل مجنونة (¢ (Crazy Mark‏ . 


رقا ارون بان كات الأشخافن في البررصة افيه ما تكون بانذى 
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يتخبّطه الشّيطان من المسٌ! وهذه الحركات بقدر ما هي لافتة بقدر ما هي 
خادعة! ولدى هؤلاء الكبار أموال طيارة تنتقل بسرعة البرق» لتعمل في 
بعض الأحيان كما تعمل أسلحة الدمار الشّامل» التي تدمّر اقتصاد بعض 
الدول. وزاد من حدّة هذه المضاربات الشبكة الإلكترونية الحديثة التي 
تعمل )۲٤(‏ ساعة في اليوم» وتقدم تسعيرة دقيقة بدقيقة» وتعالج )۳۷١(‏ 
أمر شراء في الثانيةء» أي (۲) مليار عملية في اليوم» الأمر الذي يزيد من 
مخاطر الاضطراب وعدم الاستقرار الماليّ في العالم. وتنتشر هذه 
التسعيرة بين البورصات العالمية على الفورء فتنتقل العدوى إلى جميع 
البورصات مباشرة. 

- المضاربة والقمار والرّهان والاحتكار وأمثالها هي من سمات النظام 
الرأسمالئٌ» الذي أطلق عليه رأسمالية الكازينو. وقد شرعت البلدان 
الرأسمالية والشركات المتعددة الجنسيات» في سِرية تامة» في وضع اتفاق 
استثماري متعدّد الأطراف» كان من المفترض توقيعه عام (۱۹۹۸م)ء لولا 
محاربة المنظمات الأهلية له في أوربة وأمريكة» منها: جمعية أمريكية 
تسمى Citizen’S Globa! Watch)‏ icاPub)‏ فَصحت المخطط السرّيء 
وكتب رئيسها (1ءaاآاة۷‏ 10۲1)» في صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية» 
كانون الأول (۱۹۹۸م)ء مقالا بعنوان: «الإعلان العالمي لحقوق رأس 
المال». وهذا الاتفاق يسمح للشركات الاحتكارية العملاقةء العابرة 
للقارات» بملاحقة أي حكومة ومطالبتها بالتعويض عن كل ضرر ينشأً عن 
أي سياسة أو سلوك من شأنه التأثير على تراكم الأرباح والثروات. 
[البربري]. 

المضاربة تقترن بالاحتكار» فهناك مضاربون كبار يستحوذون على 
الأوراق أو السلع» ويتصرّفون ويتحكّمون» وعندئذ تنقلب المضاربة من 
أداة لتوقع الأسعار إلى أداة لفرض الأسعار. وهذا الاستحواذ لا يقع تحت 
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طائلة القانون [البربري]. فمن يعاقب الكبار؟ عقوبة الصّغار سهلة ولو لم 
و ا و اا ا دعا الا ف وا دة 
والمعلومات المتساوية فكلّها مجرّد تمويهات للاحتكار والتكشّم والاستئثار. 
وغالبًا ما يستخدم أصحاب المصالح والنفوذ مثل هذه الشعارات» فيستخدمون 
عبارة «الإصلاح») كناية عن الإفساد» و«المنافسة» ستارًا للاحتكار» 
وا انار طا ت اال خي الفرهى المدرة رها فرضى :اة 
استخفافًا بعقول الصّغار. 

- إذا كانت البيوع المتعاكسة المعروفة ببيوع الآجال أو بيوع العينة 
حرامًا» وفيها تقابض» فكيف بالبيوع المتعاكسة التي لا تقابض فيها 
(السلعة لغو)؟! وهي مخاطرة محضة غير مرتبطة بالتجارة. وإذا كان 
التقابض غير حاصل في البورصةء فإ السلعة لم تعد مهمّة» وهل هي مثلية 
أو قيمية؟ صالحة للعمليات الآجلة أو غير صالحة؟ كل هذا لم يعد مهمّاء 
لأنٌ التقابض غير مهٌ. وقد تكون السلع وهمية أو رمزية (كالمؤشرات)ء 
بل ربّما تكون الشركات نفسها وهمية . 

- القمار أصلا يكون في اللّعب» ولكلّه قد يدخل في البيع . فهو يسمى 
قمارًا في اللعب» وغررًا في البيع . والمضاربة في البورصة تحول البيوع 
إلى مراهنات. أو تحرّل البيوع من عقود جدية حقيقية إلى عقود صورية 
شكلية» أو تحوّل البيوع إلى ألعاب» كما كانوا يفعلون سابقًا في الجاهلية 
في بيوع الملامسة والمنابذة وأمثالها . 


ثامتا: مناقشة الرأي الوسط: مضارية نعم ولكن بلا إفراط: 


يقترح بعض رجال الاقتصاد - واقتراحهم هو المطبّق في الحياة العملية 
السائدة اليوم - أن المضاربة لا يُستغنى عنها؛ فهي كالخمر عندهم» قليله 
مفيد وكثيره ضارٌء أو كملح الطعام وأنّها وإن لم تكن مستحبة دائمّاء إلا 
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أنّها يجب ألا تكون موضع تأنيب مستمر» فلها جوانبها الحسنة وجوانبها 
السيئة» ولا بد من قدر معقول منهاء» وعدم السماح بالإفراط فيها إذا أردنا 
رقا نة وغ 

يبدو أن المضاربة إذا ما سمح بها فيصعب الحدٌ منهاء وهي ليست 
مما يجوز قليله ويحرم كثيره. قد يقال هنا: إن الغرر يجوز يسيره ويحرم 
كثيره» لكنٌ المضاربة ليست من الغرر» بل هي من القمار والرهان. والغرر 
يرتبط بالبيوع الحقيقيةء أمّا القمار فيرتبط باللّعب» وقد يرتبط أيضصًا بالبيع 
إذا كان صوريًا . 

ويرى الخبراء أن التفريق بين المضاربة والمقامرة أمر عسير» ولذلك 
فانّهم قد يلتمسون العُذر لمن يلقون باللائمة على المضاربة» ويعزون إليها 
كل السات الي دت في البووضة (الرري]: 

ولو فرضنا جدلا أن بعض المضاربة جائز لكان علينا أن نحرم هذا 
القدر القليل الجائز سدًا للذريعةء ونظرًا لصعوبة تحديد المضاربة في 
البورصة عند مستويات معقولة أو مقبولة. 

تاسعَا: الفقيه الوحيد الذي أجاز المضاربة: 

عرض محمد هاشم كمالي في بحثه «القانون التجاري الإسلامي : 
دراسة المستقبليات» لحديث: لا تبع ما ليس عندك)» وحديث: النهي 

عن البيع قبل القبيض» وحديث: الكالئ بالكالئ. وتوصّل إلى أ الف 
الأول يتعلّق ببيوع الأعيان وليس بالسلع اليثْلية» وإذا كان المقصود منه 


)١(‏ نحو سوق مالية إسلامية» لأحمد عبد الفتاح الأشقرء مجلة دراسات اقتصادية إسلامية» 
المجلد (۳)ء العدد (١)ء ٠٤١١‏ ه. 

(۲) المجلة الأمريكية للعلوم الاأجتماعية الإسلامة American Journal Of Islamic)‏ 
Sciences‏ اSocia).‏ المجلد (۱۳)ء العدد (۲)» صیف ۱۹۹٦‏ . 
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القدرة على التسليم فهذا حاصل في البورصة. والحديث الثاني يتعلّق 
بالطعام دون السلع الأخرى الصالحة للعقود الآجلةء بل القبض نفسه هنا 
غير مهمٌ. والحديث الثالث ضعيف» والقرآن لا يمنع المداينةء بل إن آية 
المداينة صريحة في الجواز. لقد حاول كمالي تخليص عقود البورصة من 
هذه المحرّمات» ولكلّه حر في النّهاية من المضاربة والعَرّر المفرطين. 

ونحن نتَّفق معه في إمكان تخليص المسألة من هذه المنهيّات» وأنً 
المسألة ليست هتا كما ادعى عدد من الباحثين والهيئات الفقهية» على 
سبيل التكرار دون فحص. وقد تجوز أيصًا الإقالة من الصَمقة بشرط 
العربون» عند من أجاز العربون»ء والاستفادة من هذا في بعض عمليات 
البورصة. لكن هذا التخليص غير كاف للجواز. 

فيؤخذ على بحث كمالي أنه لم يبيّن كيف نحمي البورصة من ذلك 
الإفراط» كما آنه لم ييْن أثر المضاربة على صغار المضاربين وجمهورهم 
ولا أثر العقود المتعاكسة على رفع حرارة البورصة وجنوح أسعارها إلى 
مستويات غير مبررة اقتصاديًا» بحيث لا تعبر عن الأسعار الحقيقية المرتبطة 
بالأداء الفعلي للشركات المصدرة للأوراق الماليّة. 


ومن تمام فهم البورصة النَّظّر إلى هؤلاء الصُغارء وهم السّواد 
الأعظم» الذين هم وقود البورصة وضحاياهاء وكذلك النظر إلى 
ليست إلا غطاءَ شكليًا خادعًاء مثل: قانون مكافحة الربا» وقانون مكافحة 

والدكتور كمالي هو الوحيد من بين الفقهاء الذي حاول التوصّل إلى 
وار امار و اعمات :ا لچله في البورضة: می أن جب عر 
النقاط الثمانى المطروحة فى هذه الورقة بعد قليل . 


هناك خبير ملع في الوول ستريت» كتب كتابًا عن المضاربة في 
البورصة» بيّن فيه التلاعب بأسعار الأسهم» ونَشَرَهُ باسم مستعار (مارشان 
ساج Marchand ae‏ : التاجر الحكيم)ء يقول فيه: «هناك مكايد» 
ومنافسة قاتلة» وصفقات غداء متوترة» ومقامرات هائلة» وحيّل وعمليات 
إخفاءء وأرباح ضخمة» مما يجعل الوول ستريت أعظم ملعب أو كازينو 
في العالم»“. 

حادي عشر: ما الحل؟ هل ثلغي البورصة أم المضارية أم العمليات 
الآجلة أم المعاكسة؟: 

ليس الحل المقترح أن نستغخني عن البورصة» بل الحل كما يرى 
البعض أن نستغني عن المضاربة (سوق بدون مضاربة: سوق أكثر منفعة 
وعدالةء وأقل كلفة وصَحُبًا)» وذلك بإلغاء العقود الآجلة فيهاء وهو ما 
عليه العمل في بعض البورصات" . 

ولا يكفي التخفيف من هذه العقود عن طريق تدخل البنك المركزي 
في رفع الهوامش النقدية (الدفعات النقدية المقدّمة)ء والحد من دعم 
النضارنة بالا فمان: 

أا وف ا ا ر 
الإطلاق أو على التقييد» فبحسب هؤلاء فن إبطال المضاربة يعني إبطال 
ال 


Marchand Sage:Street Fighing at Wall and Broad:An Insider’s Tale of Stock (1!) 
نقد عن کتاب: نحو نظام نقدي‎ Manipulation, New York, Macmillan,1980, 
عادل» لشابرا.‎ 

(۲) أسواق الأوراق الماليةء لأحمد محيي الدين؛ ونحو نظام نقدي عادل» لشابرا. 
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ثاني عشر: كيف نمنع العقود الآجلة وهي جائزة شرغا؟: 

الإسلام أجاز تأجيل الثّمن (البيع بالتقسيط)ء وأجاز تأجيل المبيع 
(السلم). وعلى هذا فإن منع العقود الآجلة بإطلاق يودي إلى منع ما هو 
مباح شرعًاء وإذا سمحنا بالعقود الآجلة المباحة ريما صار من الصَعب منع 
الغقو د الا جاة المرمة. وعلى كل حال انه يجب التدكر يان ما ل يمكن 
منعه قضاءًَ وقانونًا يمكن منعه ديانة في ظلٌ الإسلام. 

ثالث عشر: الخلاصة: 

١‏ - المضاربة عمليات بيع وشراء متعاكسةء تذكرنا ببيوع الآجال أو 
بيوع العِينة (السلعة فيها لغو)» فيقال في هذه العمليات ما يقال في بيوع 
العينة من أن المتعامل فيهما لا غرض له في السلعة أصلا. 

۲ - المضاربة تزيد على العينة باه لا تقابض فيهاء وهذا يعني أيضًا أن 
السلعة غير مرادة. 

٣‏ المضاربة مخاطرة محضة منفصلة عن النشاط التجاري (مجرد 
مراهنة). وهذا ما كان يطلق عليها في القوانين الخربية والعربية. 

6 المضارة قروق أسعارء تعد بال ة اهار على الط 
والمصادفة (يانصيب)» وبالنسبة للكبار هي وسيلة ابتزاز واستغلال» للإثراء 
الفاحش والماكر على حساب جمهور الناس: قلة رابحة وأكثرية خاسرة» 
وربح القلة مضمون» وما قد يربحه أحد من الأكثرية مجرد يانصيب! وما 
تربحه القلة كثير» وما تخسره الأكثرية كثيرء لأن القمار يعتمد على أن ما 
يربحه البعض يخسره البعض | خر : (Zero Sum-Game)‏ . 

ه ‏ المضاربة تسخين دراميٌ وتشويقيّ كما في الأفلام والمسلسلات» 
يخفي تحته الكثير من المكر والتحايل والخداع والنجَّش (مزايدة بقصد أن 
يشتري غيره لا آن يشتري هو). انظر الآن بعد انفراد النظام الرأسمالي كيف 
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يتسر القمار تحت ستار المسابقات الثقافية» أو تحت التجارة والبيوع! إِلّها 
لعبة حديثة تتوافر لها جميع مؤتّرات الإخراج الفنيّ المبهر والمشوف. 


المضاربة تؤدّي إلى تسعير غير صحيح للسلع والأوراقء لأنَّها 
منفصلة عن أداء الشركة والقيمة الحقيقية للسهم أو للسلعة 

- الحل: بورصة بلا مضاربة» بلا عقود معاكسة» كي لا نقول: بلا 
عقود آجلة. والقول بمضاربة معتدلة هو قول غير مقبول وغير عملي : حيلة 
متسترة بلوائح نظرية وبدعوى الخبرة والمعلومات. والغالب فيها الاحتكار 
والاستئشثار والغش والإشاعات والمعلومات الكاذبة والمضللة لإيقاع 
الجمهور في الخطا وفي الفح المنصوب لهم. 

۸ المضاربة والقمار والاحتكار وما شابه ذلك هي من خصائص 
النظام الرأسماليء وإن تظاهر بأنّه يحارب هذه الكبائر بسن تشريعات»› 
تبقى حبرا على ورق. فالنظام الرأسمالي إما أنه يسمي الأشياء بغير 
أسمائهاء أو أنه يذكر شيئًا في النظرية ويعمل شيئًا آخر منافيًا له في 
التطبيق . 

والنظام الرأسمالي لا يتقَيّد بدين ولا خلق» إلا إذا كان فيهما مصلحة 
تخدم الكبارء ولو بتدمير الصغار! إتهم يريدون أن يفرضوا علينا تظامهم 
بالقرة: لكي نخسر أحسن ما عندناء ونأخذ بأسوأً ما عندهم» لكي يضمنوا 

تخلفنا وراءهم فیما هم فيه متخلّفون. وهذه الوسائل التي يقترحها الكبار 

هي التي تمکنهم من اختراقنا وإحكام سيطرتهم علينا. فيجب على الصغار 
أل يندفعوا كثيرًّا وراء الكبار» لكي لا يقعوا في الفځّء e‏ یمکنوهم 
من جعل المال والنفوذ دولة بينهم فقط»› لن خا سود إلى تبان 
الأغنياء والأقوياء» ودمار البلاد والعباد! وبدل أن يقوم الأغنياء بمساعدة 
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الفقراء» فإّهم عن طريق اليانصيب وغيره يلاحقونهم ويبتزونهم حى آخر 
فلس یملکونه. 
٠‏ تعريف المَّصفْق: 

المَصْفَق أو البورصة سوق منظمةء تعقد في آماكن معينة» وفي أوقات 
دورية» بين المتعاملين بيعًا وشراءً للسلع والعملات والأوراق المالية. ويتم 
التعامل فيها بالأموال اليثلية التي يمكن تحديدها نوعًا وصفةً وكمية. ويتم 
الاتصال بين الباعة والمشترين» الّذين لا يعرف بعضهم بعضًا» عن طريق 
وكلاء مرخصين (سماسرة). 

ومع أن البورصة تنهض بوظائف اقتصادية مفيدة» من حيث إِلّها سوق 
دائمة ونشطة لتسهيل التبادل ومعرفة الأسعار [أسواق الأوراق المالية» لمحيي 
الدين]ء إلا أن الغالب على عملياتها (الثلثين) هو المضاربة (المراهنة) على 
ارتفاع الأسعار وهبوطهاء للاستفادة من فروق الأسعار دون تقابض» فلا 
الات بك ما باعهة ول المشتري بعلو ما شترا وجري الات ن 
طريق المناداةء وميد الأسعار بصورة ظاهرة في لوحات معروضة للجمهور. 


ت 
= 


وعمليات البورصة؛ منها عمليات عاجلةء ومنها عمليات آجلة ‏ 
في المضاربة أو المراهنة على الصعود أو الهبوط› بما يجعلها آشبه بنوادي 
القمار (الكازينوهات). ولا تشكل أهمية اقتصادية؛ لان البعض يربح ما 
يخسره البعض الآخر»ء ولأتّها تؤدي إلى عدم الاستقرارء وتقلب الأسواق 
تقلا شذيدا الوط الفدة لورت اة ٠‏ فإذا کان الربا هو روح المصارف» 
فن القمار هو روح البورصات . 


والمضاربون الصغار هم الذين یخسرول عادة» ِد لا يعرفون ما يعرفه 
الان أو المتفدوة (الم هتون :ولا لكر الفدرة على الو بل 
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يتصرّفون على أساس الإشاعات» فيقعون ضحية عمليات التلاعب والخداع 
[نحو نظام نقدي» لشابرا]. 
ه السوق الأولية والسوق الثانوية: 

السوق :الا ول a (Primarty Market)‏ سوق إصدار الأوراق المالية. 

أا السوق الثانوية Mrke٤(‏ yا2ل0nءءS)‏ فهي سوق تداول الأوراق 
المالية. وهي سوق Ra‏ أو غۈير inزظnة (Over - The- Counter)‏ . 

والسماسرة (sإ‌)ه8)‏ والتجّار (Dealers)‏ ھم الوسطاء الأساسيون في 
هذه الأسواق. 

والتاجر طرف أصيل في عملية التداول» سواء أكان بائعًا للورقة آم 
ما في حين أن السمسار يعمل وكيلا للمستشمر في عمليات البيع 
والشراء. 

ه المتعاملون ق البورصة: 

١‏ - المضاربون المحترفون (0۲8٤ها»اءعم؟):‏ ويهدفون إلى الاستفادة 
من فروق الأسعار» ويهتمون بمتابعة حركات الأسعارء وبالتبُو باتجاهات 
السوق» ويستخدمون أدوات التحليل الاقتصادي والإحصائيّ» لتفسير 
العوامل المؤثرة على السوق» ويعرفون العمليات الفنية التي تدور في 
السوق. 

۲ المضاربون الهواة (sإءفائا«0):‏ وهم أيضًا يهدفون الاستفادة من 
فروق الأسعار» ولكنهم لا يتمتّعون بالإمكانات العلمية والعملية التي يتمتّم 
بها المحترفون. وغالبًا ما يختفون من السوق بسرعة إثر وقوعهم في 
الخسائر. 

۳ الف كمون :)Manipul0۲5(‏ وهؤلاء يتمتّعون بموارد مالية 
ا و وو الا سار وان جرا وفوا ها س 
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تجعل سعر الور قة المالية أعلى من سعرها العادل النّاتج عن قوى العرض 
والطلب. 

٤‏ المستٹمرون )]"۷es)0۲8(‏ : وهم نوعان: مستشثمرون عاديون 
يهدفون إلى تحقيق عوائد رآسمالية بالإضافة إلى العوائد الجارية» 
ومستثمرون داخلیون (e5هئط1)‏ عارفون ببواطن الأمورء هدفهم الأول 
السيطرة على الشركة والتحكم ارا ا ا چا 
وهدفهم الثاني هو الربح [بورصة الأوراق الماليةء لعبد اللطيف]. 

٠‏ المراجحات الزمانية والمكانية: 

المراجحة (ءعه1)۲اا4) هي شراء شيء لإعادة بيعه في زمان آخرء أو 
في مكان آخر. وهي جائزة سواء أكانت بقصد الموازنة بين الأسعار أم غير 
ذلك» لأنّها من الأعمال التجارية المنتجة. 
© العقود المستقبلية: 

العقود المستقبلية (5٥إںاا۴)‏ هي عقود آجلة لا يقصد فيها البائع تسلیم 
المبيع» ولا المشتري تسليم التّمنء إنما يقصد بها المراهنة على الأسعار 
صعودها وهبوطها للاستفادة من فروق الأسعار» دون أن يجري أي تقابض 
للمبيع أو الثمن. 
© الخيارات: 

الخيارات (كء«٠نام0)‏ يقصد بها إعطاء الخيار للبائع أو للمشتري › بان 
ينفذ العقد في موعد التصفية» أو بأن يفسخه مقابل عِوّض أو جزاء محدد 
مس . 
المؤشرات: 

المؤشر )1«4٥×(‏ رقم حسابيٌّ» يحسب بطريقة إحصائية خاصة» 


)1( عمل شرکات الاستثمار» لمحیی الدين ؛ وقرارات وتوصیات المجمع . 
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ويقصد به معرفة حجم التغير في سوق معينة» ويكون محل بيع وشراء في 
بعض الأسواق العالمية. 

وقد ذهب المجمع إلى عدم جوازه» لأنه مقامرة بحتة» وبيع شيء 
خيالي لا يمکن وجوده. [المصدر نفسه]. 
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التأمين 


ه مقدمة:؛ 

المؤسسات المالية تتضمّن : المصارف» والصناديق الاستثماريةء› 
وشركات التأمين. والحديث عن التأمين يقتضي الحديث عن المخاطر. 
ه الخطر عند علماء المسلمين: 

رل العا ن امالك امن لما نلك يمو بلك هال 
يتحمّل مخاطرة ملكه» من تلف أو حريق أو غرق أو سرقة. ومن ينقل 
ملكهء ببيع أو هبة» ينقل مخاطرته» لأن المخاطرة تتبع الملك» وتقع هنا 
على المالك الجديد. ومن يقرض ماله» فإ مخاطرة مال القرض تصبح 
على عاتق المقترض» أي: يكون مسؤولًا عن ضياعه أو سرقته أو غير ذلك 
من المخاطر؛ وذلك لأ المقترض يصبح مالكًا لمال القرض» وعند 
الاستحقاق يعيد هثل المال الذي اقترضه» لا عينه. ومن يؤجر مالا يبقى 
مالاا لها جر وما لاط إلا أن دى الاجر ايكون 
مسۇولا عن تعدّيه أو تقصيره» ومن يُعِير يبقى مالا لما أعار» ومتحمُلا 
لمخاطره. وقد تقع المخاطرة على المستعير» في مذاهب أخرى» وتكون 
الحارية مضمونة. 

والخطر له في اللغة أصلان: أحدهما: القذر والمكانة» والآخر: 
الاضطراب والحركة. 

ويطلق الخطر أيضصًا على المال الذي يخرجه المتسابق أو اللاعب» أو 
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د ا دود ل ل ن ا 
يخاطر به» ويمثل بالنسبة له حجم الخطر المالي الذي يتحمله. 

والخطر مل الخرر ورتا رمحن والكر ر هر الاعخمال اوالشك أو 
التردد أو عدم الثقة. يقال: حبل عَرّر: أي غير موثوق به. 

والغرر فى أصل اللغة: ما کان له ظاهر محبوب »› وباطن مکروه» کما 
قال القاضى عياض . 

والغرر اصطلاخًا: ما لا يُدرى هل يحصل أم لا؟ أو ما انطوى عتا 
أمره» أو ما كان مستور (مجهول) العاقبة» أي ما خحفیت عاقبته› أو تردّد 
بين الحصول والفوات» أو بين الوجود والعدم. وهو عند المالكية: التردد 
بين أمرين : أحدهما على الكَرّض (غنم)ء والآخر على خلافه (غرم). وعند 
الشافعية : ما تردّد بين أمرين» أو احتمل أمرين» أغلبهما أخوفهما. 

وفي القرآن لم يرد لفظ الخطر أو المخاطرة أو العَرّر. أما في السنة 

لكن ورد في القرآن النهي عن الميسرء والميسر قائم على الحظ أو 
الخطر أو العَرّر. وعرفه آېن مين و جاه وغطاء با فكل د 
خطر)» وفى بعض الروايات : «حظ» بدل «خطر». فتوهّم بعض العلماء أن 
کل خطر حرام . 

والمخاطرة تسوّغ الربح» ففي القرض لا يربح المقرض» لأن ماله 
مضمون» وهو غير مخاطر»ء والأجر والضمان لا يجتمعان» أي إذا كان 
المال مضموتاء فلا أجر لصاحبه. وفي القراض يمكن أن يربح صاحب 
المال» لألّه يخاطر بماله» وهذا معنى حديث: «الغلة أو الخراج بالضمان» 
[رواه أحمد وأصحاب السنن]» وحدیث : النهي عن ربح ما لم يضمن [رواه أحمد 
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وأصحاب السنن أيضًا]. وهو معنى ما يقوله الفقهاء من أن الربح يُستحى 
بالضمان» والضمان هنا يعنى تحمل المخاطرة. 

وإذا زادت المخاطرة زاد الربح؛ قال ابن خلدون: «كذلك نقل السلع 
من البلد البعيد المسافةء أي فى شدة الخطر فى الطرقات» يكون أكثر 
فائدة للتجّار» وأعظم أرباخًا». 

والمخاطرة مطلوبة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية. قال ابن تيمية : 
«المجاهدة فى سبيل الله كك فيها مخاطرةء قد غلب وقد یغلب . وكذلك 
سائر الأمور» من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر». 


بل إن المخاطرة تحيط ببني البشر»ء في حياتهم اليومية» والبشر 
لا يعلمون الغيب» ولا يتصرّفون بناءً على التيمّن أو التأكّد أو القطع» بل 
بناءً على الظنّ وعدم التأكد. 

قال العرٌ بن عبد السلام: «كذلك أهل الدنيا إنَّما يتصرّفون بناءً على 
خسن الظنون» وإِنّما اعتمد عليها أن الغالب صدقها عند قيام أسبابها . 
فن التجار يسافرون على ظنّ انهم يَسلمون ویربحون»› والصنَاع يخر جون 
من منازلهم على ظنٌّ انهم بُستعملون بما فيه يَرتفقون» والأگارون 
(الفلاحون) يحرثون ويزرعون بناءً على أنهم يستغلون (يحققون غلّة)» 
والجمّالون والبعًالون يتصدّون للكراء لعلهم يُستأجرون» والملوك يجتدون 
الأجناد» ويحصّنون البلادء بناءٌ على أتهم بذلك يُنصرون»ء وكذلك يأخذ 
الأجناد الحذر والأسلحة على ظنٌ أنهم يَغلبون ويَسلمون» والشفعاء 
يشفعون على ظنٌ أنهم يُشفُعون» والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظنٌ انهم 
ينجحون ويتميّزون» وكذلك الناظرون في الأدلة» والمجتهدون في تعرُّف 
الأحكام» يعتمدون في الأكثر على ظنٌ نهم يظفرون بما يطلبون» 
والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون. ومعظم هذه الظنون صادق 
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وموافق» غير مخالف ولا كاذب» فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة 
الوقوع» خوفا من ندور (ندرة) كذب الظنون»ء ولا يفعل ذلك إلا 
الجاهلون». 

وقال العرٌ أيضًا: «إذا تعدر العلم» أي التأكدء يُرجع إلى الظن». 
«والشرع أقام الظنّ مقام العلم في أكثر الأحكام» إذ لا يجوز تعطيل 
المصالح الغالبةء خوفًا من وقوع المفاسد النادرة». 

وتوزيع الخطر أمر مطلوب» قال تعالى على لسان يعقوب #4 : 
يبي کا دلوا من باپ ويڪڍ واڏځلوا من وپ رة وما أ نکم ت أو ِن سىء 
إن کم لا به عه وکت وميه اتوي ررد [یوسف : .]٩۷‏ 

كذلك الشركات تعد وسيلة من وسائل توزيع خطر المال والعمل 
والربح والخسارة على الشركاء» بحسب نوع الشركة» والقواعد الشرعية 
لاقتسام الربح والخسارة. 
التأمين قي تراثا الفقهي: 

أولا: العاقلة: 

عاقلة الرجل: عَصَّبته (قرابته من جهة الأب) التي تَعْقل عنهء أي : 
تدفع ديته إذا جَتّى» وهم من لهم إرث الجاني إذا ورث» وعليهم نصرنًّه إذا 
جَنى بطريق الخطاً. والعاقلة: جمع عاقلء وهو هنا دافع الدية. والعقل : 
الديةء وسُّميت كذلك لان إبل الدّية كانت تعقل بفناء ولي المقتول. 

واتفق الفقهاء على أن دية قتل الخطاً تجب على أغنياء العاقلة. أما 
القتل العمد فيقع على الجاني» وذلك لأنٌ الخطاً قد يقع» والدية كبيرة 
٠٠١(‏ بعير) لا يحتملها مال الجاني وحده» فوجبت على العاقلة» على 
سبيل مواساته وإعانته والتخفيف عنهء وقد قضى رسول الله ية بدية المرأة 
على عاقلتها [متفق عله]. ۰ 


٠٠۹ |8| سن‎ 


وذهب الحنفية إلى أن العاقلة هم أهل ديوان القاتل» واحتجُوا بأن 
عمر بن الخطاب وليه جعل الدية على أهل الديوانء فإن لم يكن القاتل 
منهم فعاقلته عَصَّبته. هل يشترك الجاني مع العاقلة أم لا يشترك؟ رأيان. 
ويؤخذ من كل واحد من العاقلة مبلغ قليلء لا سيما إذا كانت العاقلة 
كثيرة» فإن قلت رأى بعض الفقهاء توسعتهاء بضم أقرب القبائل إليهم من 
النسب» كي لا يتعدّى نصيب الواحد مبلعًا قلي . ومن ليست له عاقلةء 
كلقيط أو ذميٌ أسلم» فعاقلته بيت المالء لأ بيت المال وارث من 
لا وارث لهء وبالمقابل فإنه يعقل عمن لا عاقلة له. 

فنظام العاقلة يشبه نظام التأمين التعاوني» من حيث إن التعويض الكبير 
يجمع من مجموعة كبيرة من النّاس» باشتراكات صغيرة» تجبى عند وقوع 
الحادث . 


ص 


ويهوم نظام العاقلة على أساس القراية (العَصَبة) أو زمالة المهنة› أ 
نظام التاميرن فيقوم على أساس تجمُع اختياريٰ» من هولاء آو مِن سواهم 
من الاس الراغبين. 

ثانيًا: الموالاة (الإرث والدية): 

الميراث قائم في الإسلام على أساس القرابة أو العَصَبة» وكذلك 
العقل (الدية) يقع على العَصَبة؛ فكل واحد من هؤلاء يرث إذا مات قريبه› 
وبالمقابل يعقل عنه إذا جى خطاً. 

وولاء الموالاةء الجائز عند الحنفية» قريب منه» إِذ يتفق كل منهما مع 
الآخر بقوله: : ترئنی إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. ولا پختلف ولاء 
ا فن ووو ألما ن ها قائم على ساس 
القرابةء والأول على أساس الاتفاق أو التعاقد أو التحالف. مما يجعله 


أقرب إلى نظام التأمين . 
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وقد احتج به بعض العلماء لجواز التأمين التجاري» ورای آخرون أنه 
لا يصلح لأكثر من جواز التأمين التعاوني»ء بدعوى آنه غير قائم على 
الربح. 

إن المُقاضة بين الإرث والعقل قد تؤدّي إلى ربح أحدهما أو خسارته. 
ويلاحظ أن الميراث فيه عَرّر» فلا أحد يعلم هل يُتَوفّى هذا الشخص قبل 
قریبه أم بعده؟ ولا یعلم متی بتَوفی؟ ولا يعلم هل سيترك مالا یورٹ عنه أم 
لا يترك؟ ولا يعلم كم سيكون إرثه إذا ورث؟ كذلك في العقل (الدية) 
لا يعلم سيرتكب جناية أُم لا؟ ومتى؟ وكم سيكون نصيبه من الدية؟ 

وأيًا ما كان الأمرء فإ الاحتجاج به لجواز التأمين التعاوننْ يفيدنا في 
جواز التأمين التجاري» إذ ما من فرق بينهما إلا الربح» والربح جائز. 

خالًا: المناهدة: 

قال رسول الله ب : «إِنٌ الأشعربين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام 
عيالهم في المدينة› جمعوا ما کان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه 
بينهم في إناء واحد بالسويّة» فهم مني وأنا منهم» [متفق عليه]. 

أرملوا: فني زادهم أو أوشك» وأصله من الرملء كأنهم لصقوا 
بالرمل» أو صاروا عليه من القلة. 

والنهد (بكسر النون وفتحها): إخراج القوم نفقاتهم» على قدر عدد 
الرفقة» أو كل منهم على قدر نفقة صاحبه. قال ابن سيده: النهد: العون. 
طرح نهده مع القوم: أعانهمء وخارَجَّهم» أي اشتركوا في إخراج المال 
لس النفقة. يقال: ناهد بعضهم بعضصًاء وتناهدوا: تخارجوا. وعبّر بعض 
العلماء عن المناهدة بالمخارجة. 

يلاحظ أن الأقساط التي أخرجها الأشعريُون قد تكون متساوية أو 
متفاوتة» وكذلك المبالغ التي عادت على كل منهم قد تكون متساوية إِذا 
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تساووا في الأكل» وقد تكون متفاوتة إذا تفاوتوا فيه. وأجاز العلماء أن 
تكون الأقساط متساوية والمبالغ متساوية» أو الأقساط متساوية والمبالغ 
متفاوتةء أو الأقساط متفاوتة والمبالغ ی ا ا او 
والمبالغ متفاوتة. 

واستند بعض العلماء المعاصرين إلى المناهدة في إثبات جواز التأمين 
التعاونيّ» ولم يروا فيه ربًا أو غررًا محرَمًا . 

رابعا: الحُمْرّی (الریع الدائم مدی الحيlة .Rente Viagğère‏ 

قال الفقيه المالكي الباجي (ت٤۹٤ه)ء‏ لدی کلامه عن بیع الغرر: 
من دفع إلى رجل داره» على أن ينفق عليه حياته» روى ابن المواز عن 
شهب : «لا أحب ذلك» ولا أفسخه إن وقع». 

وفك اتا لف ا ىه اه ى عله ع ف ولك الى 
هنا معاوضة» وفي كتب الفقه تبرّع . 

وهذا شبيه بالتأمين على الحياةء فالدار هي قسط التأمين (قسط 
وحيد)» والنفقة هي مبلغ التأمين. وتقوم هذه العملية على أساس التساوي 
بين قيمة الدار والقيمة الحالية لدفعات الإنفاق مدى الحياة (بيع بثمن مقسط 
على أقساط لمدى الحياة). وفي حين أن قيمة الدار معلومة» فإن سني 
حياته غير معلومة» وربما تقدّر تقديرًا. ويمكن أن يكون مبلغ التأمين في 
صورة إيراد مرتّب مدى الحياة. وهذه العملية يمكن أن يُنظر إليها أيضًا 
على أنّها وقف للدار» بحيث ينتفع من غلتها طيلة حياته. 

وهذه العملية لا تتم اليوم» في ظل التأمين المعاصر» على أساس 
فردي» بل تتم على أساس جماعيّ» بوساطة هيئة تأمين. تومن على حياة 
عدد كبير من الناس» وذلك لأجل تمكينها من تطبيتق الحسابات الاكتوارية 
ونظرية الاحتمالات (جداول الحياة أو الوفاة)ء وقوانين الأعداد الكبيرة» 
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وحساب متوسط الحياة المتوقع» وتحديد قسط التأمين» في ضوء عمر 
المستآمن ومهنته وظروفه الصحية. . . إلخ . 

خامسا: التأمين البحري: 

قال الفقيه الحنفي ابن عابدين (ت١٠١١ه)»ء‏ لدى كلامه عن 
المستأمن» في كتاب الجهاد: «بما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه 
في زمانناء وهو أنه جرت العادة أن التجّار» إذا استأجروا مركبًا من حربي 
(غير مُسلم)» يدفعون له أجرته» ويدفعون أيضًا مالا معلومًاء لرجل حربيّ 
مقيم في بلادهء يسمى ذلك المال سوكرة (قسط تأمين)» على أنه مهما 
هلك من المال الذي في المركب» بحرق أو غرق أو نهب أو غيره» فذلك 
الرجل ضامن لهء بمقابلة ما يأخذ منهم». 

فهذا تأمين بحري على البضائع المنقولةء من الحريق والخرق والنهب» 
وهو قائم على الأسس الفنية الحديثة للتأمين» ولم يجزه ابن عابدين» إذ 
قال: «لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك (مبلغ التأمين» أو التعويض) من 
ماله» لأن هذا التزام ما لا يلزم». 

ولم يقبل ابن عابدين بتشبيه هذا المؤمّن بالوديع الذي أخذ أجرًا على 
الوديعة» فيضمنها إذا هلكت» إذ قال: «ليست مسألتنا من هذا القبيلء لان 
المال ليس في يد صاحب السوكرة (هيئة التأمين)» بل في يد صاحب 
NE RN E‏ 
الأجير المشترك يأخذ أجرة على الحفظ والحمل» والوديع أو الأجير 
المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز منه» كالموت والغرق ونحو 
ذلك» . 

ثم قال: «ولا يخفى أن صاحب السوكرة (هيئة التأمين) لا يقصد تغرير 
التجّار» ولا يعلم بحصول الغرق» هل يكون أم لا؟». 
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والواقع أنه صار يعلم» عن طريق علم الإحصاء والاحتمال وقانون 
الأعداد الكبيرة. ويختم بقوله: «هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألةء 
فاغتنمه › فإنلك لا تجده في غير هذا الكتاب». 
٠‏ حافز المعاوضة أقوى من حافز التبرع: 

ذهب الجويني (ت۷۸٤ه)‏ إلى أن عقود المعاوضات أكثر حفرًا لللَاس 
من عقود التبرّعات. وضرب على ذلك مثلا بالإجارة والإعارة» فرأى أن 
الإعارة لا تقع إلا نادرًّاء لضلَّة الئاس بهاء ولو لم تكن الإجارة جائزة 
لتعطلت جميع المصالح المبنية عليها. ففي الإأجارة مصلحة شخصية دنيوية 
فاذية ترك كر الاس :اما الأعارة فال مص لحة فيها ية لا تخ إلا 
القليل من الناس. 

يۇيد هذا العرٌ بن عبد السلام (ت٠٠٠ه)‏ بقوله : «كذلك تمن الله على 
عباده بما أباحه لهم من البيع والشراءء» وبما جرّزه من الإجارات 
والجعالات والوكالات» تحصيلا للمنافع التي لا تحصى كثرةً. فان البيع 
لو لم يشرعه الشارع لفاتت مصالح الخلق» فيما يرجع إلى أقواتهم 
ولباسهم ومساكنهم ومزارعهم ومغارسهم وسواتر عوراتهم» وما يتقَرٌبون به 
إلى عالم خفيّاتهم. ولا عبرة بالهبات والوصايا والصدقات» لأنها نادرة 
ES I OTE‏ 

وكذلك الإجارات لولم يجؤزها الشارع لفاتت مصالحهاء» من 
الانتفاع بالمساكن والمراكب» والزراعة والحراثةء والسّمَي والحصاد 
والتنقية» والنقل والطحن والعجن والخبز. ولا عبرة بالعواري (جمع عارية) 
وبذل المنافع» كالخدمة ونحوهاء لأَنّها لا تقع إلا نادرّاء لضكّة أربابها 
بهاء مع ما فيها من مشقة المنَّة» على من بُذلت له». 

ویقول آدم سمیث (ت٩۱۷۹۰م):‏ «إنا لا توفع الحصول على طعامنا 
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بدافع حب الخير لدى اللَّحُام أو الخباز أو غيره وإنما نتوقعه بمراعاتهم 
لمصلحتهم الشخصية. وإننا لا نتوجه إلى إنسانيتهمء بل إلى حبّهم لذاتهم» 
ولا نتكلّم معهم أبدّا عن ضروراتناء بل عن منافعهم». 

هذا التحليلء من علماء المسلمين وغيرهم» مبنيٌ على ما هو كائن› 
لا على ما يجب أن بكون. والدوافع في المعاوضات دوافع مبنية على 
المصالح الشخصية (الأثرة)ء في حين أن الدوافع في التبرّعات مبنية على 
مصالح الآآخرين (الإيثار). والدوافع الأولى هي الدوافع العادية التي يجب 
أن ينبني عليها النشاط الاقتصادي» أما الدوافع الأخرى فهي دوافع 
استثنائية ينبني عليها العمل الخيري . 

وهذا مهم في التأمين؛ فالفقهاء الذين يقولون بان التأمين التعاوني 
والتجاري غير جائز» وأن التأمين الخيري كاف لا يُسَلّم لهم قولهمء لأنً 
التأمين الخيري قائم على التبرعات» والتبرعات نادرةء لا يقوم بها الاس 
إلا قلياء لما جلبت عليه النفوس من شح. آمًا التأمين التعاونيْ والتجاري 
فهو قائم على المعاوضات» والمعاوضات أكثر حفرّا للتناس» وانتشارًا 
بينهم» لما جُبلت عليه النفوس من غريزة حب المال والربح. 
٠‏ تعريف التأمين: 

الامسن اصطلاح عربي حديث يقابل الاصطلاح الإنكليزي 
(Insurance)‏ ويعني قق الاماڻ .)Securty(‏ ومن هذا اللفظ الأجنبيّ 
دخلت كلمة «سوكرة» أو «سوكرتاه» إلى بعض اللّهجات العامية العربية. 
وقد ظهرت أحيانًا في عناوين بعض الكتب أو الفتاوى المتعلقة بالتأمين» 
في هذا العصر. 

والتأمين عقد يلتزم فيه المؤمّن أن يؤدي إلى المؤمن له (المستأمن)» 
أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحهء مبلعًا من المالء أو إيرادًا 
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مرَبّا» أو أي عوض مالي آخر» في حالة وقوع الحادث» أو تحمّق الخطر 
المبين بالعقد» وذلك في نظير قسط» أو أي دفعة مالية أخرى يودّيها 
المؤمّن له إلى المؤمن. 

وبعبارة فنية أخرى فان التأمين مشروع جماعيٌ لإحلال التأد محل 
عدم الأكدء عن طريق تجميع الأخطار» والمُقاصّة بينهماء طبقًا لقوانين 
الإحصاء. 
٠‏ التأمين الخيرىً: 

ويتمثل في نظام الزكاة والصدقات» ونفقات الأقارب» والعواقل 
(الديات)» والوصاياء والأوقاف» والكفارات» والنذور. ..إلخ. ويهدف 
إلى انتشال الفقير من فقره» ولا يعوض من الكارثة إلا بالمقدار الذي يدفع 
الفقر عن المصاب» بخلاف التأمين التعاونيّ أو التجاريء فإنه يهدف إلى 
المحافظة على المستوى السابق من الثروة. 

ويلاحظ أن التأمين الخيري لا ينطبق عليه تعريف التأمين» لأنّه تأمين 
بلا قسط» أو بلا اشتراك» أي هو تأمين بلا مقابل. 

E a 
. التعاوني أو التجاري‎ 
التأمين الذان:‎ © 

التأمين الذاتيّ )Self-Insurance)‏ هو أن يۇمن السا نقسه بنفسه» 
فهو المستأمن وهو المؤمن» وذلك بتكوين احتياطيّء يقتطعه دوريًا من 
أرباح منشأته» بحيث إذا وقع له ضرر» أو حادث» استطاع أن يعوض 
خسارته» بوساطة هذا المال الاحتياطي . 

وقد يكون هذا التأمين أصلح للمنشآت الكبيرة منه للمنشآت الصغيرة» 
وأصلح للمنشآت الكثيرة المتباعدة منه للمنشآت المتقاربة» وأصلح في 
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السنوات الأخيرة منه في السنوات الأولى» حيث لا يزال الاحتياطيٌ قاصرًا 
عن تغطية ما قد يقع من حوادث . 

وهو يفيد في الاستغناء عن الإجراءات التي تتطأبها هيئات التأمين› 
وفي أن يكون المستأمن أكثر حذرًا وسعيًا لدرء الأخطار أو تخفيفها. كما 
أن لا يكلف آي رة إلا إذا تخرل الخطر فعا إلى ضرن. 

ولا يخالف أحد في مشروعية التأمين الذاتيّ» إِّما الخلاف في التأمين 
التعاونيّ والتأمين التجاري. 
ه التأمين الاجتماعي: 

التأمين الاجتماعي : «ينتظم العمّالء ويؤمًنهم من إصابات العمل ومن 
المرض والعجز والشيخوخة» ويساهم فيه إلى جانب العمال أصحاب 
العمل والدولة ذاتهاء وتتولى الدولة تنظيمه وإدارة شؤونه» [الوسيط› 
للسنهوري]. 

وله آنواع؛ منها : 

امي الشخرة: 

تأمين المرض والوفاة. 

- تأمين البطالة . 

تأمين الرعاية الاجتماعية: الإقامة في دور الرعاية الاجتماعية» 
الانتفاع بالمكتبات والنوادي والمتاحف والمعارض والرحلات 
والمواصلات. بأسعار مخفضة . 

- تأمين إصابات العمل : حوادث العمل» حوادث الطريق» أمراض 
المهنةء الإرهاق أو الإجهاد من العمل . 

وهناك فقهاء حرّموا التأمين الفردي (التعاوني والتجاري)» وسكتوا عن 
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التأمين الاجتماعيٌ الحكوميّ» أو أجازوه صراحة» إا بدعوى أنه 
حكومي» أو بدعوى أنه تعاون . 

والحقّ أن الحجج التي ساقوها لتحريم التأمين الفرديٌ كلها تنطبق 
على التأمين الاجتماعيّ» فكان عليهم أن يحرموهما معّا» أو يبيحوهما 
معا . 

ففي التأمين الاجتماعيّ» هناك اشتراك يدفعه العامل يشبه قسط 
التأمينء وما يدفعه رب العمل لا يعْيّرٍ من الحكم شيئًاء بل يمكن اعتباره 
مدفوعًا من العامل نفسه أيضًاء لأنه بمثابة أجر له أو تكملة لأجره» تدفع 
له لاا أجر مؤجُل. وفي التأمين الاجتماعي» هناك أيصًا مبلغ احتمالي 
للتأمين» يزيد وينقص» ولا سيما في بعض أنواعه؛ ففي تأمين البطالة أو 
الإصابةء يدفع العامل الاشتراك طيلة عمله» وقد لا يتعرّض للبطالة أو 
الإصابة طيلة حياته؛ فما الفرق بين التأمين الاجتماعيّ وغيره» من حيث 
الغرر وسواه» حى يجيزه العلماء ويمنعوا غيره؟ 
ه التأمين التبادلي والتأمين التعاوني: 

التأمين التبادلي تقوم به هيئة صغيرة» ليس لها رأس مال. وعند وقوع 
خسائر لأحد الأعضاء» تجمع التعويضات من الأعضاء (مبداأً الدفع عند 
التحقق الفعلي للخطر). 

E EE MS ECT AC E ET 
أعضاءه متعارفون.‎ 

ومن عيوبه: أن العضو لا يعلم مسبقًا مقدار القسط أو الاشتراك 
ومسؤوليته غير محدودة. 

وربما لا يكون عدد الأعضاء من الكثرة بحيث ينطبق عليهم قانون 
الأعداد الكبيرة f arg Num e۲8(‏ awا).‏ وممًا يسهُل قیامه» دون قانون 
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الكثرةء آنه لا قوم على اشاس القسط الاك بل غل أساس الاشتاك 
المتغير. 

ويفرق بعض الكاتبين بين التأمين التبادليّ والتأمين التعاونيء إلا أن 
التعمق يشعر بصعوبة هذا التفريق. ويقوم التأمين التعاوني على مبادئ 
التعاون: باب العضوية المفتوح» وصوت لكل عضو بغْض النظر عن مقدار 
اشتراكه» ورد الفائض على الأعضاء (إذا وجد). 

وإذا استخدم هذا الفائض في تشكيل احتياطيّء فإ مآل هذا 
الاحتياطيٌ إلى المصالح العامة والخيرية. 

وقد اتجهت بعض هيئات التآمين التبادليٌ والتعاوني إلى تحصيل 
الاشتراك مسبقًاء لتكون على استعداد لدقع التعويضات بلا تأخير» وقد 
يكون هذا الاشتراك دفعة على الحساب أو قسطًا ثابتًاء كما في التأمين 
التجاري . 
© التأمين التجاري: 

وتنهض به منشأة» أو شركة تجارية» تهدف إلى الربح» وذلك 
بالحصول على أقساط ثابتة من المستأمنين» تنوفع أن تغطي بها مصروفاتها 
وتعويضاتهاء وأن يبقى لها جزء منها بمثابة ربح . 

ويمكن النظر إلى التأمين التجاري على أنه نقل خطر بعوض معلوم 
وربما لهذا السبب لم يجزه بعض الفقهاء» باعتباره اعتياضصًا عن نقل الخطر 
أو تحويله. وأجازوا التأمين التعاونيّء باعتباره تعاونًا على تحمل الخطر 
وتجزئته (تفتیته) . 
© الحڪكڪم: 

هناك فقهاء واقتصاديون يرون الاكتفاء بالتراث الإسلامي السابق» 
وعدم الالتفات للتأمين «الوافداء سواء أكان تعاونيًا أم تجاريًا» ويرون أن 


٠٠۹ |8| اسن‎ 


في هذين النوعين من التأمين من الجهالة والغرر والقمار والربا والغبن 
وأكل أموال الناس بالباطل بما لا يسمح بالحكم عليهما بأنهما جائزان. 
كالتبرّعات» يغتفر فيها الغرر والجهالة. كما أن حقيقة التأمين مختلفة عن 
حقيقة القمار شرعًا وقانوتًا ؛ فالتأمين جد» والقمار لعب» والتأمين يعتمد 
غل ار عا :اقا تغل الط والفها ر اي لل اط و 
حين أن التأمين تحصن من المخاطر . 

OT‏ التأمين التجاري أيضًا جائز» اة ا تلب 
عن التأمين التعاوني» ولأن التعاونيات هي من قبيل المعاوضات» وليس 
من قبيل التبرّعات. فالتعاونيات هي معاوضات بلا أرباح» والربح في 
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الهيثات الشرعية 


الهيئات الشرعية التي تعمل في حقل التمويل الإسلاميّ عديدة؛ منها : 
مجمع الفقه الإسلامي بجدّه» ومجمع الفقه الإسلاميّ بمكة المكرمة» 
وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. وهناك هيئة شرعية في 
بعض البلدان كالسودان على مستوى المصرف المركزي» وقد يضاف إليها 
هيئة شرعية لكل مصرف كما في سورية. وهناك هيئة شرعية في البحرين 
ضمن هيئة المحاسبة والمراجعة. والهيئات الشرعية على مستوى المصرف 
قد تتألف من عضو واحد أو أكثر. 


ويسيطر على الهيئات الشرعية على المستوى العالمي حوالي خمسة 
أشخاص» وقد تزداد القائمة إلى عشرة أو عشرين» يتقاضون أجور فتوى 
عالية قد تلتبس بالرشوةء ويعملون في عدد كبير من المؤسسات المالية 
والمصرفية قد يتجاوز المئة! وما يقدّمونه في النتيجة يغلب عليه الحيل»› 
وهي حيل ليست من صنعهم» بل هي موجودة في كتب الفقه القديم٠‏ 
كالعينة والتورُق وبيع الوفاء (إجارة العين لمن باعها). 

وأعضاء الهيئات الشرعية متفاوتون في العلم والتقوى» فمنهم علماء 
ولكنهم يتحايلون» ومنهم غير علماء بُستخدمون أحياتًا لحفز الآخرين على 
تقديم المزيد من التنازلات» وبعضهم من كبار السن» وبعضهم من 
الشباب. ومنهم مسيطرون ومنهم تبع. ومنهم من يعمل على مستوى ذولي 
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في بلدان كثيرة عربية وإسلامية وأجنبية» ومنهم من يعمل على مستوى 
ه أجر المضتي: 

أولا: أجر المفتي هل هو كأجر التجارة: 

هل هو كأجر الطبيب والتجار والحدّادء كما قال أحد أعضاء الهيئات 
الشرعية» وهو ممن ورد ذكرهم في قائمة العشرة الكبار الذين بحتلُون في 
عصرنا هذا مناصب شرعية كثيرة جدا ٠١(‏ منصبًا في الداخل والخارج)؟ . 

قال ابن القيم (ت٠١۷ه):‏ «أما أخذ الأجرة فلا يجوز للمفتي» لأنً 
الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسولهء فلا تجوز المعاوضة عليه). 

وقال ابن عابدين (ت١٠٠٠ه):‏ «أخذ الأجرة على بيان الحكم 
الشرعي لا يحل عندنا». 

ثانيًا: قد يصبح الأجر رشوة: 

قال أبو عمرو: «ينبغي أن يحرم قبول الهدية» إن كانت رشوة على أن 
یفتیه بما یرید . 

ويهذا يتبين خطأً من أنكر ذلك من أعضاء الهيئات الشرعية الذين 
يحتلّون مناصب شرعية كثيرة لا قبل لهم بها . 

وفي الحديث: «خذ العطاء ما كان عَطاءً فإذا كان عِوْصًا عن ين 
أحدكم فلا يأخذه». 

ثالثا: يجوز للمفتي أخد الرزق إن كان محتاجا: 

قال المرداوي : «للمفتي أخذ الرزق من بيت المال». 

وقال النووي (ت٦1۷ه):‏ «المختار للمفتي أن يكون متبرّعًا بفتواه» 
ويجوز له أخذ رزق من بيت المال» ما لم تتعيّن عليه» ويكون مستغتيًا. فإن 
کان له رزق لم يجز له الأجرء وليس له بحال أآخذ الأجرة من المستفتي» 


۲ | 8| اتیل اساب 


وربّما أصبحت الأجرة بمثابة رشوة لكي يفتيه بما يريد. واحتال بعض 
المشايخ» فزعموا انهم يأخذون الأجرة على كتابة الخط» لا على 
الفتوى». 

وقال ابن القيم : «أما أخذ الرزق من بيت المال» فإن كان محتاجًا إليه 
جاز له ذلك» وإِن کان غنيًا ففيه وجهان. وهذا فرع متردّد بين عامل الزكاة 
وعامل اليتيم . فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام» فله الأخذ» 
ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ». 

الأساس الشرعي لأجر عامل الزكاة: قوله تعالى : العمل علا 
[التوبة: .]٦١‏ 

الأساس الشرعي لرزق عامل اليتيم: قوله تعالى: ومن ك عَيْيً 
نیت وی ٤‏ وما لماک الست اس : 1۲. 

وقال جمال الدين القاسمي : «المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع 
بذلك» ويجوز أن يأخذ عليه رزقًا من بيت المال» إلا أن يتعيّن عليه» وله 
كفاية » فيحرم على الصحيح). 

رابعا: احتيال بعض المشايخ للحصول على أجر الفتوى : 

يسمّون أجر الفتوى بأسماء آخرى» كثمن الورق» أو ثمن الحبرء أو 
أجر الخط والكتابة. وهنا عليك أن تنظر إلى مقدار الأجر: هل هو فعلا 
كذلك» أم هو أجر فتوى تم اللحصول عليه بالحيل؟ 

قال أبو حاتم القزوينيّ (ت١٤٤ه)»‏ وهو شافعي له كتاب: «الحيل 
في الفقه»: «للمفتي أن يقول: يلزمني أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط 
فلا». ومن المتوقع جدًا أله لا يفتيه إلا طا (كتابةً)! 

هذا الجمع بين أجر الفتوى وأجر الكتابة أو ثمن الورق هو كالجمع 
بين بيع وسلّف» وهو ممنوع بنط الحديث النبوي» ذلك لان ربا المَلف 
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(القرض) إنّما يتوصّل إليه من طريق زيادة ثمن البيع . كذلك الأمر هنا 
يمكن الوصول إلى أجر الفتوى من طريق الزيادة في ثمن الورق والحبرء 
والزيادة في أجر الكتابة! 

يقول النووي (ت١۷٦ه):‏ يحرم التساهل في الفتوى» ومن عُرف به 
حرم استفتاؤه. ومن التساهل أن لا يتثبت ويسرع في الفتوى» قبل استيفاء 
حقَّها من النظر والفكر. فإن تقدّمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بس 
بالبادرة وعلى هذا تخل ما قل عن الماضين من ادر 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل المحرّمة 
أو المكروهةء والتمشك بالشُبه (الشبهات) طلبًا للت رخص لمن يروم نفعهء 
أو التغليظ على من يريد ضرّه». 

خامسًا: أول فتوی: 

أول فتوى كان يجب على الهيئات الشرعية إصدارها هي أجر الفتوى» 
لكنّهم رأوا أن تجاهل ذلك أفضل لهم» خشية المناقشة والأخذ والرد 
ولفت الأنظار وتسليط الأضواءء لأنهم قرروا مسبقًا أنّهم سيأخذونهاء 
وستكون سخية جدا! 

سادسًا: الأجر على الحيل: 

إذا كان أجر الفتوى ممنوعًا بافتراض أن الفتوى مستقيمة وليست 
حياا» فما بالك إذا كانت حياد؟! 

وما الك إ5 کات احا ولا يقولون هال ؟! 

وما بالك إذا كانت هذه الحيل جاهزة في كتب الفقه» وليست من 
صنعهم؟! 

- وما بالك إذا كان المفتي يفتي لعدد كبير من المؤسسات يتجاوز 
قدرته بكثير : )٠٠١(‏ مؤسسة أو أكثر أو أقل؟! 
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سابعًا: حظوظ النفس: 

يقول الشَاطبي (ت٠۷۹ه):‏ «البراءة من الحظوظ صفة إلهيةء فمن 
ادعاها فهو كافر»! 

وهذا أمر مه للعلماء ولغير العلماء؛ فيجب مراقبة العلماء كالحكام 
وإلا فقد يقع ما لا يحمد عقباه! 

ثامتا: الأنبياء ¥< يأخذون أجرا: 

قال تعالی : 

لا اس ر عله ل4 [الأنعام: ٠٩١‏ هود: ١١‏ الشورى: ۲۳]. 

- ما آشڪم مو ين جر 4 [الفرقان: .]٥۷‏ 

¥ وما قله َه من اجر 4 OT‏ 

یما سالک د ن بره [یونس Vt:‏ 

ڑل اک عد ما [هود: ۲۹]. 

- ن ری إلا عل ا [یونس: ۷۲» هود: ۲۹» سباً: .]٤١‏ 


E‏ :6 م و ر ہرک 
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اسا أجر الوق جت 

وکل لحم نبت من السحت فالتار أولى به؛ قال عدد من المشايخ : هل 
تريدون أن تقولوا : إن أجور الفتوى التي قبضها هؤلاء المشايخ يجب 
عليهم أن يصرفوها في مصارف المال الحرام؟ قلغا لا سیا ذا ارادا 
استرداد الثقة والاعتيار! 

عاشرًا: كأتّكم تذعون أهل الدنيا ليتركوها لكم: 

قال أبو حامد الغزالي : «قيّدت الأطماع ألسنَّ العلماء فسكتواء وإن 
تكلّموا لم تساعد أحوالّهم أقرالّهم». 
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وقاڵل : «إِنْ الأطباء هم العلماءء وقد مرضوا فى هذه الأعصار مرضًا 
شدیدا»!. 

وقال: ميقن آنل سكت عن ذكر الى مداهنة للاغياء وطمعا فى 
العطاء» . 

ا ا و وإذ لم بُصلحوا لم يُفسدواء وليتهم 
سکتوا وما نطقوا»! . 

وقال: «كأنكم تڏعون أهل الدنيا ليتركوها لكم»! 

حادي عشر: خالطتم الأثرياء فصرتم مثلهم!: 

العمل المصرفي الإسلامي أتاح لعدد من العلماء مخالطة الأمراء 
والأثرياء» في الداخل والخارج» فصاروا مثلهم! 

ثاني عشر: الخلاصة في أجر الفتوى: 

لا يجوز للمفتى أخذ أجر الفتوى من المستفتى › لأن الفخوس سنضات 
تبليغ عن الله ورسوله. 

ولا يجوز له أن يحتال للوصول إلى ما هو محرّم» وللوصول إلى هذا 
الاخ تممه باسهاء زی ثمن الورق› ثمن الحبر»› أجر الخط 
والكتابة» وغير ذلك وله آخد الرزق هن بيت الال أو من ناش 
متبرٌعين» أو من وقف مخصّص لهذا الغرض» إذا كان محتاجًاء فإذا لم 
یکن محتاجًا لم يجز له الأجر ولا الرزقء لا من بيت المال ولا من غيره. 
ويجب الحذر من أن يصبح الأجر رشوة للحصول على الفتاوى المطلوبة 
أو المرغوبة. قال تعالی: وم کن عَيا لعفف ومن کان فِا كلا كَل 
بألمعوفي& [النساء: .]١‏ 


هذا هو الأساس الشرعئ لأخذ الرزق على الفتوىء وهو كذلك 
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الأساس الشرعي لأجر الحاكم؛ فعلى العلماء إذا لم يرغبوا في أن يكونوا 
وَرَثة الأنبياء» أن يكونوا وَرَثة الحكام» لا ورثة التجار والأثرياء! 

قال عمر طله : «إنّما أنا ومالكم كوليّ اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ» 
وإن افتقرتٌ أكلت بالمعروف»! 
اختبار الفتاوى المالية: 

تقوم هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية 
الإسلامة باضدار الفازئ .هة المارف والو سات حي تمك هه 
القيام بعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها. والآن 
بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًاء» تدعو الحاجة إلى تقويم أعمال هذه 
الات ل سواه الجهور سارن عو هن الو سات ارف 
هل تعمل فعلا وفق الشريعة أم أنّها تحاكي المؤسسات والمصارف 
التقليدية» ولا سبيل لها للخروج عن نهجها؟ 

وكثيرًا ما يقع تجاذب بين الإدارة والهيئة» فالهيئة الشرعية تلقي 
المسؤولية على الإدارة بأتها ذات عقلية ربويّة» خصوصًا وأنٌ كبار 
المسؤولين فيها على الأغلب من البنوك الربوية» بحثا عن عمل أو عن 
فرص أفضل من الناحية المادية. 

في هذا الفصل نقترح بعض المعايير للتحمَق من أعمال هذه الهيئات : 

المعيار الأول: معيار المشروعية الحقيقية . 

- المعيار الثاني : معيار الكفاءة (كلفة المعاملات). 

ال ار اال سار الفول لد الهو 

- المعيار الرابع : معيار الأجر على الفتوى . 

المعيار الخامس: معيار الاستقلالية. 

الان الان مار المضدافة: 
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المعيار السابع : معيار العمل المصرفيّ. 

المعيار الثامن: معيار الجدوى. 

- المعيار التاسع : معيار التميز عن المؤسسات الأخرى التقليدية. 

اا و 

- المعيار الحادي عشر: معيار التمثيل: هل يمثل الأعضاءُ رب عملهم 
أم الجمهور؟ 

- المعيار الثاني عشر: معيار النفع: هل يخدم الأعضاء المصلحة 
العامة أم مصالحهم الخاصة؟ 

- المعيار الثالث عشر: معيار الإفصاح. 

المعيار الرابع عشر: معيار التسويق . 

المعيار الأول: معيار المشروعية الحقيقية: 

فالعملية المشروعة هي التي تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية 
وقواعدها ومقاصدها. أما إذا كان عمل المفتي مقتصرًا على البحث عن 
المخارج الشرعية» ولا يجد هذه المخارج إلا في الحيل التي تلتفٌ على 
الواجبات والمحرّمات» بحيث تكون العملية في ظاهرها جائزة» وحقيقتها 
محرّمةء فن هذا العمل لا يعد مشروعًاء وربّما يلجأ إليه المفتي لأجل 
الاستسهال بالنسبة له وبالنسبة للمؤسسة التي لا تريد في حقيقة الأمر أن 
تختلف عن المؤسسة التقليدية إلا في الصورة. وقد يستروح المفتي إلى هذا 
الاتجاه» لأن بعض الفتاوى خاضعة لضغط العمل اليوميّ» وعلى المفتي 
آن يجد مخارج سريعة» وهذه المخارج ربما يجدها جاهزة في كتب الفقه 
القديمة» وبهذا يستريح من عناء الإضافة والابتكار والبحث العلمي الجاد. 


المعيار الثاني: معیار الكفاءة (كلفة المعاملات): 


قد يفتي المفتي بفتوى يصل بها المصرف الإسلامي إلى ما يفعله 
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المصرف التقليدي» ولكن بشيء من الَف والدوران» وهذا اللف والدوران 
قد يكلف المصرف تكاليف إضافية جوهرية أو غير جوهرية. فإذا كانت 
التكاليف جوهرية فان المصرف الإسلامي قد يوصم بعدم الكفاءة» لارتفاع 
تكلفة العمليات مقارتًا بنظيره التقليدي» الأمر الذي يؤثر على التنافسية بين 
المصرفين اللذين يعملان في بيئة واحدة. فالقرض في المصرف التقليدي 
طريقه واضح ومختصرء أما البيوع الآجلة التي يمارسها المصرف 
الإسلاميٰ» تحت أسماء مختلغة (مرابحةء إجارة» تورّق» وغير ذلك) فقد 
يترّب عليها بيع وشراء» وتسجيل ملكية» ونقل ملكية» ورسوم وضرائب. 
وإذا تنصل منها المصرف الإسلاميْ وصمه الناس بأنه يتحايل ويريد أن 
يفعل ما تفعله المصارف الأخرى بطريق الحيلة وبدون تكلفة. 

المعيار الثالث: معيار القبول لدى الجمهور: 

قد يختلف المفتون والباحثون فيما بينهم حول مشروعية بعض 
الحعمليات المصرفية أو المالية» وقد تمضي المصارف والمؤسسات المالية 
في طريقهاء وتختار ما يناسبها من الآراء المطروحة»ء دون أن تعير أي 
أهمية لهذا الاختلاف . 

لكو الام يلف تماما نها تخد الجه هون مرقفا من هذه 
المصارف والمؤسسات» ويتردّد في التعامل معها أو يحجم عن هذا 
التعامل. فلو فرضنا أن حلاكًا حاذًا وقع بين المفتين» أو بين الباحثين› 
حول مشروعية المرابحة ذات الوعد الملزم» واختارت هذه المؤسسات 
الحمل بهاء ثم شعرت أن الجمهور لا يتقبّلهاء حتى بدون الدخول في 
تفاصيلها الشرعية» ورآى فيها أمرّا مشابهًا لما يجري في المصارف 
التقليدية مع اختلاف الأسماء أو المصطلحات» فإ هذه المؤسسات 
الإسلامية تستشعر خطرًا كبيرّاء لأن الأمر لم يعد ضمن أروقة الباحثين 
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والمفتين» بل تعدَّى الأمر إلى الأسواق» وكان له أثر كبير على التعامل مع 
هذه المؤسسات» التي تهدف أولا وأخيرًا إلى التسويق وتحقيق الأرباح. 

وفعلا فان المفتين من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية كابروا ولم يلتفتوا 
كثيرًّا في البدء إلى خلافهم مع مفتين وباحثين آخرين» لكن عندما رأوا أن 
الجمهور قد اصطف مع المعارضةء فإنهم اضطروا إلى تغيير مواقفهم 
بدرجات مختلفة» وأعلنوا تنكرهم للمرابحة» أو دعوتهم على الأقل إلى 
إدخال بعض التعديلات عليهاء أو إلى الحدٌ من استخدامها. 

المعيار الرابع: معيار الآأجر على الفتوى: 

الأجر على الفتوى غير جائز عند العلماء» ولا سيما إذا كان مدفوعًا 
من المستفتي نفسهء لألّه يلتبس عندئذ بالرشوةء ولألّه يؤثر على الحكي 
فالعلماء ليسوا ملائكة› بل هم بشر لا يمكنهم اذعاء العصمة E‏ 
حظوظ النفس» وهم ورثة الأنبياءء والأنبياء كلهم يقولون: لا أسألكم عليه 
من أجرء إن أجري إلا على رب العالمين [راجع القرآن الكريم» ولا سيما سورة 
الشعراء]ء أم يريدون أن يرثوا المغانم فقط دون المغارم؟ لقد ثبت بالاستقراء 
أن الأجر يؤثر على الفتوىء فهناك علماء لا يفتون بلا أجر» وبهذا تضيع 
الأحكام وتتعظل. وبعضهم يزعم أن الأجر ليس على الفتوى»ء بل هو أجر 
الخط والكتابة وثمن الحبر! وهناك علماء لا يفتون إلا إذا بلغ الأجر حدا 
مناسبًا لهم» وقد يختلفون في هذاء فيطلب بعضهم أجرًا معقولًا أو غير 
معقول قد يبلغ حدًا فاحشًاء وقد لا يتردّد المستفتي في دفعه أحيانًا إذا كان 
يزيد من إيراداته وأرباحه زيادة كبيرة» وكانت للمفتي شهرة كبيرة حقيقية أو 
مزيفة» وله شعبية كبيرة تتبعه عن حقّ أو باطل لا يهم. 

وقد ثبت أن هناك مفتين قد أفتوا بفتوى» ثي أفتوا بنقيضها عندما 
صاروا أعضاء في هيئات الرقابة الشرعية يتقاضون أجورًا يصعب عليهم 


التضحية بها إذا خالفوا رغبات المستفتي الذي قد يستخني عنهم» ويستبدل 
بهم غيرهم» وقد لا يدعو هذا المستفتي إلا العلماء الذين يعلم يقينًا أنهم 
موافقون له فیما یرید من الفتاوی 

فمنهم من كان يُفتي بحرمة التورق» ثم صار يفتي بجوازه! e‏ 
كان يقول أن الأصل في العقود المركبة هو المنع حى تى تبت الإباحةء ثم 
صار یقول بالجواز حتّی یثبت المنع! ومنهم من كان يقول: العبرة في 
العقود للمقاصد والمعاني» ثم صار يقول: العبرة للألفاظ والمباني» ولا 
يخفى على القارئ السبب (وهو تسويغ الحيل والعقود الصورية)» ولم يشر 
آي منهم إلى فتاواه السابقة» ولم يعلّل اختلافهاء ظنًا منه أن هذا أفضل› 
وربما يعتقد أن النّاس قد نسواء ولا يريد أن يفتح على نفسه الباب» وقلٌ 
من النّاس من يتتبّع ذلك ويعرفه. 

أحد المشايخ كان يقول في التورُق: «نذكر بما عليه المحمَّقون من 
أهل العلم من أن التورّق وإن كان ظاهره سلامة التعامل»ء إلا أنه آخية 
(ذريعة) الرّباء لكون التّعامل به تحيّلا على أكل الرباء فلم تكن صورته 
التي ظاهرها السّلامة مانعة من تحريمه لدى المحققين من آهل العلمء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وسلفهما e‏ 
العزيزء رحمھم الله کما انها لم تكن مانعة من تسمیته لدی بعض الفقهاء 
با لرا الفا 

وبعد أن صار عضرا في العديد من الهيئات الشرعية صار يقول: 
«اخحتلف الفقهاء في حكم التورق» فذهب جمهورهم إلى جوازه لعموم قوله 
تعالی : لوال ال ألْبَيم [البقرة: .]۲۷١‏ والتورّق من البيوع المشمولة 
بالعموم في الحلٌ» فيبقى على أصل الإباحة والحل. والقائل بجواز التورّق 
لا يُطالّب بدليل على قوله» لأنً الأصل معه» وإنّما المطالّب بالدليل مَّن يقول 
بحرمة التورق. وقد وجد من بعض فقهاء عصرنا هاجس» ويظهر لي أنه 
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هاجس وسواس» وإن اعتقد أهله أنه هاجس تقوى وورع. والتورٌق صيغة 
شرعية استطاع به أهل الصّلاح والتقوى أن يجدوا فيه بديلا عن القروض 
E O E RN PPT‏ 
المصارف الإسلامية كانت في موقف عائق لقدرتها على الانطلاق بقوة 
لا ا ار ا ق ا و ا ن 
للمصارف اللاإسلامية القدرة على e‏ بل التفوّق. فالأخذ ببیوع التورق 
أمر أباحه جمهور أهل العلم ومحققوهم» فهو بيع صحيح مستوف متطلّبات 
جوازه وصحته)! 


المعيار الخامس: معیار الاستقلالية: 


الهيتات الشرعية قد تكون هيئات تابعة للمؤسسات المالية نفسهاء 

تكون تابعة للمصارف المركزية . فإذا كانت الهيئة الشرعية تابعة للمصرف 
نفسه» فن فتواها للمصرف تكون من قبيل فتوى المصرف لنفسه» بمعنی 
أا ا لوغ م وهذا يعني أن أعضاء الهيئة يم تعيينهم 
وعزلهم من قبل المصرف (رئيس مجلس الإدارةء أو المدير العام)ء 
ویتقاضون مکافات منه. وبهذا ؤ فمن المتوفع أن تکون فتاواهم لمصلحة 
المصرف» حى لو تعارضت مصلحة المصرف مع مصلحة الجمهور 
(المودعين الممؤّلين» المتمؤلين)ء الأمر الذي يؤذي إلى زيادة عدد 
المنازعات. 


فالإجارة المنتهية بالتمليك أفتى بجوازها عدد من المفتينَ» ولكن 
فتاواهم تعرضت للعملية إذا تمت بسلام دون تأخُر في الدفع أو تعثرء فإذا 
ما حدث تأر في دفع أحد الأقساط لم تبن الفتاوى حقوق الطرفين 
بوضوح» بل تركت للمستفتي حرية التعامل مع المدين الذي غالبا ما بُظلم! 
وبهذا فن المفتي راعَى مصلحة رب عمله ولم يراع مصلحة الجمهورء 


¢ 
ّ 
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ذلك لتقا جره من رب العمل» ولا يتقاضی أجره من الجمهور. 
وإذا أراد أن يراعى مصلحة الجمهورء على حساب رب العمل» فقد 
يتعرّض للفصل من عملهء وهو متمسّك به لا يريد التضحية به. 


وإذا غُهد بالفتوى إلى المجامع الفقهية فيجب أن يكون أعضاء 
المجامع غير أعضاء الهيئات» ومستقلين عنهم» والحال أن أعضاء الهيئات 
الأساسيين تجدهم حيثما ذهبت» في هيئة المعايير المحاسبية في البحرين› 
وفي المجامع الفقهية المختلفةء بل حتّى في محافل التأمين والزكاة 
والأوقاف وسائر المحافل الإسلامية» ويتناصرون فيما بينهم» وهم رحماء 
فيما بينهم أشداء على من خالفهم . 


المعيار السادس: معيار المصداقية: 


المفتي يحتاج إلى الصدق كما يحتاج إلى العلم» وقد يكون المفتي 
CEN E e ES‏ 
وقد يتساهل في معرفة الواقع فيفتي لمصلحة رب العمل قبل التمكن من 
هذه المعرفة» إما بسبب منه أو بسبب من رب عمله! فقد يخجل»› وقد 
لا يمكنه رب العمل من استيفاء هذه المعرفة» بدعوى السرعة أو بدعاوى 
أخرى . 


وا ی ا ی ها م ت ا ات 
وتتتابع الحيل وتنكاثر وتتراكم حى يفتضح الأمر» وتهترٌّ مصداقية المفتي» 
ويخسر سمعته لدى الجمهور» ولا سيما إذا كانت سمعة رب العمل ضعيفة 
أيضًاء فان كل واحد منهما يستمدٌ سمعته من الآخر: قل لي من تعاشر أقلٌ 
لك هن انك وقد تضم إلى الففى مساعدون له اقل سنااوسيرة 
فیسایرونه ولا يعارضونه» وهو يفضل أن يكونوا من هذا الطراز. ولكن بعد 
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مروز الومن فد كتف أن ما دمه المفى لبس هو المطلرب» إنها كان 
مجرّد حلول ومخارج جاهزة ومستعجلة لا تصمد أمام الفحص والنقد. 

وقد تصدر عن المفتي فتاوى مشبوهة» كأن يقول بان التورق أجازه 
جمهور الفقهاء» ولم يجزه إلا قله منهم» أو فتاوى متناقضة مع ما أفتاه 
وهو عضو في الهيئات الشرعية» أو مع ما أفتاه قبل عضويته في هذه 
الهتاتة وهدا يالام سوءَا» ويعرٌّض المفتي لفقدان سمعته 
ومصداقيته . وقد لا يبالي بذلك» ولا سما إذا جمع مالا كثيرًا من خلال 
الفتوى» ومن خلال التصرّف فيها حسب الأهواء. 

المعيار السابع: معيار العمل المصرفي: 

العمل المصرفي جزء من العمل التجاريّء ولكته مختلف عنه. فالعمل 
التجاري يقوم على المتاجرة بالسّلعَ والخدمات (غير المصرفية)ء أما العمل 
المصرفي فإنه يقوم على المتاجرة بالنقود والديون والخدمات المصرفية. 
فإذا أفتى المفتون بان المصرف الإسلاميٌ يجب أن يتعاطى بيع السلع 
وشراءها فان هذا يخرجه عن مفهوم العمل المصرفيٌ» ويصير المصرف 
الإسلاميّ مصرفًا بالاسم» وليس مصرفًا في الحقيقة. وعلى هذا فإ 
المصرف الإسلاميّ إذا أراد أن يكون بائع سلع فإنه لا يعود مصرفاء وإذا 
أراد أن يكون مصرفًا فلا بد له من أخذ الفائدة صراحة كما في المصرف 
التقليديّ» أو حيلة كما في المصرف الإسلامي. 

وقد لا يكون من مصلحة أعضاء الهيئات الشرعية التصريح بهذه 
الحقيقةء لأنها ستكون سببًا في فقدان المناصب والأرزاق . 

المعيار الثامن: معيار الجدوى: 


الجدوى التسويقية للرقابة الشرعية محمَقة (على الأقل فى المدى 
القصير)» ولکن الجدرى الشرعية قد تکون متوهُمة» ذلك أن : 
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۱ ۔ ما لا یجاز من فلان یجاز من آخر. 

۲ ما لا يجاز من هيئة يجاز من هيئة أخرى . 

۳- ما لا يجاز من دولة يجاز من دولة أخرى . 

٤‏ - ما لا يجاز اليوم يجاز غدًا. 

٥‏ ۔ ما لا یجاز باسم یجاز باسم آخر. 

كمثال على :)٤(‏ بطاقات الائتمان» إذ أجيزت صورٌ منها في البدايةء 
والس لا زال :سما لإجازة الصور الأخرى. وكمثال على )١(‏ مَنع 
مجمع الفقه الإسلامي في جدة بيع الوفاء» لكن هناك محاولات لإجازته 
باسم آخر: إجارة العين لمن باعها. 

فإذا كانت هناك آلية ما للوصول إلى الفتوى المطلوبةء فان هذه الفتوى 
قد تكون مفيدة للمستفتي والمفتي» لكن قد يتم التساؤل عن فائدتها 
لجمهور الممولين والمتمولين وسائر المتعاملين . 

واعلم أخيرًا ن رجل المال والأعمالء مثل رجل السياسةء لا يعدم 
أن يجد شيًا» بل أكثر» يفتي له بما يريد! ومن ثم تصبح الرقابة الشرعية 
صورية بالنسبة للجمهور» وإن كانت مفيدة ماديًا للمستفتي والمفتي . 

المعيار التاسع: معيار التميّز عن المؤسسات الأخرى التقليدية: 

قد يفتي هذا المفتي بفتوى» ثم يفتي بفتوى تلو الفتوىء ويفتي غيره 
كذلك» وتتراكم الفتاوى لتعطي مشهدًا شاملا قد يخلب عليه الجِيّل» وإذا 
بالمصرف الإسلاميّ شبيه بالمصرف التقليدي» من حيث الحقيقة 
والجوهر» وإن اختلف في بعض الصور والشكليات والأعمال الورقية 
المتكلَفة. فكلاهما يهدف إلى الربح» وكلاهما يتعامل بالمداينات» 
وكلاهما وسيط مالي وكلاهما يفصل التمويل عن البيع» وإذا كان هناك 
مِن بيع في المصرف الإسلاميٌ فهو بيع صوريء وكلاهما يأخذ الفائدة» 
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کل على طریقته» بل قد ب يصبح المصرف الإسلامي أسوأً من المصرف 
التقليديٌء لأنٌ الفائدة E‏ ولا حدّ للربح في الإسلام» في حين 
أن الفائدة محدودة وتخضع لرقابة المصرف المركزي. وقد يكون هذا 
التميّر صعبًا لان أرباب العمل لا يرغبون فيه» ولأنٌ الضغوط الغربية قويةء 
ولان رجال الفتوى قد يملكون من الحيل ما لا يملكون من الابتكار. 


المعيار العاشر: معيار تعدد العضوية: 


لا ريب أن العضو الذي يعمل في مؤسسة واحدة يختلف عن العضو 
الذي يعمل في )٠٠١(‏ مؤسسة. فيزداد الشكّ في مدى جدية العضو كَلَّما 
ازداد عدد المؤسسات التي يعمل فيها العضو. فمن غير المعقول أن يعمل 
عضو (شرعي) في عدد كبير من المؤسسات لا يقوى أبدًا على الجمع 
بينها» حى صار الاس ينظرون إلى هذه العضوية على أنها عضوية صوريةء 
تبتغي المال فقط! وقد تلقى الترحيب من الأوساط المصرفية والإداربة 
لأنّها لا تعاكس ولا تشاكس» بل هي لينة ومطواعة ونائمة! 


المعيار الحادي عشر: معيار التمثيل: هل يمثل الأعضاء رب عملهم ام 
الجمهور؟: 


بما أن أعضاء الهيئات الشرعية يتقاضون أجورهم من إدارة المصرف 
فإنّهم يشعرون بأنّهم يخدمون الإدارةء من أجل التمديد لهم والحفاظ على 
مناصبهم ومكتسباتهم المالية» ولا يشعرون أبدًا باهم يخدمون الجمهورء 
لأن الجمهور مشتّت ولا يعرف بعضه بعصًاء ولا يدفع لهم مالا ولا ييسّر 
لهم منصبًا! فإذا تنازعت المصالح في الفتوى بين رب العمل والجمهور؛ 
وجد العضو (الشرعي) نفسه منقادًا إلى تفضيل رب العمل»ء وما تنادي به 
بعض الهيئات من الاتصال بالجمهور لا يعدو أن يكون أمرًا صوريًا. 
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فبعض الهيئات تطلب من الجمهور»” ومن عملاء المصارف إذا ما لاحظوا 
شيئًا أن يتصلوا بالهيئة الشرعية ويكتبوا لها. 

ولكن الخو ا يمارس ذلك» E‏ تراعی الهيئات هذا 
الجمهورء إلا بالقدر الذي يخافون معه انفضاض الناس عن المصارف التى 
يفتون لها . 

المعيار الثاني عشر: معيار النفع: هل يخدم الأعضاءُ المصلحة العامة 


آم مصالحهم الخاصة؟: 


الملاحظ لا سيما بالنسبة للأعضاء الكبار (الهوامير) الذين يعملون في 
مؤسسات مالية ومصرفية كثيرة أنّهم يؤثرون مصالحهم الخاصة ويتشبثون 
بهاء حى لو تعرضت المصارف الإسلامية لفقدان مصداقيتها. وبما أنهم 
يتقاضون أجور فتوى عالية جدًا فإنهم يحرصون جدًا على البقاء في 
مناصبهم والانتفاع بالمكاسب المادية العالية» ولا يسهل عليهم ا 
التضحية بها . 


المعيار الثالتث عشر: معیار الإفصاح: 


هل تنشر فتاوى الهيئة الشرعية فيظهر للنّاس ماذا تعمل» أم يعتم على 
أعمالها وفتاواهاء ولا پحر تان این تاتی الفتوى؟ فقد تكون الهيئة 
الشرعية هيئة صورية» ذات غرض تسويقيّ» يراد منها كسب رضا العملاء 
والزبائن وإشعارهم بان الأمر جديء وحقيقة الأمر أن الفتاوى تأتي إلى 
المصرف من وراء البحار» من حكومة فتوى عالمية أو خفية» تسهّل الأمر 
على أعضاء الهيئة وتريحهم من عناء التفكير والتعبير» ويكتفون بشرب 
الشاي والقهوة وتناول وجبات طعام الغداء والعشاءء والسفر المريح»› 
والاستمتاع في المؤتمرات بالنزهات والدردشات! 
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المعيار الرابع عشر: معيار التسويق: 

تحت ستار البحث عن الأحكام الشرعية يختفي الغرض التسويقي. 
فقد لا تكون هناك حاجة حقيقية للهيئة الشرعية» على مستوى كل بنك أو 
كل بلد» لكن التجُار يفضّلون أن تكون لهم هيئة في كل بلدء وفي كل 
بنك» من مشايخ البلد نفسه» لأغراض تسويقية. فإذا رضي مشايخ البلد 
رضي أبناء البلد. 
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التدريس والتدريب 
والمؤتمرات والمجامع والبرامج التلضفزيونية 


ما أكثر المؤتمرات والندوات! ما أكثر الدورات التدريبية التي تتكاثر 
في آيامنا كالسرطان! كاد التدريب يطيح بالتدريس! وكثر (المدرّبون 
العالميون) في كل مجال! يجب النظر فيها جميعًا هل تخدم الحقائق 
العلمية أم تخدم مصالح التجّار والمتواطئين معهم من حكام ومشايخ 
وغيرهم؟ هل المواد العلمية في البرامج التدريسية والحقائب التدريبية في 
الاقتصاد الإسلاميّ والتمويل الإسلامي تَعلّم النّاس العلم والشريعة أم 
تعلّمهم الحيل والخزعبلات؟ هل تتمتع بالرصانة أم هي مجرد رسوم وصور 
وأشكال وألوان تُغري الأطفال وتخطف أبصارهم» أو تشد انتباههم كما 
كان يقدّم لنا في المدارس الابتدائية في كتاب (قراءتي) المليء بالرسوم 
والألوان التي تجذب الأطفال؟ صاروا يعلّمون الكتاب الكبير في جلسة 
واحدة» بل في صفحة واحدة» بالبور بوينت! هل هذه المحافل مستَقلًة أم 
اة من ا ا ان ایل هل مر قلا انان رة اه 


انون 


نا نريد اقتصادًا إسلاميًا نرفع به رؤوسناء لا نملا به جيوب التجار 
والمتحالفين معهم . 
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٠ه‏ خدمة المجتمع: 

e‏ الجادة بهذ ت وهي تفر في کل 
الخاصر؟' هب انا في بلد ۳ فيه القطاع الخاص» وشگلت الجامعات 
هیئات ومجالس ل اة الجامعات ورجال الأعمال والأموالء 
ولنفرض ا وعلم التسویق كما 
هو في الخرب يعلّم الطلبة الكثير من الخداع» حتّى أطلق عليه بعضهم : 
علم الخداع» أو فن الخداع! وفيه الكثير مما يخالف الشريعة الإسلامية› 

e‏ راضون عن التسويق الغربيّ تمام الرّضا! بحثوا عن علماء 

E E r‏ تما العلم لهم لو خالفوا ھۆلاء 
التار فإ التجار سيستبعدونهم» وياتون بآخرین يحلون محلُهم» 
وسیخسرون كيرا من التعويضات والمكافات والجوائز والبرامج في 
الفضائيات . 

السوال: هل يستطيع رجال العلم أن يقفوا في وجه رجال المال 
والأعمال؟ وإلى أي مدى؟ هذا هو لب المشكلة في الكتب الدراسية 
الا ا a‏ 

الملاحظ أن التجّار لا يميلون للتعامل مع ذوي الاستقامة من موظفين 
وعمال» بل يميلون للتعامل مع البراغماتيين الذين يَحذبون ويرشون 
ويرتشون» ويجعلون رزقهم آنهم يتحايلون . 

لا نتكلُم عن التجار الصغارء ففيهم الخير والبركةء إِلّما نتكلّم عن 
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الكبار المسيطرين! أما من يتعامل مع القوى العالمية فربّما لا يعود له 
ارتباط بأرضه» بل برأسماله! لا بد من الموازنة الحكيمة والصارمة بين 
مصالح التجار من جهةء ومصالح الجمهور من جهة أخرى. فالجامعة التي 
تخدم كبار التجّار لا يظنٌ بها أنها بالصرورة تخدم المجتمع والجمهور 


بور بوینت: 


لم نسمع لها ترجمة عربية» وهي مؤلفة من كلمتين: بور (#۲س۴0) 
وتعني قوة أو طاقة» وبوينت )۴١0١(‏ وتعني نقطة أو مسألة بحثية. 
و(۴0wer)‏ قد تکون E e,‏ اسم فlعJ‏ Îصlql (Powering)‏ تم 
اتخضتازة: 


والمقصود من هذا الجهاز الذي شاع استعماله کثیرّا» ولا سیما بین 
الباحثين الشباب› والأساتذة الخدرسي والمدربين› المقصود منه تقوية 
عرض نقطة معينة . فلا برت ان العين تساعد الأذن على المتابعة والفهم» 
وإذا فاتك من السمع شيء أمكنك استدراكه من طريق النظر. ومن ثم 
يمكن ترجمة هذه الكلمة المركبة إلى العربية : جهاز تقوية العرض» ويمكن 
اختصارها إلى : تقوية العرض. 

هذا الجهاز عظيم إذا كانت النقطة المعروضة عظيمة» وتافه إذا كانت 
النقطة المعروضة تافهةء فهو يقري أو يكبّر إمّا النقطة المهمَّة أو النقطة 
التافهة. وربما وجد بعض الأساتذة فيه وسيلة مريحة لهم من تحضير 
الرس وارتجاله على الطلبة. وقد لا يمكن أن تعرض به إلا النقاط 
الأساسية» ولا يمكن التوسّع فيه بالشرح. ويصلح لإظهار الرسوم البيانية 
والمعادلات الرياضية وبعض الصور الفوتوغرافية والرسوم الكاريكاتورية. 
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زق اشن عن جيار خر ار هد واا اة ل بل ان و 
بعد ظهوره» وهو جهاز عرض ا البلاستيكية . 

يأخذ الشباب على الشيوخ أنهم مقصّرون في استخدام هذا الجهاز 
وأمثاله في عرض محاضراتهم ودروسهم» وربما سبق الشبابٌ الشيوحَ في 
الوسائل» ولكتّهم لم يسبقوهم في الأهداف والقِيّم والعلم والتربية. قد 
تجد أستاذا يرتجل محاضرة دون الاستعانة بمثل هذا الجهاز» ويكون 
عرضه أكثر تشويقًا وحيوية وأكثر فة وعُمْمًا ممّا لو استعان بالجهاز. وقد 
تجة أستاذا يقرا مجاضرةة من ورقة کون اکر فعا الك ما لو استمعت 
إليه مرتّجلاء لأ الارتجال قد يضيّم بعض الأفكار المهكّة» إلا إذا صارت 
المادة محفوظة عن ظهر قلب. لكن لا بد للأستاذ من أن يجدّد في الشكل 
والموضوع» ويبتعد عن الحفظ والتكرار المْملٌ له ولسامعيه. 

ليست هذه دعوة للشيوخ لكي يستغنوا عن الوسائل الحديثةء ولكتها 
دعوة لهم لأن يستعينوا بها كلما أمكن» ودعوة للشباب ألا يُضيعوا بهذا 
الجهاز العمق والدقة والأهداف والقِيّم والعلم الواسع اة لاش 
لكي يجمعوا بين الوسائل والأهداف معا جمعًا متوازنًا وحكيمًا ! 


road IRIS 


YoY 
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الهندسة المالية الاسلامية 


ما الخرض من الهندسة المالية الإسلامية؟ 

ما الغرض من الفتاوى المالية للهيئات الشرعية؟ 

هل الغرض أن تصير المنتجات المالية موافقة للشريعة الإسلاميةء أم 
موافقة للمنتجات المالية التقليدية؟ كأن الغرض هو الأخير. فإذا تمخضت 
الفتاوى المعقدة عن منتج مالي مضمون الأصل والعائدء فماذا سيكون 
الفرق بينه وبين القرض بفائدة» بعد كل هذا اللّتّ والدوران والإفراط في 
استخدام المصطلحات الشرعية وتصميم العقود والحيل والمخارج؟ الفرق 
بين الحالتين هو أن إحداهما نصل فيها إلى الغرض المطلوب بالطريق 
المستقيم» والأخرى نصل فيها إلى الغرض بطرق كثيرة ملتوية متكلفة 
وىة : 
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النظام الرأسمال معروف بالأزمات والدّورات» ومن هذه الأزمات ما 
هو شدند رة عام (۱۹۲۹م)ء والأزمة الجديدة عام (۸١٠۲م)ء‏ التي 
بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية» في سوق القروض العقارية التي 
منحتها البنوك على التوسّع» حيث استزادت هذه البنوك من المخاطر لأجل 
الاستزادة من المكاسب. فلمًا تعثر المقترضون وعرضت البنوك عقاراتهم 
المرهونة للبيع هبطت أسعار العقارات» وأعلنت بعض البنوك إفلاسّها. 
ولا تزال الأزمة تمتذ من قطاع لآخر» ومن الولايات المتحدة إلى غيرها 
من البلدان! وثمة محاولات لإنقاذ بعض البنوك وبعض الشركات الأخرى 
من الإفلاس» والتوقّف عن العمل»ء وذلك بض المليارات من الأموال 
للتخفيف ما أمكن من آثار الأزمة التي كان من نتائجها إحجام رأس المال 
وفقدان السيولة وتسريح الآلاف من الموظفين والعاملين! وفي هذا الباب 
نبيّن أسباب وقوع هذه الأزمة من منظور إسلامي» من خلال النقاط العشر 
التالية: 

أولا: الريا: 

جميع الأديان ابا ولك لما الظاء الراسعالي اسحلا 
الربا آو الفائدة» ووضعوا نظريات لتبرير مشروعيتها! لكن كل ما فعلته 
نظرياتهم هو إثبات أن لرأس المال عائدّاء لكن العائد قد يكون في صورة 
فائدة» أو في صورة حصة من الربح» أو في صور أخرى. 
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والإسلام ذهب إلى أن رأس المال لا يجوز له أن يأخذ مبلعًا 
مقطوعًاء أو نسبة من رأس المال» ويمكن أن يحصل على حصة من 
الربح. فالقرض في الإسلام يُمنح لأغراض البرٌ والمعروف» ولا فائدة 
عليه» بل يمكن أن يُعْمَّى المقترض من سداد بعضه أو كلّه. أما في البيع 
الآجل أو بيع التقسيط فقد أجاز الإسلام أن يكون الثمن المؤجُّل أعلى من 
المعجّلء أو أجازوا أن يكون الثْمنْ المعجُل أقل من الثمن المؤجلء وقال 
الفقهاء: للزمن حصة من الثمن» لكن إذا استحقٌ الثمن المؤجُل» وعجز 
المدين عن السداد لم يجز تحميله فوائد تأخير . 

وكما أجاز جمهور العلماء الزيادة للتأجيل» أجاز بعض العلماء 
الحطيطة (الوضيعة) للتعجيل . 

المهم أن نظريات الفائدة في الاقتصاد الرأسمالي استطاعت أن تثبت 
أن لرأس المال عائدًاء ولكلَّها فشلت في أن تثبت أن العائد يمكن أن 
يكون في صورة فائدة. هذا من النَّاحية العلمية. أما من اللَاحية العملية فإِنً 
للفائدة ثرا سينا في إحداث الدورات والأزمات المالية. 

ويجب الانتباه أخيرًا إلى أن الإسلام لا يقول كما هو شائع بمعدّل 
فائدة صفر . فالمعدل يمكن أن يكون صفرًا بالنسبة للقروض الاستهلاكية 
الضروريةء أما تمويل الإنتاج فلا يتم بمعدل فائدة صفرء بل يتم بنسبة من 
الأرباح. 

والخلاصة : فإِتنا نوصي بالإقلاع عن الرّباء لأته مُحَرّم في الأديان 
السماويةء ولان آثاره الاقتصادية والاجتماعية آثارٌ وخيمة» ويتسبّب في 
حدوث الأزمات المالية. 

ثانيًا: القمار والغرّر: 


القمار أيصًا مُحَرّمٌ في الأديان» ولك النظام الرأسمالي استباحه في 
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مجال اليانصيب والمسابقات» وفي مجال البورصات وغير ذلك. . ولئن 
استباحت الرأسمالية الربا من طريق النظريات» إلا نها استباحت القمار 
عمليًا بدون نظريات! وانتشر القمار» وصار يُطلّق على البورصة أنّها مجرد 
او انى للقحاوا ءل ضار بطلق هل الراسمالة آنا راسمالةالكار 
لمارا فاا ت ا وره ها ر غاي اا ال ر ارا 
على الأسعار» وهذه المضاربة من شأنها أن تؤدي إلى تقويم الأسهم في 
البورصة بأكثر من قيمتها الحقيقية أو أقل بكثير. كما أن عقود البورصة ليس 
من شأنها أن يسلم البائع ما باع» ولا المشتري ما اشترى» بل هي مجرد 
مراهنات على الربح من خلال عقود آجلة ومستقبلية» لا تسليم فيها ولا 
استلام» إنما يتم التحاسب فيها على فروق الأسعار. 

وبهذا ينشاً اقتصاد وَهْمىٌ مضاربىٌ بعيدٌ عن الاقتصاد الحقيقيّ» 
والمستثمر الصّغير يقوم ربحه على أساس الحظٌ واليانصيب» وليس على 
أساس التحليل الماليّ ودراسة الميزانيات» فإنه غير قادر على ذلك» وحتّى 
لو استعان ببعض المحللين» فإن هؤلاء المحللين غير مسؤولين» وقد 
ا عليه دون آي مسؤولية عليهم. والكبار في البورصة 
يخدعون الصّغار» ويستنزفون مدّخراتهم» ويوقعونهم في الإفلاس. 

وبهذا فن في البورصة ممارسات غير مشروعة وغير أخلاقية» لا بد 
من تخليص البورصة منها» حى تكون سوقًا مشروعة لتنضيض (تسييل) 
الأسهم وتمويل المشروعات. دون الدخول في المضاربة والرهان والقمار 
والعَرّر والخداع. وهي كلها عمليات غير منتجة» بال ضارة ومؤذية» 
واخ ار ایا اد ا ر وا احا ج ا ا ا 

ثالثًا: المشتقات: 


المشتقات (كء۷ااد۷أإم() هى : المستقبليات (العقود المستقبلية) 
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e «(Swaps) ٽٺڵلsiunأly «(Options) تاIراخلاو . (Futures)‏ عقود 
البورضة: 

وسمیت مشتقات لأنٌ قيمتها مشتقة من غيرها. 

ويستخدم معظمها في المضاربة على الأسعار. يقول عنها بعض 
الغربيين بأنها أدوات للتدمير الشامل» أو قنابل موقوتة قابلة للانفجار في 
كل لحظة» وتشكل أدوات القمار أو الرّهان. وهي تفصل الخطر عن 
الأصل ذي العلاقة» ومن ثم تصير المخاطرة سِلعة يتم المتاجرة بهاء الأمر 
الذي يودي إلى تقلبات حادّة في الأسواق المالية وإحداث فقاعات 
وانهیارات وأزمات . 

المهم هنا أنّ المخاطرة إذا كانت تابعة لمال أو عمل فإِلّها جائزة في 
الإسلام وتزيد في العائدء ولكّها إذا استقلت عن المال أو العمل لم يجز 
أن يكون لها عائد. فالمخاطرة مثل الزيادة في التّمن لأجل الزمن» تصحٌ 
تابعة» ولا تصح مستقلة» فالشيء في الإسلام قد يجوز تبعًا ولا يجوز 
استقلالًا . وقد بينّا في موضع آخر أن الزمن والمخاطرة من عوامل الإنتاج 
التابعة غير المستقلة. ولهذا امتنع الربا في القرض» والقمار في البورصة» 
لان لزا تارة بالف المفل > والقواز تجار الخط المق. 

رابعا: التوريق: 

التوریق (۸٥1اھz:ا|٣uءمS)‏ تمثيل الأصول بأوراق مالية قابلة للتداول 
كالأسهم . فلو فرضنا أن هناك سلعة تم توريقهاء فإِلّه يمكن تداول أوراقها 
المالية بمعزل عنها. ولا ريب أن التوريق يساعد على كثرة التداول» ولكنه 
يساعد أيضًا على المضاربة (المراهنة) على الأسعار» دون تسليم أو استلام 
للسلعة» بل تبقى السلعة في مكانهاء وربُما تصبح وهمية أو افتراضية. 

ولعل أصل التوریق کان يحمل بأسهم شرکات الأموال آو شركات 
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المساهمة» حيث تساعد الأسهم على بيع وشراء الحصص في الشركة 
دون حاجة إلى تصفية الشركة» وتساعد أيصًا على تحقيق ثبات رأس مال 
الشركة وتحويل الأسهم إلى نقود عند اللزوم. لكن هذه الأسهم يمكن أن 
و للمضاربة على الأسعار» حى تصير للسهم قيمة مختلفة عن 
قيمته الحقيقية التى تعبّر فى الأصل عن حصة شائعة فى الموجودات 
الصافية للشركة. 

المهم هنا أن موجة المبالغة في التوريق لا ريب أنّها ساعدت على 
فصل الاقتصاد المالى عن الاقتصاد الحقيقي» وبلوغه قيمّا عالية جدًا. 

خامسًا: بيع الديون: 


عمليات البنوك التقليدية تقوم على أساس المتاجرة بالديون (القروض) 
والنقود؛ فالبنك يقترض بفائدة ويقرض بفائدة أعلى» ويربح الفرق بين 
الفائدتين. ومن ثم يمكن في النظام الرأسمالي فرض الفائدة على 
القروض» وتزاد الفائدة على من يتأخر في الدفع أو السّداد» فتّفرض عليه 
فوائد تأخير أعلى من الفوائد التعويضية المعتادة. ويمكن أيضًا أن باع 
الذين إلى شخص ثانِ وثالثِ و فتنشأً بهذا ديون كثيرة متراكمة» بل إن 
النظام الرأسمالي يقوم کا ا ا 
فإذا حدث 6 في الت اود امتناع عنه» أمكن انهيار هذه الجبالء 
وأمكن وقوع الكوارث والأزمات. 

الذيون في الإسلام ليست ممنوعة» نعم القرض بفائدة ممنوع» لكن 
البيع الآجل مسموح» وهو ينطوي على دين» ويمكن كما قلنا أن يُزاد في 
الّمن لأجل الرّمنء لأ البيع تبادل مختلميّن» بخلاف القرض» وبعبارة 
أخرى فن البيع مستند إلى سلعة» والقرض ليس كذلك. وبهذا يمكن 
الزيادة للتأجيل مرة واحدة عند البيع» ولا تجوز الزيادة عند العجز عن 
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السدادء لأنٌ المبلغ عند العجز صار في حكم القرض أو الذّين» ولم يعد 
في حکم البيع . 

كما يمكن في البيع» حيث العلاقة ثنائية بين البائع والمشتري» أن 
يكون هناك حطيطة (وضيعة) للتعجيل في مقابل الزيادة للتأجيل . لكن لو 
دخل بين الطرفين: البائع والمشتري» شخص ثالث (وسيط)» وقام بدور 
المموّل؛ فان دَوْرَّه يكون دور المقرض» ولا يستطيع أن يقَدّم القروض 
بفائدة أا كان شكل هذه القروض . 

ال ن ا 
بالديون» وبيع الديون» والتوسّع فيهاء ولا ننسى في هذا دور بطاقات 
الائتمان وموضة (تقليعة) القروض الشخصية! فإذا أردنا أن نعالج هذه 
الأزمة فلا بد من وضع حدّ لهذه المتاجرة بالديون والقروض وإغراء الناس 
بها بوسائل مختلفة . 

أما المتاجرة بالنقود ففيها تفصيل في الإسلام» فإذا كانت المبادلة نقد 
بنقدء واتفق النقدان» فلا بد من أن تتم المبادلة يدا بيد وبدون تفاضل . 
أما إذا اختلف النقدان فلا بد من أن تتم المبادلة يدا بيدء ولكن مع إمكان 
التفاضل» أي: إمكان البيع وتحقيق ربح من وراء هذه المبادلة المعجَلة 
التي تشكل عمليات المصارفة. 

أما مبادلة نقد بنقدء أحدهما معجّل والآخر مؤجُّل» أو كلاهما مؤجُل 
(كالئ بكالئ)» فهذه المبادلة غير جائزةء لأنّها تشكل ذريعة إلى الرٌبا: ربا 
ال اوو ا 

وربا التساء جائز في القرض غير جائز في البيع . ففي القرض الحسن» 
يُرْبي المقترض على المقرض» وهو جائز لأنه في مجال المعروف أو 
الإحسان» أما في البيع القائم على العدل فلا يجوز أن يحصل أحدهما 


الأزمة المالية العالمية (۸٠٠۲م)‏ 8 0۹ 


على المبلغ مُه معلا والآ خر يكون مله مؤجلا لأ المغجل أكبر فيمة 

من المؤجُلء را الذي يقبض البدل المعجُّل يكون قد أربى على من 
يقبض البدل المؤجل. هذا في مبادلات نقد بنقد. 

أما مبادلة نقد بسلعة فيجوز فيها البيع والتفاضل والتأجيلء› والزيادة 
لأجل التأجيل» والحطيطة لأجل التعجيل»ء ما دامتِ العلاقة ثنائية بين 
البائع والمشتري» كما قلنا. 

سادسا: خلق النقود: 

البنوك التجارية تزاحم الدولة في إصدار النقودء فالدّولة تصدر النقود 
الأساسية: الورقية والمعدنيةء والبنوك تخلق النقود المصرفية الائتمانية 
(الكتابية) أو نقود الودائع . 

لو كانت البنوك تحتفظ بالودائع ولا ت تقرضها لما كان هناك أي خلق 
لشرد المصرفة» ولكان س هدا أن البنوك تحتفظ باحتياطيٌ نقدي كامل 
.)/٠٠١(‏ ولكن الواقع أن هذه البنوك تحتفظ باحتياطيّ نقدي جزئيّ غير 
كامل» ونتقَرض ما يزيد على هذا الاحتياطي. ويستطيع النظام المصرفي 
مضاعفة الودائع ومضاعفة النقود المصرفية» فيقرض أضعاف أضعاف رأس 
ماله والودائع التي تلقّاهاء ويحقق بذلك المزيد من الأرباح والفوائد. 

وإذا لم e E E‏ ا 
وتم مراقبتها من البنك المركزي» فان هناك خطرًا يتمثّل في التوسّع في 
خلق النقود والائتمان. 

وفي السنوات الأخيرة» لوحظ أ ن البنوك تتّجه إلى تشجيع يع الاستهلاك 
وبطاقات الائتمان» والتوسع في منح القروض الشخصية لشراء المنازل 
والعقارات والمضاربة في البورصات. ولا شك أن هذا التوسُّع في 
الائتمانء مع تراخي الرقابة» كان من أهم أسباب وقوع الأزمة. 
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سابعا: الرقابة على المصارفض: 

تقوم البنوك المركزية بالرقابة على المصارف» بواسطة السياسات 
النقدية والمصرفية» وتحديد نسب الاحتياطيّ النقدي» ونسب السيولة» 
ومعدلات الفائدة» والضمانات» وغير ذلك . 

فإذا استرخت البنوك المركزية في الرقابة والمحاسبة أمكن للبنوك أن 
تتوسع في منح الائتمان» وأن تخالف قواعد الرقابة ولوائحها. ولعل هذا 
الأمر هو أيضًا من أهم أسباب وقوع الأزمة الحالية. 

شامتا: الفساد الاداري: 

قد يتمّل هذا الفساد بالرشوة للحصول على القروض» أو للتلاعب في 
تقويم الضمانات» وتحديد مبالغ القروض وآجال تسديد أقساطهاء 
ومعدلات الفائدة عليها. وقد يقع هذا الفساد بصور أخرى» مثل : اختلاس 
أموال البنك» أو منح بعض المتنفذين قروضصًا يتهرّبون بعد ذلك من 
سدادها! وبهذا تزداد الديون المشكوك فيها والديون المعدومة» وتتجمد 
أموال البنوك» وقد تصبح عاجزة عن رد الودائع» وتعلن إفلاسها. فلا بد 
إذن من رقابة داخلية ورقابة خارجيةء لمنع الرشوة والفساد والاختلاس 
والسرقات وما شابه ذلك» لا سيما وأن وقوع أحد البنوك في الإفلاس قد 
یج معه بنوگا آخرى» فتفلس البنوك واحدًا بعد آخر . 

قاسعا: المغالاة في المصالح الخاصة: 

يرز النظام الرأسمالى على سعي الفرد وراء مصلحته الخاصّة» وبهذا 
تَظغى المصالح الخاصة على المصالح العامة والمصالح الخيرية» بما يودي 
إلى المغالاة والغلو والتطرف ووقوع مخالفات غير مشروعة وغير أخلاقية . 

والإسلام لا يمنع المصلحة الخاصة» بل يرى أن هذا من الرشد 
الاقتصادي والمالي للمسلم. ومن لا يدرك مصالحه الخاصة فهو قاصر أو 
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e E‏ ولكن إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة 
وجب تقديم المصلحة العامة. وهذا يعني أن على الأفراد والشركات أن 
يراعوا المصالح العامة التي يمكن وضعها في شكل قوانين ولوائح» وهم 
يمارسون مصالحهم الخاصة. 

ونحن نرى أن الأفراد عندما يمارسون مصالحهم الخاصة المتفقة مع 
المصالح العامةء أو التي لا تتعارض معهاء فهذا يعني أن هناك يدا خفية 
من شأنها خدمة المصلحة العامة والتوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامةء 
وقد سبق المسلمون إلى بيان اليد الخفية قبل آدم سميث بقرون. 

ولا مانع عندنا من تعظيم الأرباح والمنافع في حدود الأحكام 
والآداب والقيود الإسلامية. ولا صحة لما يراه بعض الاقتصاديين 
المسلمين من إلغاء المصلحة الخاصة لصالح المصلحة العامةء أو إلغاء 
مبداً تعظيم المنافع والأرباح على إطلاقه. 

عاشرًا: دور رجال العلم والإعلام: 

لا شك أن لرجال العلم والإعلام دورًا في الرقابة على السلوك 
الاقتصادي والإداري. أما إذا تقاضى رجال الإعلام من صحفيين وغيرهم 
رشاوى في صور ظاهرة أو خفيةء فإِنّهم يميلون بذلك إلى التستّر على 
الأخطاء والانحرافات؛ فالسكوت والتعمية والتضليل قد يكون في مقابل 
رشوة» وقد يكون كذلك لأجل الجهل» أو التقصير»ء أو الخوف! فليس كل 
العلماء والإعلاميين بقادرين على كشف الأخطاء وبيانها والصدع بها من 
أجل محاسبة المسؤولين عنها؛ فبعضهم يؤثر السكوت» وآخرون غير 
مبالين» وبعضهم يتلعثم» أو يترددء أو قول شيئًا مبهمًا أو قليلا لا يكاد 
يقهم عنهء وما إلى ذلك من آمور تؤدّي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة 
(حسب تعبير رجل الشريعة)» حتى تقع الكارثة. 
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وقد يكون من العجيب أن يخاف الاس من الصدع بالحقائق حتى في 
البلدان الليبراليةء فلا ينتقد أحدهم انتفادًا إلا إذا كان مستندًا إلى حزب 
كبير من آحزاب المعارضة» وقد يكون نقده لا بغرض كشف الحقائق» بل 
لواف اة وقد يؤر هذا النقد عدة سنوات حتى موعد 
الانتخابات» ليكون مجرد ورقة انتخابية كاذبة ضد خصمه السياسي . 

فلا بد إذن من اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» کل في حدود اختصاصه ومسؤولیاته وعلومه. فعلی 
كل مّا أن ينبّه إلى الحريق قبل وقوعه» أو في أول وقوعه على الأقلء 
وعليه ألا ينتظر أن يلتهم الحريق كل شيء ويأتي على كل شيء» حى 
يتكلم ویکثر من کلامه وسکاکینه بعد موت البقرة"'. 


(1) ورقة فُذَّمَْ إلى مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جدة قبل أسبوع من قمة العشرين 
الت انعقدت في ١۲۰۰۹۸/۱۱/۱م.‏ 


r # 


الإفلاس الاحتيال 


الافلاس الاحتيالي 


يقول سامي السويلم في كتابه «التحوط في التمويل الإسلاميً»: «شهد 
العقد الماضي ازديادًا ملحوظا في تقلبات الأسواق المالية من جهة» وفي 
عدد الكوارث المالية من جهة أخرى. فانهيار شركة إنرون» وورلد كوم» 
ولونغ تيوم كابيتال» وغيرهاء يمل أكبر حالات إفلاس في التاريخ 
الحديث) . 

كثيرًا ما نسمع اليوم عن إفلاس الشركات في ظروف الأزمة الاقتصادية 
العالمية» أو إفلاس الأفراد الذين جمعوا الأموال من الاس في هذا البلد 
أو ذاك ثم أفلسوا؛ فما هو الإفلاس؟ وهل هناك إفلاس احتيالي متعمّد؟ 

رجعنا إلى عدة كتب قانونية في الإأفلاس» وهي متشابهة» ولكن 
اعتمدنا بصورة خاصة على كتاب إلياس ناصيف : «الكامل في قانون 
التجارة» الجزء الرابع» أما ما تعلق بالشريعة الإسلامية فهو غير منقول عن 
الكتب القانونيةء بل عن الكتب الفقهية . 
٠‏ تعريف الإفلاس: 

هو توفْف التاجر عن دفع الذيون التي عليه في استحقاقها (الديون 
الحالة). 

وغرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه زيادة ديون الشخص على آمواله 
(غلبة الدّين على المال). 
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6 الصّلح الواقي من الإفلاس: 

هو طلب يقدمه تاجر مدين مشرف على الإفلاس» يقدّمه إلى القاضي 
لأجل الصّلح مع دائنيه ومنع انهيار مشروعه التجاري. فهذا الصلح داف 
إلى تحقيق مصلحة التاجر المدين» ومصلحة الدائنين » ومصلحة المجتمع. 
٠‏ التأجيل إلى ميسرة: 

قال تعالی: وین گت ڈو ُتر فر ا مسر وان تکڈوا عو ڪر 
إن تَر عمو [البقرة: ۲۸۰]. 

وفي قراءة: (وإن كان ذا عسرة)» (وأن تصدَقوا). 

وهذا يعني إعادة جدولة الديونء أو التنازل عنها بعضها أو كلها . 
٠‏ مصرف الخارمين: 

وهو المصرف السادس من مصارف الزكاةء والخارمون هم المدينون» 
ومصرف الغارمين يسمح بإعانة المدينين الشرفاءء لحمايتهم من الإفلاس 
الذي قد يجرُ سلسلة من الإفلاسات المتتالية في المجتمع. 
ه طلب إعلان الإفلاس: 

يقدمه التاجر المدين أو دائنوه إلى القاضي . 
٠ه‏ طلب إعلان إفلاس التاجر بعد وفاته: 

وذلك عندما يكون للورثة مصلحة في إعلان إفلاس مورَثهم» من أجل 
إبطال تصرفاته المبنية على الغشًء والضارة بحقوقهم» أو من أجل 
الحصول على الصّلح» رغبة في الاض من سداد بعض الديون. 
٠‏ التوفّف عن الدفع. 

هو عجز التاجرء أو امتناعه» عن دفع الديون التي عليه في مواعيد 
استحقاقها. وهو يقع نتيجة الإعسارء أو عدم التمكن من الدفع عمليًاء كما 
لو كانت له عقارات يصعب عليه تنضيضهاء أي تسييلهاء أي بيعها 
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وتحويلها إلى نقود» أو كما لو كانت له ذمم مدينة لا يستطيع تحصيلهاء 
لوفاء دمه الداقة: 
٠‏ فترة الريبة: 

- إبطال تصرُفات المدين في فترة الريبة» وهي الفترة بين تاريخ التوفف 
عن الدفع وتاریخ صدور حکم الإفلاس. 

- قد يسارع المدين في هذه الفترة إلى إيفاء بعض الديون» ولو قبل 
الاستحقاق» أو إلى إنشاء ضمانات لأصحاب هذه الديون. وقد يخفي 
أمواله» أو يهب أقاربه أو أصدقاءه هبات صورية» أو يبيع أمواله بيعًا 
و ا و ف إل او ا و ی وا کر 
ذلك لاله يعلم أن أمواله لن تستقرً في يديه بل في أيدي الغيرء في يدي 
الدائنين . 
© آثار الإفلاس: 

- بالنسبة للمدين: تقييد حريته (الحجْر بالتعبير الفقهيّ» أو غل اليد 
بالتعبير القانونيّ)ء إشهار الإفلاس» تقديم معونة تعلق بحاجاته الأساسية 
(حوائجه الأصلية) له ولأفراد عائلته» إسقاط حقوقه السياسية والمهنية. 

- بالنسبة للدائنين : سقوط آجال الديون» وقف سريان الفوائد. 
ه الدائنون أصحاب الامتياز: 

امتيازات الخزينة العامة . 

امتيازات الأجور المستحقة. 

امتيازات النفقة لأقارب المفلس الّذين تقع عليه نفقتهم . 

امتيازات الدائنين المرتهنين . 
٠‏ إجراءات الإقلاس: 


تعیین وکیل التفليسة . 
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- تحديد أموال المفلس : الجرد. 

إققال الدفاتر وإعداد الميزانية. 

۔ تحصیل الذمم المدينة. 

- بيع العقارات والمنقولات (في الشريعة هناك ترتيب: البدء ببيع 
الرهونء ثم ما يسرع إليه الفسادء ثم الحيوانات لأنها معرّضة للتلف 
ومحتاجة إلى مؤنة» ولا تباع العقارات إلا أخيرًا). 

- حصر الذمم الدائنة. 

- توزيع النقود المحصلة على الدائنين» حسب دين كل منهم (قسمة 
غرماءء حسب عبارة الفقه الإسلامي). 
© أنواع الإفلاس: 

الإفلاس العادي. 

الإفلاس الاحتيالي. 

الإفلاس التقصيري . 

١‏ - الإفلاس الاحتيالي: 

إخفاء الدفاتر: أو تمزيقها أو حرقها أو التلاعب فيها بالمحو 
والشطب والتزوير» كل ذلك بقصد إخفاء حقيقة الوضع الماليّ للمفلس . 

- اخحتلاس المال أو تبديده» أو إخفاؤه أو تهريبه» أو هبته» أو بيعه 
بثمن زهيد» أو بثمن صوري . 

الادعاء بذمم دائنة غير صحيحة . 

عقوبة الإفلاس الاحتيالي : 

- السجن مع الأشغال الشاقة» لمدة (۳- ۷) سنوات» في القانون 
اللانى: 

اداد امراك التلة: 


الإفلاس الاحتيالي 


- المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر. 

- الإفلاس التقصيري: 

إنفاق مبالغ باهظة في عمليات القمار» آو المضاربات الوهمية على 
النقود أو السلع. 

إنفاق مبالغ على شخصه أو أسرته زائدة على الحد. 

إيفاء أحد الدائنين للإضرار ببقية الدائنين . 

عقوبة الإفلاس التقصيري : 

- السجن من شهر إلى سنةء في القانون اللبناني . 

ملاحظة : 

يلاحظ وجود تداخل بين الإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري› 
قد يؤدي إلى التلاعب بالحكم لأجل زيادة العقوبة أو تخفيفها. 

- لم نجد في كتب الفقه الإسلاميّ مصطلح الإفلاس الاحتيالي 
والإفلاس التقصيري» لكن مصطلح الإفلاس ومصطلح الإعسار موجودانء 
وكذلك مفهوم التقصير والإهمالء والتعدّي والاحتيال. ويتحدّث الفقهاء 
عن المدين المفلس الذي يخفي ماله عن الدائن. ومن هذا الباب قوله بلا : 
«مَظل الغنيّ ظلم يحل عرضه وعقوبته». 
٠ه‏ جرائم الإفلاس: 

لا تقتصر هذه الجرائم على المفلس» كما في حالة الإفلاس الاحتيالي 
والتقصيري» بل تمتدٌ إلى دائنيه وأقاربه وغيرهم. مشل: الاختلاسء 
والإخفاء» والديون الوهمية. 

عقوبة هذه الجرائم : مثل عقوبة الإفلاس الاحتيالي» ما لم تتوافر 


أأسباب مخففة . 
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e‏ رد الاعتبار: 

يقوم الإفلاس على أساس فكرة معاقبة المدين الذي لا يفي بتعهداته 
تجاه دائنيه» وكانت عقوبة الإفلاس في القديم قد وصلت إلى حد 
الاسترقاق بل الإعدام! وتن بعض القوانين الحديثة على إعادة الاعتبار 
للمفلس بعد انقضاء )٠١(‏ سنوات على إعلان إفلاسهء ما لم يكن محكوما 

وحتّى فى حالة الإفلاس الاحتيالنٌ أو التقصيري يمكن رد الاعتبار بعد 
قضاء فترة السجن» ورد الديون إلى الدائنين٠‏ أو تنازل الدائنين عنها. 
٠‏ رد الاعتبار للمفلس بعد وفاته: 

وهذا له أثر أدب بالنسبة لورثة المفلس وأقاربه وأصدقائه» ويمكن أن 
يطلب رَد الاعتبار كل من له مصلحة فيه . 
٠ه‏ مدى صلاحية فوانين الإفلاس: 

يقول د. وجيه ناظر» المدير العام لوزارة العدل في لبنانء في تقديمه 
أعطانا المولف بالنتيجة رأيه في مدى نجاح هذا النظام» وهل يجب التفكير 
في تغییره› أم يكتفى فقط بتطويره بشكل يمنع على التاجر المشرف على 
والمحاكم . فمعظم التفليسات التي حصلت في لبنان لم تعط بعد التصفية 
أكثر من )/.١(‏ أو(١٠./)‏ من ديون الدائنين› إلا ما ندر. 

كما أن الإفلاس بعد أن كان عارًا على المفلس» أصبح وكأنّه صار 
أمرّا طبيعيًا بالنسبة إليه» بل قد يعمد أكثر المفلسين إلى السعي وراء 
الإفلاس لهضم حقوق الدائنين» أو للتخأص من الديون المتوجبة عليهم. 
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وقد يكون ذلك ناتجًا عن سوء تطبيق قواعد نظام الإإافلاس› أو عن نقص 
فی هذا النظام» یمکن التجار من النفاذ منها لتعطيل الغاية المرجوة منه. 

وهناك بعض ملفات الإفلاس لا تزال مفتوحة في المحاكم منذ أكثر 
من )۳١(‏ سنةء إذ توفي المفلسون والدائنون» وضاعت حقوق الدائنين 
الأحياءء أو أصبحت على الأقل في حكم الصائعة» بعد أن هبطت القوة 
الشرائية للنقود» حتى أصبح الدائن غير راغب في متابعة أعمال التفليسة! 

ونحن نرى في الختام أن نظام الإفلاس قد صار مشرفًا على الإفلاس! 
آھ. 
٠‏ هذا الموضوع يصلح رسالة ماجستير أو دكتوراه: 

لا سيما في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية» وحالة شركات 
القانونية الوضعية: هل القانون والقضاء والمحاماة فى أوضاعها الحالية» 
تخدم التجار المجرمين (العصابات والمافيات المحلية والعالمية) أم التجار 
الشرفاء؟ من يضع القوانين واللوائح؟ هل توضع هذه القوانين واللوائح 
لخدمة الاس أم لخدمة الشركات الاحتكارية وتجار الفساد والاحتيال 
والتلاعب؟ هل يعاقب هؤلاء المحتالون» آم يفلتون من العقاب من 
الأصل» أو بعد فترة قصيرة» ليلتحقوا بالأموال التي سرقوها وهرّبوها؟ هل 
يتم هروبهم أو تهريبهم بالتواطؤ مع ذوي النفوذء في مقابل حصة من 
الغليمة؟ 

لا شكً أن هذه النظم: القانونء والقضاءء والمحاماةء بحاجة إلى 
إصلاح سريح › لتحقيق العدالة والنزاهة والكقاءة والسرعة وخفقض التكلفة 
ومحاربة الرشوة والفساد وتمطيط الإجراءات» حى لا يفلت الجانىء 
ويملٌ المجنی عليه. فھی صالحة فی الغرب الرأسمالی› وانتقلت إلینا كما 


هي لتحقيق مآرب الغرب. فالجرائم عندنا مقتبسة» والمحاكم مقتبسة» 
وللأسف هناك حالات بسيطة غير معمَدة وظاهرة غير غامضةء تحال إلى 
القضاءء الذي يتأخر في الحكم إلى حد تنفير أصحاب الحقوق» وهضم 
حقوقهم» والنفور من القضاء والقضاة والمحامين» حتى صاروا يتساءلون: 
هل تنتقل القضايا من القصور (قصور العدل) إلى القبور؟ هل كان القضاء 
البدائي أحسن حالًا من هذا القضاء الفخم والمعقد؟ 


امحتوات | 8| ۲۷۱ 


ا وات 
4ه 
ممَدّمة aS ESRA Daa‏ 
الدين والآخلاق Vessels‏ 
الربا Aa Se‏ 
ه أدلة تحريم الربا في القروض SE ASS‏ 
٥ه‏ أدلة تحريم الربا كثيره وقليله Se Re So‏ 
ه الفائدة تتضاعف ولو قل مُعَدّلها EL E O‏ 
ه الفائدة البسيطة والفائدة المركبة E O OTT‏ 0 
ه أدلّة تحريم ربا القرض الاستهلاكي الكمالي E‏ 
٥‏ أدلة تحريم الربا في قروض التجارة والإنتاج NV‏ 
نظريات الفائدة VE SLES Sa E ESE DEE SD Ea‏ 
٥‏ المأخذ العام على نظريات الفائدة ARSED SSA‏ 
© هلل لنظريات الفائدة منفعة؟ Te e SSeS‏ 
ه القيمة الزمنية للنقود A E OR E‏ 


ه التفضيل الزمنى j i O O OEY‏ 
٥‏ نماذج من أقوال الفقهاء القدامى في المذاهب المختلفة منذ ألف عام ونيف ۲٤١‏ 
ه معدل فائدة صفر N TEE ET‏ 


٥ه‏ هل يجوز أن تسمّى الفائدة ربځًا؟ O EE‏ 1 


Oe ST E A E E AS 6ل تطلمون :ولا لرن‎ 
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A E القمار‎ 


.... النقود في القرآن الكريم‎ ٥ 
النقود في الستة النبويّة ا‎ 
الثقود عند الفقهاء والمؤرخين‎ 
a القيمة الزمنية للنقود‎ 


0 


O 


ه هل النقود عقيمة؟ es‏ 
المصارف التقليدية ET‏ 
بواكير العمل المصرفي الإسلامي 
٥‏ قروض بدل الودائع esa‏ 
ه السفتجة (الحوالات المصرفية) 
٥ه‏ بيت المال يمنح قروضا إنتاجية 


neren ennnannaaneartonan nova 


ene une never aacs rne ane 


avsar naewnnennensaanenee rana 


Neuer auarearesnnsanvnencs naar nse 


earners naaktanr snna asas“ 


wees aneaunnnannanrvmnannaanearraany 


DT 


arena annes nace nare nna rac anan 


aaa unanaarnacoa senan aadea aras ss 


TT 


nenere mna ane rema aoa anan 


cene enannrannaanearraa raa enam 


cau neannannavea rans ac oo aaen 


eeu annsaunnnanene nwe nea aanasn 


anan naaneaecarnaenannnarraasans® 


areas naaranaasecaenes senan aanaar® 


arana enanrnannaanaa rr ans“ # 


enema vea tsar ao cacao naw 


enan saate ceno nwe 


TT 


aun nrnvnaananea snna naavaavaacrd 


O 


araareuarecaananvrannns anan eo re 


i EO EE بيت المال يمنح أموالا على سبيل القراض‎ ٥ 
A TT ETE OTE E EYE الجهبذة‎ ٥ 
O ASS AeA RSS SSSSOSSerS المماطلة‎ © 
O DEES LE OE ه حلول الدين بالمماطلة‎ 
O AREER aS ه حرمان المماطل من الاستدانة‎ 
a ه هل يجوز فرض غرامة تأخير أو فائدة تأخير أو شرط جزائي؟‎ 
E EERE ه ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار‎ 
O ES SSO SSS ه حلول مقبولة لمعالجة المماطلة‎ 
N O O ES ه المصارف الإسلامية‎ 
Ef: ه هل البنك الإسلامي تاجر سلع آم تاجر نقود؟‎ 

ه هل يمكن للمصرف الإسلاميٌ أن يعمل بالمبايعات والمؤاجرات على 
ساس الوساطة المالية؟ eae‏ 
ه الأساس الشرعي للمصرف E ESSE SD SESE‏ 
ه المشكلة الأساسية A CEES SS‏ 
٥ه‏ توزيع الأرباح وقيمة الزمن Vi ASN SS A‏ 
ه إدارة المخاطر VES SSS SASS RS‏ 
e‏ بيع التقسيط VE SA SRRESSS TASES ARAS SS‏ 
ه الاستدلال لجواز الزيادة في الثمن في مقابل الزمن VER‏ 
٥ه‏ نماذج من أقوال الفقهاء القدامى في أن للزمن حصة من الثمن VY‏ 
ه مَسَوّغات الزيادة في الثمن لأجل الزمن VAP SSPE ASS‏ 
ه هل يجوز استخدام معدل الفائدة في بيع التقسيط؟ VN ECA‏ 
٠‏ بيع السَلّم N rde, ENES SE LRG EA OOS‏ 
٥ه‏ من شروط السلّم BEES SRR ES SSE‏ 
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٠‏ بيع العربون ا 
الاستصناع ea‏ 
ك المرانة e‏ 

8ا ا 


E REN IS 


TT 


TT 


enemas nanase anna asena anan 


TT 


ه حكم المرابحة الملزمة في المذاهب الأربعة O REE‏ 


O 


ر 


O 


O 


مزايا المرابحة المصرفية 


O 


O 


ه الوعد الملزم EARS‏ 
٠‏ الإجارة المنتهية بالتمليك . 


المالكية برغم قولهم بالوعد الملزم لم يصححوا الإلزام بالوعد في المرابحة 
مناقشة الرأي القائل بالخيار للعميل والإلزام للمصرف e‏ 
الفرق بين المرابحة والوعد بالمرابحة OSES‏ 
الفرق بين المرابحة المصرفية والمرابحة الفقهية ESER Sk‏ 


TT 


اختلاف صور المرابحة المصرفية من مصرف إسلامي إلى آخر ES‏ 


oan nnanaanrnneaannaane nna enan ans 


nenn raaracnaesnneaarrnnao venan anan 


O‏ نموذج عقد إجارة منتهية بالتمليك و ا وو و وھ و 


ARR e النَورفق‎ ° 


ه من غير رأيه في التّورق 


ه تعلیق RS E‏ 
٥ه‏ الاستدلال للتَورق ا 


o‏ ري ابن تيمية في التّورّق 
© القروض المتبادلة و 


6 ترت اروش :التبا دة 


euavneanarvanoe nanase sanan vances 


ene vmenastwnnae cnn meas are wean 


TD 


aaa neanmraanennaaneanannaacs senan 


reuenroeonnauatenrnSs naar saa enan 


acem aeannanerenaavnacsesdnnaaneneanns 


O 


eens avrnnaannenernenswnaareo nna 
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VE SSSA E ARRAS ه آراء العلماء القدامى‎ 
O N DTT ه قصة القروض المتبادلة‎ 
VIN ALES ESS خطابات الصّمان‎ ٠ 
A E A الضّمان المتيادل‎ ه٥‎ 
NERE Ele الحوالات‎ 
VVE الحوالة في الفقه‎ ٥ 
VOL E LAOS EE RR الحوالة المصرفية‎ ه٥‎ 
IU SSCA RESA ANSE RAE القرض‎ 
AV Es SE OAS ه القرض فيه ربا تساء‎ 
RSS ه هل يجوز اشتراط وفاء القرض بأَقلًَ من قيمته؟‎ 
A Res ه هل يجوز وفاء القرض بالقيمة عند تغير قيمة النقود؟‎ 
ANE OS ه اقترضل لي ولك کذا‎ 
N RR OD O ه السفتحة‎ 
VEE SS ERE Aa الرهْن‎ ٠ 
SSE LR SRR المَقَاصّةَ‎ 
ESED E AeA E الظفّر بالحق‎ © 
VES STR LR ه تحصيل الأوراق التجارية‎ 
VE ALES Ras رسوم الخدمة‎ 
U E الصَرف‎ ٠ 
A TS المصارفة في الذمة‎ ٥ 
TIE LEANER A ه المواعدة على الصرف‎ 
NER OSKAR ESSE بطاقات الاتتمان‎ ۵ 
E O OEE ه القّراض (المضاربة)‎ 
۱۳۸ 
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ه شركة الإباحة وشركة الملك وشركة العقد OS‏ 
ه شركة الجبر وشركة الاختيار AA‏ 
ه شركة المفاوضة وشركة العنان RAR SS‏ 
ه شركة الأموال وشركة الأعمال وشركة الوجوه e‏ 


المشاركة المتناقصة SS‏ 


الشركة ذات الغرض الخاص (5۲۷) O‏ 
الادذخار والاکتناز والاستثمار EEN‏ 


ه المقاصد هي المصالح UD RSA‏ 
٥‏ المقاصد لا تعني الأهواء RS e a‏ 
ه المصالح وسلَّم الأحكام الشّرعية eek‏ 
ه المقاصد الخمسة: الدين» التفس» العقلء التسلء المال 
مراتب المصالح : الضروريات. الحاجيات. التكميليات 
ه التعارض والترجيح بين المصالح o ERS‏ 
التعاون على المصالح : التخصص وتقسيم العمل e‏ 


TT 


0 


O 


Cd. 
3 

C2 
¢ 
o 


a 


Kenner 


acerca 


a 


0 


a 


a 


0 


aureus 


a 


a 


a 


eae reanceeny 


eens aoness 


ana cceonan 


acorns 


enna 


a 


ه الحرص على المصالح (المنافع) ... 
٥‏ تعظيم المصالح Res‏ 
ه العمران والعدل SS‏ 
الحيّل الربوية SSR‏ 
٥‏ بيع العينة A SS‏ 
٥ہ‏ بیع التورق RR‏ 
٥‏ بیع وسلّف AES as‏ 
٥‏ بيع الوفاء essa‏ 
ه الأسواق المالية (البورصات) ES‏ 
ه المضاربة على الأسعار N‏ 
ه تعریف المَصْفَق SRS‏ 
ه السوق الأولية والسوق الثانوية 
٥‏ المتعاملون في البورصة EE‏ 
ه المراجحات الزمانية والمكانية e‏ 


ه الخطر عند علماء | 


ه التأمين فى تراثنا الفقهى a‏ 


ه حافز المعاوضة أقوى من حافز التبرع 


ER SS SE تعریف التأمين‎ ٥ 


ane ans 


eeu eaenenranec nunca anan 


ean eaveanusaenavrans ase 


asa anevnnraanavnovrs asan 


sear eneaescanacvwrwnHaaraanew 


TT 


aoa narnrrmumaQae nero mo nas 


eoeaneanrevrnasacncansvwer® 


aensnananananrnanee aaa anavs 


seaevevwe naa aananr aro 


anaes avnannrancsanaea rsa # 


aenanaeeneeverrme nanan rane 


